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طأاع قمسع 01 نط ةلقطكء انقصص8آ1 


مقدّمة الطبعة الثانية 


نفذت الطبعة الأولى من هذا الكتاب التي صدرت في سنة 194957. وها 
هي الطبعة الثانية التي حرصت على تنقيحها وزيادتها بما استجدّ من كنوز الفقه 
والاجتهاد. 

وكم كنت سعيدًا لدى الإلحاح علي بالإسراع في إنجاز الطبعة الثانية من 
هذا الكتاب الذي يقتضي أن يكون بجانب سائر الأجزاء التي صدرت لتاريخه 
من موسوعة الشركات التجارية؛ وذلك تلبية لطلبات السوق القانوني العربي 
التي أعترٌ بتلبيتها. ولا سيّما بعد تلقفه أجزاء موسوعة الشركات التجارية التي 
انتشرت فيه انتشارًا واسعًا يشم الأمل ويحفز الهمّة على مواصاة عمل آليت على 
نفسي إنجازه بعون الله وتوفيقه؛ ويشبجع على التكامل في العالم القانوني 
العربي؛ والسعي الدؤوب لمحاولة توحيد التشريعات العربية أو على الأقلٌ 
للمقارنة فيما بينها وتبادل الآراء التي تغني الفكر وتسير به نحو التقدّم . 

وإذ أحمد الله على ما يمدّني به من عون لإنجاز العمل في الموسوعة 
المذكورة على النحو الذي أنشده؛ أوجّه دعوتي باستمرار إلى التقّاد لإرفادي 
بتعاونهم المخلصء. ابتغاء للحقيقة وخدمة للقانون والله الموفق بما فيه الخير 
والفلاح. 


في ٠٠١6/4/١١‏ 
المؤتف 


هقّدكةٌ الطبعة الأولى 


يشكل هذا الكتاب الجزء الرابع من «موسوعة الشركات التجارية»؛ وهو يضم 
نوعين من الشركات: شركة التوصية البسيطة وشركة المحاصة». وهما نوعان من 
شركات الأشخاص لكل منهما ميزاته وخصائصه وأهدافه وفوائده. 

فشركة التوصية البسيطة برزت إلى الوجود في القرون الوسطى وكان الهدف 
منها مراعاة مصالح الطبقات الاجتماعية العليا التي امتنع عليها الاشتغال بالتجارة» 
كما امتنع عليها إقراض أموالها بالفائدة نظراً للحرم الذي ألقته الكنيسة آنذاك على 
من يقرض أمواله بالفائدة. فكان هذا النوع من الشركات منفذا للنبلاء والأشراف 
ورجال الإكليروس وضباط الجيش وغيرهم لاستثمار أموالهم عن طريق اشتراكهم 
في شركات توصية بصفة شركاء موصين. 

وما زال هذا النوع من الشركات قائمأًء سواء من الناحية القانونية أو من 
الناحية العملية بالرغم من تعدد أنواع الشركات؛ كما يلاحظ ذلك لدى الاطلاع على 
قيود السجل التجاري التي يتبين منها الإقبال على تأسيس شركات من هذا النوع . 

وقد ظهرت شركة المحاصة في القرون الوسطى أيضاًء وهي ما زالت معتمدة 
في جيلنا الحاضر» نظراً لما تتمع به من ميزات من شأنها أن تساعد الشركاء على 
تأمين التعاون فيما بينهم ولا سيما عندما يكون الأمر متعلقاً بعملية واحدة أو عدة 
عمليات بدون أن يكون ثمة ضرورة لاكتساب هذه الشركة شخصية معنوية مستقلة» 
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وبالتالي بدون أن يكون لها محل إقامة أو عنوان أو جنسية أو رأس مال خاص بها. 
وهذا النوع من الشركات كثير التداول في الحياة العملية» وخصوصا كلما اقتضى 
الأمر الاشتراك في نشاطات تجارية لفترات عابرة؛ وفي ظروف تستدعي تعاون 
الشركاء فيما بينهم والعمل باسم أحدهم أو بعضهم أو باسم شخص أجنبي عنهم 
يتولى إدارة الشركة . 

حاولنا في هذا الكتاب أن نتقصى أعمق ما توصل إليه الفقه والقضاء في 
موضوع شركتي التوصية البسيطة والمحاصة؛ فتسنى لنا الاطلاع على التشريعات 
المختلفة. فقارنا بينها مبرزين حسناتها وتطورها كلما لاح منها حسنات أو خخطة 
تطور بدون أن نهمل الإشارة إلى ما تجاوزه الزمن منها وما يقتضي تعديله بشكل 
يتجاوب مع مقتضيات الحياة العصرية وتطورها نحو الأفضل . ولم نتوان عن توجيه 
النقد إلى بعض المواد القانونية في مختلف التشريعات كلما رأينا ذلك مفيداً ومن 
شأنه أن يلفت إلى ضرورة التطور والارتقاء خدمة للمصالح الاجتماعية ومواكبة 
للمستجدات التشريعية والاقتصادية . 


ولم نقصر في الاطلاع على كنوز الاجتهاد ومبتكراته: في مختلف المجلات 
والدوريات والنشرات القانونية وحتى في أقلام المحاكم. بل أمسكنا بمنطلقاته 
وتابعنا مساره وتطورهء فكان لنا منه ما أنار أمامنا طريق الحقيقة وما لفت انتباهنا 
إلى توضيح أعماق النصوص القانونية وتصويب منهجها وإيضاح معانيها وتفصيل 
دورها وسبر أغوار القواعد القانونية . 

ولم نخلّ بمبادىء الأمانة العلمية بل اعتمدنا التحلي بالجرأة الأدبية التي 
توجب إسناد الآراء إلى أصحابها فأشرنا إلى ذلك في الهوامش ٠‏ فجاء الكتاب معززاً 
بالنظريات والآراء الفقهية فضلاً عن اجتهادات المحاكم» فارتفع بذلك من مستوى 
الرأي الفردي إلى المستوى الجماعي الذي من شأنه أن يمكن القارىء من الاطلاع 
على المناحي الفكرية المختلفة» بعدما جمع الكتاب بين دفتيه قوى علمية متينة 
متراصة متكاملة في اتجاهاتهاء وضعت في متناوله على طبق العلم ثماراً يانعة 
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مكتنزة: كما أنارت سبيله بمنارات إشعاع من شأنها أن تعطيه الثقة والاطمئنان في 
كل ما يبتغيه في ميدان القانون والتجارة من علم وعمل . 
وتنظيماً للبحث قسمنا شركة التوصية في هذا الكتاب إلى فصول أربعة هي : 
الفصل الأول : ماهية شركة التوصية البسيطة . 
الفصل الثاني : تأسيس شركة التوصية البسيطة . 
الفصل الثالث: حقوق دائني شركة التوصية البسيطة وحقوق الشركاء وواجباتهم في 
توزيع الأرباح والخسائر. 
الفصل الرابع : حل شركة التوصية البسيطة وتصفيتها وقسمتها. 
كما قسمنا شركة المحاصة إلى أربعة فصول هي : 
الفصل الأول : ماهية شركة المحاصة . 
الفصل الثاني : تأسيس شركة المحاصة . 
الفصل الثالث : إدارة شركة المحاصة . 
الفصل الرابع : انقضاء شركة المحاصة وقسمتها. 
وقد عززنا البحث في كل من الشركتين بملحق وضعنا فيه نعاذج عملية عن 
كل ما يحتاجه مؤسسو الشركة والمتعاملون معها من عقود مختلفة. وبذلك حاولنا 
أن نوفي البحث حقه من الناحيتين العلمية والعملية. 
ولكنه بالرغم من عدم التقصير في البحث والتنقيب حيث رفعت عن كاهلي 
هذا العبء لا أدعي الكمال فيما توصلت إليه ولن أدعيه أبداً مهما تحفزت للإجادة 
في المحاولات» بل أغتنمها مناسبة لأجدد الدعوة إلى رجال العلم والقانون 
لإرفادي بنقدهم العلمي البناء وآرائهم السديدة لنعمل معاً على ابتغاء التقدم 
والنجاح . 
والله الموفق لما فيه الخير وخدمة الحقيقة 
المؤلف 


شركة التوصية البسبطة 


الفصل الأول 
عافية شركة التوصية البسيطة 


نبحث في هذا الفصل المواضيع الآتية : 
أولاً: لميخة فازيضة: 
ثانياً: تعريف شركة التوصية البسيطة ومفهومها 
ثالثاً: أهمية شركة التوصية البسيطة . 
رابعاً: خصائص شركة التوصية البسيطة وميزاتها. 


آولا: لمخة تازيكة: 


نشأت شركات التوصية البسيطة في القرون الوسطى (486 #عإ340) حيث كان 
القانون الكنسي السائد آنذاك يحرّم القرض بالفائدة» كما كان يمتنع على النبلاء 
والأشراف وضباط الجيش ورجال الإكليروس الاشتغال بالتجارة» فلجأ هؤلاء إلى 
توظيف أموالهم عن طريق استعمال عقد التوصية (700380مء 06 غ08]58©) . وقد 
سرى هذا العقدء بادىء الأمرء في المدن الإيطالية وفي نطاق التجارة البحرية. 
ومصدر كلمة (50ةتصحدمء) هو كلمة (202203520316) اللاثينية الأصل. التي شاعت 
في اللغة الفرنسية»؛ فيما بعد بلفظة (6ع2010ة0تطرمء) . 


ويقوم عقد (الكوموند) بان يسلم شخص أموالاً أو بضائع إلى تاجر أو ربان 
سفينة بقصد استثمار هذه الأموال أو البضائع في العمليات التجارية» على أن يتم 
الاتفاق بين الاثنين على توزيع الأرباح الناتجة عن هذه العمليات بينهما؛ وعلى ألا 

توسع نطاق عقد (الكوموند) في مرحلة تالية» وأنشئت في ظله شركات 
حقيقية استطاع بواسطتها النبلاء والأشراف والعسكريون ورجال الدين أن يتعاطوا 
التجارة بواسطة غيرهم؛ عن طريق تقديم المال أو البضائع أي الاشتراك في رأس 
مال الشركة» بدون أن يشتركوا عملياً في إدارتها وبدون أن يتعرضوا إلى المسؤولية 
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الشخصية على كل ثروتهم من جراء اشتراكهم في شركة توصية . 


انتقل عقد (الكوموند) إلى المدن الفرنسية وسرى مدة قبل صدور الأمر 
الملكي في سنة 17177 الذي نظم التجارة البرية وشركات التضامن والتوصية» 
موجبا تحرير عقد خطي بشركات التوصية» وإيداع خلاصة عنه لدى قلم المحكمة 
القنصلية”'2؛ وذلك من أجل معرفة من هم الشركاء في الشركة؛ ولا سيما الشركاء 
في شركة التوصية البسيطة. ولكن هذا الشرط لم يطبق عملباًء بل ظلت شركات 
التوصية سرية بوجه عام . 


في سنة 1801 صدر قانون التجارة الفرنسي مشتملاً على تنظيم دقيق لشركات 
التوصية» التي منحها الشخضية المعنوية المستقلة» وجعلها خاضعة؛ بصورة 
إلزامية» لإجراءات النشر في سجل التجارة» في وقت تهاونت فيه الكنيسة في قبول 
الدين بالفائدة؛ وزال الحظر على الأشراف والنبلاء والضباط ورجال الإكليروس من 
تعاطي التجارة . 


استحدث في فرنسا قانون خاص بالشركات التجارية برقم 1557/ 0717 تاريخ 
0714© ثم جرت تعديلات متعددة على هذا القانون تتعلق بمختلف أنواع 
الشركات ومنها شركات التوصية('" . 


)0( 1 م ,861 "5 ,1.) ,غماطهه اعء معملظ :2 عه ,/17 انا 

(0) وقد حصلت معظم هذه التعديلات بالقوانين الآتية: قانون 5/ #/ 951(ء 
وقانرن ؟1١/‏ لا/ لا95كء وقانون ؟/ ”/ كول و"/ /٠١‏ 8اوك و١5/‏ '/ 
ؤ000 روا/ 4/ 19134 وهم لا/ 154قل رال/ 2/ ك5كولكء ر:5/ /١١‏ 
و01 وو 5#/ 5ل «لاقك ا ول#/ /١5‏ الأقكء رولا/ 5/ الاقكء و58؟/ 7/ 
الاوك ولاا/ ؟١/‏ “لاقل و5#/ 5/ الاقكء ولا5/ لا/ كلاقلء و5/ 5/ 
امول ر8“١/ /١7‏ دالا ر41/ /١‏ قذخفكا ر5(/ لال قخمقكف رءظ"/ 5/ 
كمقل“ل واكم /٠١‏ افقلا ر1#١/‏ ”/ لاخقكف ر5ل/ 5/ لخمذكاء رو؟1؟/ 1/ 
محولك رو /١]‏ ؟١/‏ هحقل رلا/ ؟/ .١99١‏ 
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وقد تضمنت معظم التشريعات الأوروبية تنظيمآ لشركات التوصية. فقانون 
التجارة الألماني نص على هذا النوع من الشركات في مواده ١77‏ _/الا١.‏ وهذا 
القانون يختلف في بعض قواعده عن القانون الفرنسي» وحتى أن القانون الفرنسى 
أخذ عن المادة ١7‏ من القانون الألماني مسألة أن 57 الشريك العورضي لا بودي 
إلى حل شركة التوصية البسيطة. كما أن قانون 1407/17/74 الإنكليزي سمح 
بتحديد مسؤولية أحد الشركاء (5صنط5:عمائهم لع ]نص 11) » ولم يكن قبل هذا التاريخ 
يسمح بذلك في إنكلترا. وفد نص هذا القانون على أن شركة التوصية البسيطة لا 
يجوز أن تضم أكثر من خمسين شريكاًء وأن الشركاء فيها على نوعين» الأول: 
يكون مسؤولا مسؤولية كاملة (56:5]ةم [3جعمعع) ٠‏ والثاني مسؤولية محدودة 
(6:5هاءهم 4عانصة) ٠‏ وأن عنوان هذه الشركة يتألف من أسماء الشركاء متبوعاً 
بإشارة إلى أنها شركة توصية. وقد أخذت معظم دول الولايات المتحدة الأميركية؛ 
بادىء الأمرء تشريعاتها المتعلقة بشركات التوصية عن التشريع الإنكليزي . 


وقد عرفت التشريعات العربية الحديثة هذا النوع من الشركات؛ وجاءت 
تسميتها في معظم هذه التشريعات بشركة التوصية البسيطة مطابقة لتسميتها في 
القانون الفرنسي. في حين أن تسمية القانون الأردني لها (بالشركة العادية 
المحدودة) مطابقة لتسميتها في القانون الإنكليزي. أما تسميتها في القانون التونسي 
(بشركة المقارضة) فهى متحدرة عن أصلها التاريخي في القوانين القديمة والشريعة 
الإسلامية؛ حيث تعتبر شركة التوصية البسيطة صورة حديثة لشركة المضاربة أو 
المقارضة التي كانت معروفة من البابليين» ومن العرب قبل الهجرة» وقبل أن يفصل 
أحكامها فقهاء الشريعة الإسلامية وتظهر في أوروبا. 


ثانياً: تعريف شركة التوصية البسيطة ومفهومها 


نصت المادة 777 من قانون التجارة اللبناني على ما يأتي: «شركة التوصية 


1١ا/‎ 


التي تقوم بأعمالها تحت عنوان تجاري تشمل فئتين من الشركاء أولاهما فئة الشركاء 

المفوضين (602013820165) الذين يحق لهم دون سواهم أن يقوموا بأعمالها الإدارية 

وهم مسؤولون بصفتهم الشخصية وبوجه التضامن عن إيفاء ديون الشركة والثانية فئة 
الشركاء الموصين (205033801]31565) الذين يقدمون المال ولا يلزم كل منهم إلا 

بنسبة ما قدمه](" . 

)١(‏ تقابل هذه المادة» المواد: 77 تجاري مصري: «شركة التوصية هي الشركة التي تعقد 
بين شريك واحد أو أكثر مسؤولين ومتضامنين وبين شريك واحد أو أكثر يكونون 
أصحاب أموال فيها وخارجين عن الإدارة ويسمون موصين». والمادة لا من قانون 
الشركات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة: «شركة التوصية البسيطة هي 
الشركة التي تتكون من شريك متضامن أو أكثر يكون مسؤولاً في جميع أمواله عن 
التزامات الشركة؛ ومن شريك موصي أو أكثر لا يكون مسؤولاً عن التزامات الشركة إلا 
بمقدار حصته في رأس المال»؛ والفصل ١77‏ من المجلة التجارية التونسية: «شركة 
المقارضة التي تقوم بأعمالها تحت اسم جماعي تشمل فريقين من الشركاء؛ أولهما فريق 
الشركاء المقارضين بالعمل الذين يجوز تكليفهم دون سواهم بالتصرف في إدارة أعمالها 
وهم مسؤولون بصفتهم الشخصية وبوجه التضامن عن أداء ديون الشركة وثانيهما فرين 
الشركاء المقارضين بالمال الذين يقدمون المال ولا يلزم كل منهم إلا بنسبة ما قدمه». 
كما تقابلها المادة "٠١١‏ من قانون التجارة السوري وتتضمن الحكم نفسهء والمادة 77 من 
قانون التجارة المغربي ١‏ والمادة 4757 من قانون التجارة الليبي؛ والمادة 14١‏ من قانون 
الشركات الأردني؛: وهي تنص على ما يأنتي: «نتألف شركة التوصية البسيطة من الفئتين 
التاليتين من الشركاء وتدرج وجوبا أسماء الشزكاء في كل منهما في عقد الشركة: أ 
الشركاء المتضامئون: وهم الذين يتولون إدارة الشركة وممارسة أعمالهاء ويكونون 
مسؤولين بالتضامن والتكافل عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها من أموالهم 
الخاصة. ب - الشركاء الموصون: ويشاركرن في رأس مال الشركة دون أن يحق لهم 
إدارة الشركة أو ممارسة أعمالهاء ويكون كل منهم مسؤولاً عن ديون الشركة والالتزامات 
المترتبة عليها بمقدار حصته في رأس مال الشركة؟. والمادة 11 من قانون الشركات 
التجارية البحريني. والمادة 47 من قانون الشركات التجارية الكويتي: «تشمل شركة 
التوصية طائفتين من الشركاء: ١‏ - طائفة الشركاء المتضامنين: وهم وحدهم الذين 
يديرون الشركة ويكونون مسؤولين بالتضامن عن جميع التزاماتها من أموالهم الخاصة. - 
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يتبين من هذا النص أن شركة التوصية البسيطة هي شركة أشخاص تعمل تحت 
عنوان معين لهاء وتجمع بين فئتين من الشركاء. فئة الشركاء المفوضين الذين تكون 
أوضاعهم القانونية ممائلة لأوضاع الشركاء المتضامئين» فيكتسبون صفة التجار 
بمجرد انضمامهم إلى الشركة» ويقومون بإدارة أعمالهاء ويكونون مسؤولين 
بصفتهم الشخصية وبوجه التضامن عن إيفاء ديونها. وفئة الشركاء الموصين الذين 
بقنصر دورهم في الشركة على الاشتراك برأس مالها عن طريق تقديمهم مقدمات 
نقدية أو عينية؛ بدون أن يلزم كل منهم إلا بنسبة ما قدمه؛ وهم لا يتمتعون بصفة 
التجار ولا يشتركون بإدارة الشركة» ولكن يحق لهم اقتسام الأرباح مع الشركاء 
المفوضين؛ كما يتحملون الخسائر في حال حصولها ولكن فقط بنسبة حصتهم في 
الشركة كسد افص 20 


؟ ‏ طائفة الشركاء الموصين: وهم الذين يقتصرون على تقديم المال للشركة ولا يكون 
كل منهم مسؤولاً عن التزامات الشركة إلا بمقدار ما قدمه». وتقابلها أيضاً المادة 1 من 
نظام الشركات السعودي. والمادة 17 من قانون الشركات الفرنسي وهي تنص على ما 
7 : 

يأني 


كعل .)تاععاامء لاممقع ك6أعوككة كعل الاأقاك عأ أهه 3201665لئتهم 65أع3550 و5عل» :1.23م 
عل ععتة!تناعهمء ذ امعمعليعة ك5علواعه50 كعلاعل كعن أمعلومم6: كعزهائللمقصمم وعأعموكن 

.«ع 1 أكنال12 لاع 011مم3 تنا عماع اناعم عم أعمتناع0 .أرممم2 عنعا عل أمحاممم 

: من التعاريف التي وضعت لهذه الشركة نورد ما يأتي‎ )١( 
- "م ,أولطه18 ك اأمعميه‎ 0 

نان لاناعل 1ن ألا 6انكاء0؟ عزنا أكع 18216661 لم 4او عأمتصم اك 250116 صق مع 64امزع 50 ينآ 
كع 5001 أياو 0165م تمصمء كعغا يه ع1 :كعامع 116ل كغاتاهناو كعل أمدلاد كغأعمككن كمسعتديام 
0 لع 65أء02550 1ه الك ها كمهل ,كتناعتكنام أممك كأتك بأمعلانامع) ع اء كامنجوعصوم 
ذ «ناء علام أنه! أرمممن'| عناذك غناو كتامع) أم0ك عم ألالو كع ل18ل2 تمصي دعا يه عا اء .اتاععلامء 
عمن اك مأمتانك عانلتقملمء هأ .كأامدعئععصمم عل غاتامنو ذا حنم أممكم أناو اك غاغاعود نا 
اكع الكالرمن ع1 .اغغغاها من أكن عالنائلكمنصسحمق يل علناعه؟ اهم ها تكعمممعدرعم عل غانزعمد 
06 عضن اأكء أبال عاتلقلصمق عل عامنة مايال عمن عاحلكت || مجعم نالساما نامي 


حك 1610| *'م) عمم مه عم 


66زع0١5)‏ علمساد ناالمتصصو© ا بحغانع 500 .م8 وولامط .امضوع .فمطالمع دا .نرملا 
ل اف 


اح 


وشركات التوصية نوعان: شركة التوصية البسيطة وشركة التوصية المساهمة . 
(دمناعة عدم غانللمةصصروء) . وهذه الأخيرة تتضمن كالأولى شركاء مفوضين 
وشركاء موصين . غير أن حصص الشركاء الموصين تتكون من أسهم قابلة للتداول» 
مما يعنى أن الشركاء الموصين يخضعون بشأن هذه الأسهم للنظام الذي يخضع له 
المساهمون فى الشركات المغفلة» ولهذا السبب فشركات التوصية بالأسهم تبدو من 
شركات الأموال وسنفرد لها دراسة خاصة مع هذه الشركات . 


تخضع شركات التوصية البسيطة للقواعد الموضوعة لتأسيس شركات 
التضامن ولحلها حتى فيما يختص بالشركاء الموصين . وهذا ما يستلزم الإحالة إلى 
فواعد شركات التضامن التي تم بحثها في الجزء الثاني من موسوعة الشركات» 
فنقتصر إذن على التوسع في المسائل الأخرى التي تنفرد بها شركات التوصية . 


ويتبين من مراجعة قانون التجارة اللبناني أن هذا القانرن خصص أحد الأبواب 
الستة التى يتكون منها الكتاب الثانى (فى الشركات التجارية)». وهو الباب الرابع ؛ 


- .1 *2 رعأم اك 20116 ضمرمق هع 6)م6أء50 ,162له2 .ماعوعهظ - 
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65 <اناعل عل ععدع65:م 13 عقم 1566 62اع3جة3ء كغهمه5معم 5ع 001616د عمثا أوة ععرع لطدممء 
أء العتطع[أا550118عم قلللاعا آناءة011ه 2019 رع 65أ83550 1030(1065تمه 5ع[ ناه عط :165أء0'2550 
عل عتناوع 13 كمقل العطمع أناء5 65م8 3م 2ك 07103201631565 5ع[ ناه 16 :5511م ناك امعمع:33ل5011 
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بال أالع216122م م3 عتم 1 61ل0ه1 اع عاأعمههداعم مملاقع تلطه ,علقاعهة ممدتة؟ 13 كمقل تممم عرعا رعرع 
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لشركة التوصية (المواد 177-7171) . وبعد أن عرف هذا النوع من الشركات»؛ 
ونص على أنها نوعان: شركة التوصية البسيطة. وشركة التوصية المساهمة؛ أوضح 
من جملة ما أوضحه من أحكام أن الأولى تخضع للقواعد الموضوعة لتأسيس 
شركات التضامن وحلهاء أما الثانية فيطبق على تأسيسها وسير أعمالها القواعد 
القانونية المختصة بالشركات المغفلة. وقد سار قانون التجارة السوري على الخطة 
نفسهاء فخصص أحد الأبواب السبعة التي يتكون منها الكتاب الثاني (في الشركات 
التجارية)» وهو الباب الخامس» لشركات التوصية (المواد الع)ء وأورد 
فيه الأحكام نفسها المنصوص عليها في قانون التجارة اللبناني. كما اتبع قانون 
التجارة التونسي المنهج نفسه الذي اتبعه القانونان اللبناني والسوري» بتخصيصه 
أحد الأبواب الثمانية التي يتكون منها الفرع الثاني (في مختلف أنواع الشركات) من 
العنوان الثالث (في الشركات) من الكتاب الأول (في التجارة بوجه عام)؛ وهو 
الباب الرابع» لشركات المقارضة» أي التوصية (المواد /ا7١ .)١47-‏ ولا يكاد 
يختلف عن ذلك في شيء قانون الشركات التجارية الكويتي؛ الذي خصص أحد 
أبوابه الخمسة» وهو الباب الثاني»؛ لشركة التوصية (المواد 4غ 2.200 والذي بعد 
أن أورد تعريفآ عام لها ونص على أنها نوعان؛ شركة التوصية البسيطة» وشركة 
التوصية بالأسهمء كرس فصلين مستقلين لهما لمعالجة أحكام كل منهما على حدة؛ 
مستهلاٌ أحكام شركة التوصية البسيطة بالنص على خضوع هذه الشركة؛ حتى فيما 
يختص بالشركاء الموصين» للقواعد المقررة في شركة التضامن من حيث تأسيس 
الشركة وإدارتها وانقضائها وتصفيتهاء مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها 
فى المواد 44 47 وهي المتعلقة بعنوانها وإدارتها. ومن الأحكام الخاصة هذه ما 
نصت عليه المادة 417» والتي فرضت أن يكون بين الشركاء المتضامنين شريك 
كويتى الجنسية على الأقل» وألا تقل نسبة رأس مال الكويتين من الشركاء عن /0١‏ 
من زان مال الشركة. وبذلك يلاحظ أن القوانين: اللبناني والسوري والتونسي 
والكويتى تشكل مجموعة واحدة متشابهة في أحكامها المتعلقة بشركات التوصية . 
كما يلاحظ أن هناك مجموعة أخرى من التشريعات العربية» فيما يتعلق بهذا التوع 


ل 


من الشركلتء تتألف من التشريعين المصري والمغربي؛. سارت على خطة التشريع 
التجاري الفرنسي السنة 218٠0‏ بإيراد أحكام شركة التوصية البسيطة مباشرة بعد 
أحكام شركة التضامن. وثمة مجموعة ثالثة من التشريعات العربية تتألف من التشريع 
الليبي والتشريع السعبودي والتشريع البحريني؛ عالجت كلاً من شركتي التوصية 
(البسيطة وبالأسهم) على حدة في التشريع نفسه؛ دون أن تبتعد في أحكامها عن 
التشريعات :اللتخرى» وإن كان ثمة فروقات بين هذه التشريعات تذكر منها على سبيل 
المئال؛ أن قانون التجارة الليبي نص في المادة 5 منه؛ تحت عئوان أسباب حل 
الشركة على أن الشركة تنحل علاوة على الأسباب الواردة في المادة »4”١‏ (وهي 
أسباب حل شركة التضامن)؛ إذا لم يبق فيها إلا شركاء عاملون (أي متضامنون) أو 
شركاء موصون فقط. ما لم تقرر الاستعاضة عن الشريك الذي خلا محله في غضون 
ستة أشهر. وإذا أصبحت الشركة تخالية من شركاء عاملين؛ عين الشركاء الموصون» 
خلال المدة المذكورة في الفقرة السابقة مديراً موقت للقيام بالأعمال الإدارية 
اللعادية . ولا يكتسب الشريك الموقت صفة الشريك العامل . 


ولم يأخذ قانون الشركات التجاري العماني الصادر سنة ١9175‏ إلا بشركة 
التوصية البسيطة دون شركة التوصية بالأسهم. وكذلك الأمر بالنسبة إلى قانون 
الشركات الأردني الصادر في سئة 19754 والذي اقتصر على تنظيم أحكام شركة 
التوصية البسيطة وسمّاهاء على النمط الإنكليزي» (بالشركة العادية المحدودة). 
وقد أخضع القانون الأردني هذه الشركة للأحكام التي تخضع لها الشركة العادية 
العامة؛ أي شركة التضامن»؛ ولا سيما فيما يتعلق بتأسيس الشركات وتسجيلها 
:وفسخها وتصفيتها وعلاقة الشركاء فيما بينهم أو مع الغير. 


الثاً: أهمية شركة التوصية البسيطة : 


انتشر هذا النوع من الشركات انتشارأ واسعا في أوروبا ابتداء من القرون 


ف 


الوسطىء وطيلة المدة التي ظلت خلالها الشركات المساهمة خاضعة في تأسيسها 
لإجراءات معقدة ومتها نظام الإجازة المسبقة والتي كانت تعطى مبدئياً رح يعتبر 
من أعمال السلطة وغير خاضع لأي طريق من طرق المراجعة. أي إلى منتصف 
القرن التاسع عشرء نظراً لما كانت توفره شركات التوصية للمدخرين من إمكان 
توظيف رؤوس أموالهم في مشاريع 'تجارية والاستفاذة من أرباحها مع تحديد 
مسؤوليتهم تجاه :الغير بحدود ما قدموه من مال في هذه المشاريع . .وهذا ما شجع 
الإقبال على الاشتراك في شركات التوصية بدلاً من الدخول هي شركات التضامن 
والتعرض للمسؤولية الشخصية غير المحذدة والتضامنية عن.ديون الشركة وبدلاً من 
تكوين شركات مساهمة وتخمل الإجراءات الطويلة والمعقدة وغير المضمونة في 
تأسيسها. هذا من جهة الشركاء الموصينء؛ أما.من جهة الشبركاء المفوضين» فقد 
وفرت .شركات التوصية لهؤلاء الشركاءء ولرجال الأعمال عموما أموالاً كافية 
للنهوض بمشاريعهم أو توسيعهاء .نضم المدخرين إليهم كشركاء موصينء. 
يساهمون في تكوين رؤوس أموال شركات التوصبية؛ ويستفيدون من أرباحها إذا 
تحققتء» ويتحملون الخسائر عند وقوعهاء ولو بنسبة محدودة» ويقدمون الاراء 
والتوجيهات إلى القيمين على أعمال الإدارة» وغيرها من الأعمال والخدمات 
المفيدة للشركة وبالتالي للشركاء المفوضين. وهذا ما يوفر لهؤلاء الشركاء مصالح 
أكيدة وملائمة بدلاً من اضطرارهم إلى الاقتراض؛ للنهوض بأعمالهمء من 
المصارف والممولين والمرابين والالتزام بدفع الفوائد المرتفعة في جميع الأحوال» 
وحتى في حالة وقوع الشركة بالخسائر. 


فهذا النوع من الشركات إذن يشجع أصحاب الامؤال على استثمار أموالهم 
في مشاريع اقتصادية تتحدد فيها مسؤوليتهم بقدر حصصهم في رأس مال الشركة؛ 
كما يمك أصحاب الكفاءات العلمية والفنية الذين تعوزهم الأموال لاستثمار 
مواهبهم وكفاءاتهم من الاتفاق مع أشخاص يمولونهم بالأموال اللازمة لتنفيذ 
المشاريع التي يريدون تحقيقها على أن يتولوا هم إدارة الشركة ويسألون مسؤولية 


قرف 


ان را 


لهذه الأسباب وما يماثلها عرفت شركات التوصية رواجاً كبيراً في بادىء 
الأمر. بيد أنها أحذت تفقد أهميتها شيئاأ فشيئاً منذ أن بدأ المشترعون الأوروبيون 
يطلقون الحرية في تأسيس الشركات المساهمة. كما فعل المشترع الإنكليزي في 
قانون 1844» والمشترع الفرنسي في قانون 18571. وقد تأثرت معظم التشريعات 
العربية بهذا الاتجاه وأخذت تخفف من إجراءات تأسيس الشركات المساهمة ولا 
سيما إلغاء الإجازة المسبقة بتأسيسها. كما فعل القانون اللبناني في سئة 1١91/7‏ 
بالمرسوم الاشتراعي رقم 04 تاريخ ١91/7 /١ /١7‏ الذي ألغى نص المادة 8١‏ من 
قانون التجارة واستبدله بالنص الآتي : امع مراعاة أحكام القوانين والأنظمة التي 
تخضع ممارسة بعض النشاطات لترخيص مسبق» لا يحتاج تأسيس الشركات 
المغفلة إلى الترخيص من السلطات الإدارية» . 


إن إطلاق حرية تأسيس الشركات المساهمة أثر سلب على ازدهار شركات 
التوصية وانتشارهاء وزاد في هذا التأثير ظهور نوع جديد من الشركات هو الشركات 
المحدودة المسؤولية في خلال الحقبة الأخيرة من القرن التاسع عشر حيث ظهرت 
بادىء الأمر في ألمانيا سنة 5 بحلة جديدة لا تخضع لنظام الإجازة ولا تضم 
شركاء يتحملون الديون بأموالهم الشخصية وبوجه التضامن» بل إن جميع الشركاء 
فيها هم كالشركاء الموصين مسؤوليتهم محدودة بقدر حصتهم في الشركة . 


وانتشر هذا النوع من الشركات بالصيغة نفسهاء أي كشركة بالحصصء إلى 
سائر الأقطار الأوروبية وغير الأوروبية كفرنسا (سنة ,.)١470‏ وبلجيكا 


)١(‏ محسن شفيق» الموجزء ص 9١؟؛‏ محمد حسني عباس.» المؤسسات والشركات». 
ص ١١١‏ عزيز العكيلي ؛ الشركات التجارية في القانون الأردني» رقم ٠١١‏ ص .5١4‏ 
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(سنة .2)١976‏ وإيطاليا (سنة 2)١98417‏ والمغرب وتركيا (سنة 2)١975‏ وسوريا 
(سنة :)١98564‏ ومصر وليبيا (سنة »)١9805‏ ولبئان (سنة 2»)١9571/‏ وغيرها. أو 
انتشر بالصيغة الإنكليزية كشركة بالأسهم كما عرفها القانون الإنكليزي لسنة ١504‏ 
والقانون الهندي لسنة ١417‏ » والقانون الأردنى لسنة ١94535‏ . 


وهكذا انحسر انتشار شركات التوصية بسبب إطلاق الحرية في تأسيس 
الشركات المساهمة وظهور نظام الشركة المحدودة المسؤولية» حتى أقلعت بعض 
التشريعات الحديثة عنها. وهذا ما يفسر تخلي التشريع الجزائري في القانون 
التجاري لسنة 1910 ومن بعده التشريع العراقي في قانون الشركات لسنة 19817 عن 
هذا النوع من الشركات . 


ومع ذلك فإن معظم التشريعات العالمية ما زالت محتفظة بهذا النوع من 
الشركات إلى جانب الأنواع الأخرى منها. كما أنه؛ من حيث الواقع العملي؛ هناك 
عدد كبير من شركات التوصية يجري تأسيسها باستمرار وتسجيلها في السجلات 
التجارية . وإذا كان تسهيل إجراءات تأسيس الشركات المساهمة وظهور الشركات 
المحدودة المسؤولية قد أثر على تحويل عدد كبير من المؤسسين عن شركات 
التوصية إلى سواها من الشركات المساهمة أو المحدودة المسؤولية» فإن هذين 
النوعين من الشركات لم يحلا كلياً محل شركة التوصية البسيطة أو بالأسهم نظرأ 
لطبيعتها الخاصة» وملائمتها أكثر من سواها للقيام ببعض المشاريع التي ما زال 
أصحابها يفضلون تأسيس شركات التوصيةء وخصوصا البسيطة منهاء على ما 
سواها من أنواع الشركات. وفضلاً عن إقبال بعض المؤسسين على اعتماد هذا النوع 
من الشركات» فهناك حالة قانونية توجب الإبقاء عليها واستمرارهاء وهي حالة 
تحويل شركة التضامن إلى شركة توصية بسيطة في حال وفاة أحد الشركاء 
المتضامنين وانتقال حصته في الشركة إرثا إلى زوجه أو فروعه'"". 


)١(‏ المادة 7 من قانون التجارة اللبناني: «إذا لم يكن في قانون الشركة نص مخالف فإن 
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رابعاً: خصائص شركة التوصية البسيطة وميزاتها: 
تتميز شركة التوصية البسيطة بالخصائص الآتية : 


أ هى شركة أشخاص 


تقوم شركة التوصية البسيظة على الاعتبار الشخصي (55023عم ناا أنااه1) بين 
الشركاء؛ إذ أن كل شريكء» يقبل الدخول فيها استناداً إلى ثقته بالشركاء الآخرين؛ 
دونما تمييز بين الشركاء المفوضين والشركاء الموصين. هذا من جهة؛ ومن جهة 
أخرى فهي تقوم على ثقة الغير بأشخاص الشركاء ولا سيما الشركاء المفوضين. 
وحتى أن تسمية الشركة (بالتوصية)» تعني الثقة. إذ يثق الشريك الموصي بالشريك 
المفوض من حيث قدرته وكفاءته في إدارة الشركة» كما.يثق المفوضون بالشركاء 
الموصين الذين يقدمون المال اللازم أو يتعهدون بتقديمه بدون أن يشتركوا في 
الإدارة . 

ينتج عن كون شركة التوصية البسيطة شركة أشخاص النتائج الآتية : 

قلة عدد الش ركاء : 


لا يشذ الحد الألدنى لعدد الشركاء في شركات التوصية البسيطة عن القاعدة 
المتصوس عنيها لي لا الجرحاك والعقوو ارا لتاقي بان بكوة ان بعري 
الأقل (م 844)» على اعتبار أن الشركة تتكون بموجب عقد متبادل» لا يتحقق إلا 
بتواجد إرادتين متعاقدتين على الأقل. ولكن القانون اللبناني ومعظم القوانين 


شركة التضامن إذا توفي أحد شركائها تستمر بين الأحياء من الشركاء ما لم يترك المتوفى 
زوجاً أو فقا تير إله حقوقه. أما إذا كانت الحال على العكس فإن الشركة تستمر مع 
زوج الشريك أو فروعه. وتكون لهم صفة شركاء التوصية؟. وراجم الجزء الثاني من 
موسوعة الشركات» شركة التضامن» ص 1856ا. 


امنا 


الأخرى. العربية منها والأجنبية» لم تلحظ الحد الأعلى لعدد الشركاء في هذه 
الشركة» باستثناء تشريعات محصورة جداً عينت حداً أقصى لعدد الشركاء فى هذه 
الشركة منها التشريع الإنكليزي الذي حدده بخمسين شريكاً. ١‏ 

ومع ذلك فإنه نظراً للطبيعة القانونية للشركة؛ والعلاقة التى تربط بين الشركاء 
أو بينهم وبين الغير» وقيام الشركة على الثقة المتبادلة والاعتبار الشخصي فإن عدد 
الشركاء غالباً ما يكون قليلاً» وإن لم يحدد قانوناً بحد أعلى . 


١‏ - عدم جواز انتقال حصة الشريك أو التفرغ عنها إلى الغير 


تمثل مقدمات الشركاء حصصاً ومن ثم فإن هذه الحصص غير قابلة للتداول 
بطبيعتها كقاعدة عامة. هذا فضلاً عن أنه للاعتبار الشخصي أهمية بالغة» ليس ففط 
بالنسبة إلى الشركاء المفوضين بل بالنسبة إلى الشركاء الموصين أيضاً. لأن 
أشخاص هؤلاء محل ثقة المفوضين والغير على السواءء وخصوصاً لجهة الركود 
إليهم في تنفيذ التزاماتهم بتقديم الحصص التي وعدوا بتقديمهاء والسماح بالتخلي 
عن حصص الشركاء الموصين إلى الغير» سواء كان هذا الغير من الشركاء أنفسهم أو 
من سواهم. يؤدي إلى زوال شخص الشريك الموصي من الشركة؛ وهذا ما يناقفض 
مبدأ الاعتبار الشخصي . ولذلك اعتبرت حصة الشريك الموصي؛ كحصة الشريك 
المفوض» غير قابلة أساساًء للتنازل عنها أو انتقالها إلى الغير. مما يعني أنه يكون 
باطلاً الاتفاق الذي يجعل حصة الشريك الموصي قابلة للتداول أو يجعل التنازل 
عنها حراً. 

وإذا كان قانون التجارة اللبناني» في الباب المتعلق بشركات التوصية» لم 
يذكر تخصيصاً عدم جواز انتقال حصة الشريك أو التفرغ عنها إلى الغير» فإنه يمكن 
استناداً إلى نص المادة 77١‏ من هذا القانون والتي نصت على أن شركة التوصية 
البسيطة تخضع للقواعد الموضوعة لتأسيس شركات التضامن؛ أن نطبق بشأن هذه 
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المسألة أحكام المادة 660 من قانون التجارة التي نصت على أنه فيما خلا التفرغات 
المنصوص عليها صراحة في الصك التأسيسي»؛ لا يجوز للشريك التفرغ للغير عن 
حصته في فوائد الشركة إلا برضى جميع الشركاء وبشرط القيام بمعاملات النشرء 
على أنه لا يجوز لأحد الشركاء أن يحول إلى الغير الحقوق والمنافع المختصة 
بنصيبه في الشركة لأن هذا الاتفاق لا يكون له مفعول إلا بين المتعاقدين”"2»: كما 
نص قانون الشركات الفرنسي» صراحة:؛ في المادة 19 منه على أن حصص الشركاء 
فى شركة التضامن لا يجوز أن تتمثل بأسناد قابلة للتداول»؛ ولا يمكن التنازل عنها 
الاشوافقة جبية الشتركاد: وكل شرط مخالف يعتبر كأنه لم يكن . 


وهذه النصوص التي وردت في باب شركات التضامن» يمكن تطبيقها على 
شركات التوصية البسيطة؛ للقول بعدم جواز انتقال حصة الشريك أو التنازل عنها 
إلى الغير سواء كان مفوضاً أو موصياً. 


إلا أن هذا التنازل يكون جائزاً إذا رخص به في عقد الشركة أو في اتفاق لاحق 
للشركاء؛ وذلك بالشروط والمفاعيل نفسها المقررة للتنازل عن حصة الشريك 
المتضامن. فقد يجيز العقد أو الاتفاق هذا التنازل أو التفرغ بموافقة جميع الشركاء 
المفوضين أو غالبيتهم» أو غالبية الشركاء المفوضين والموصين معا. وإذا حصل 
التنازل أو التفرغ وفقأ لشروط عقد الشركة أو اتفاق الشركاء» ترتبت آثاره بين طرفيه 
وتجاه الشركة والشركاء أيضاً. 


ويتحصل مما تقدم أن باستطاعة الشركاء أن يتفقوا فيما بينهم» في عقد 
الشركة أو في اتفاق لاح على تنازل الشريك المفوض كما الشريك الموصي عن 
حصته في الشركة من دون أن يؤدي ذلك إلى حل الشركة أو إلى فقدانها الشخصية 


)١(‏ تقابل هذه المادة. المادة 707/ ١‏ من قانون التجارة السوري وهي تتضمن الحكم نفسه. 
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المعنوية. فإذا توافق الشريكان في عقد الشراكة على أنه باستطاعة أي منهما التنازل 
عن حصته في الشركة شرط أخذ موافقة الشريك الآخرء يكون اتفاقهما صحيحاً 
ومنتجاً آثاره إذا تنازل أحدهما عن حصته فعلاً إلى شخص ثالث بعد موافقة شريكه . 
إذ بهذا التصرف. أي بإحلال شخص ثالث محل شريك في الشركة وبموافقة 
الشريك الآخر تتوفر المحافظة على الاعتبار الشخصي. وتبقى الشركة قائمة فعلاً 
وانوي . 


ولكن ما هو مصير التنازل عن حصة الشريك إلى شخص آخرء شريك أو غير 
شريك» خارج الحالات أو الشروط المرخص بها في عقد الشركة» أو بدون موافقة 
الشركاء؟ وهل يكون هذا التنازل باطلاً أو يظل صحيحاً بين الفريقين؟ 


بالرجوع إلى القانون الفرنسي» يلاحظ أن المادة 14 من هذا القانون اعتبرت 
أن كل تنازل عن حصص الشركاء بغير موافقة جميع الشركاء يكون باطلاًء وكل 
شرط مخالف يعتبر كأنه لم يكن. أما نص المادة 00 من قانون التجارة 
اللبناني فيتسخلص منها أن التنازل عن حصة الشريك؛ سواء في شركة التضامن أو 
التوصية البسيطة» بدون موافقة الشركاء» لا يكون باطلاً إنما يقتصر أثره على العلاقة 
بين الشريك المتنازل من جهة والمتنازل له من جهة أخرى» والذي يطلق عليه عندئلٍ 
تسمية الرديف (,ءذمددهء) وذلك وفقاً للشروط والآثار التي تم بحثها بالنسبة إلى 
التنازل عن حصة الشريك المتضامن؛ في الجزء الثاني من هذه الموسوعة فيما يتعلق 
بشركات التضامن» وهي تطبق على شركات التوصية البسيطة» ولذلك نحيل 
إليها”" . 


فالأصل إذن في حصة الشريك في شركات الأشخاص ومنها شركة التوصية 


»١9588 القاضي المنفرد في بيروت» قرار رقم 45 تاريخ _/ ؟/ حدوك العدل)ء»‎ )١( 
.3714 عدد 27 ص‎ 
.58-1١8 راجم الجزء الثاني من موسوعة الشركات التجارية» شركة التضامن » ص‎ )1( 
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البسيطة هو أنها غير قابلة للتنازل إلا بموافقة سائر الشركاء أخذاً بأن الشريك» قد 
لوحظت فيه اعتبارات شخصية عند قبوله شريك”'' وذلك لأن شركة التوصية 
البسيطة تتميز بأن اختيار الشريك أو الشركاء الموصين فيها يحصل اسمياً من قبل 
الشريك أو الشركاء المفوضين بالاستناد إلى شخصيتهم وإلى استعدادهم لتقديم 
مقدمات» وما يعود لهم يسمى بالحصة» وهي غير قابلة للتفرغ إلا بموافقة إجماعية 
من الشركاء ما لم يوجد بند مخالف في نظام الشركة'"“©. ومع ذلك فقد ذهب 
الاجتهاد إلى أنه يجوز للشريك أن يتنازل عن حقوقه إلى الغير بدون موافقة سائر 
الشركاءء ويبقى هذا التنازل قائماً بينه وبين الغير لأن الشريك إنما يتصرف في حق 
من حقوقه الشخصية التي تتمثل في نصيبه من الأرباح وفي موجودات الشركة عند 
تصفيتهاء ولكن لا يكون هذا التنازل نافذاً فى حق الشركة أو الشركاء؛ ويبقى هذا 
الغير أجنبياً عن الشركة”" . ١‏ 


ولكن الأمر يختلف بالنسبة إلى شركات التوصية بالأسهم؛ حيث تتمثل 
حصص الشركاء الموصين فيها بأسهم ويكون الشريك الموصي فيها خاضعاً للنظام 
القانرني الذي يخضع له المساهم في الشركات المغفلة”؟2 مما يعني أن أسهم 
الشريك الموصي تكون بطبيعتها قابلة للتداول بدون موافقة سائر الشركاء. كما 
سنرى عند بحث هذا النوع من الشركات. وذلك لأن شركة التوصية المساهمة تتميز 
بأن الاكتتاب بحصص الشركاء الموصين فيها الممثلة بأسهم مفتوح لكل من يرغب 
في تحرير هذه الأسهم بدون أي اعتماد على شخصية المكتتب» وتصبح. تلك 


.705 ص‎ 2١9491١ .# عبد الحميد الشواربي؛ موسوعة الشركات التجارية؛ ط‎ )١( 
.١ فابيا وصفا في شرح المادة 23751 رقم‎ )1( 

(9) نقض مصري» 77/ “7/ 19174؛ المكتب الفنيء السنة 276 رقم 94: ص 987. 
(4) م 177 من قانون التجارة. 


الأسهم. بعد ذلكء قابلة للتداول بحرية ما لم يوجد بند مخالف في نظام 
الشركة”"©. 

تجدر الإشارة إلى اختلاف القانون اللبناني عن القانون الفرنسي فى مسألة 
تفرغ الشركاء عن حصصهم إلى الغير في شركة التوصية البسيطة. حيث وضعت 
المادة ١‏ من قانون الشركات الفرنسي لسنة ١9177‏ والمعدل بقانون ؟١١/‏ // 


17 قاعدة عامة قضت بأنه لا يجوز التفرغ عن حصص الشركاء إلا بموافقتهم 
الإجماعية. ولكنها لحظت استثناءات على القاعدة العامة حيث أجازت لنظام 


الشركة اشتراط ما يأتي : 
١‏ - أن تكون حضص الشركاء الموصين قابلة للانتقال بين سائر الشركاء . 


١‏ - أن تنتقل حصص الشركاء الموصين إلى الغير بموافقة جميع الشركاء المفوضين 
والغالبية العددية والرأسمالية للشركاء الموصين. 


" - أن يتخلى شريك مفوض عن جزء من حصصه إلى شريك موصي أو إلى أجنبي 
عن الشركة بنفسن الشروط المشار إليها أغلة.؟ , 


.7 فابيا وصفا في شرح المادة /2351 رقم‎ )١( 
420.30: عا ععلاق'ناو 5ععلقء معان العلاناعم عم 65 1أ3أء50 انهم ذعل» :1966 .1لتنال 24 .هآ‎ )١( 
وع]1 دناه عل الع لاع م6015‎ 65. 
:عنام ]5 الع اناعم 5)32]05 165 ,15أ100166]0‎ 
1"- 006 #تالاء 5ع اطنؤووعك أمعدمعم6!! ]5011 02112320118165ء 35506165 065 3115م 5ع1‎ 65 
29+ لع لاناعم 001032016331665 3550165 5ع 615هم 165 عنا0 ..(1967 .11ذن[ 12 نل 559- 5567 ..آ)‎ 
وء| ذناها) عل العلمرعامعكممء ع1 ععلاج 6]64زءع50 13 8 ذرغع6):32 5هع1) 5ع0 3 و5ع6ل6ه ع6‎ 
مهمه دعل [تأتمقء قوع اع عتطالرمم قوع ملعم زقم هأ عل اع 65 الل ةاسصرمء‎ 50131565 
3+ 0008 نه 320181164 تمء هنا له كاعدقم 5عد عل 36م عهنا بعلم أناعم 20220166جممء 6أء3550‎ 
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ويستخلص من نص المادة ٠٠١‏ هذه أن المشترع الفرنسي فرق فيما يتعلق 
بالاعتبار الشخصي» بين الشركاء المفوضين والشركاء الموصين. إذ بإجازته أن 
يشترط في نظام الشركة تخلي الشريك الموصي عن حصصه إلى الغير يكون قد 
ضحى بالاعتبار الشخصي بالنسبة إلى هذا الشريك» ولم يضح به بالنسبة إلى 
الشريك المفوض الذي لم يجز له بموجب النظام إلا اشتراط التخلي عن جزء من 
حصصه فقط. وهذا ما ينطوي على وجوب احتفاظ الشريك المفوض ببعض 
حصصه. وبالتالي استمرار مسؤوليته الشخصية والتضامنية عن ديون الشركة. وهذا 
ما يثبت أنه مع قيام الشركة على الاعتبار الشخصي بوجه عام فمما لا شك فيه أن 
هذا الاعتبار يقوم بدرجة أقل بالنسبة إلى الشريك الموصي نظراً لتحديد مسؤوليته . 


كما أن قانون الشركات الأردني خرج عن حكم القواعد العامة في شركات 
الأشخاص نأجاز للشريك الموصي التنازل عن حصته في الشركة بإرادته المنفردة» 
ولم يشترط موافقة باقي الشركاء (م 54)» كما لم يشترط موافقة الشركاء الموصين 
على انضمام شريك متضامن جديد إلى الشركة؛ وإنما اكتفى بموافقة الشركاء 
المتضامنين أو أكثريتهم إذ أجاز عقد الشركة ذلك (م 2240 ولم يرتب على إفلاس 
الشريك الموصي حل عقد الشركة؛ ولا تسمع منه الدعوى بطلب حلها (م /ا1). 
وهذه الأحكام التي وضعها قانون الشركات الأردني تدل على أن الاعتبار الشخصي 
في شركة التوصية البسيطة لا يراعى إلا بالنسبة إلى الشركاء المتضامنين؛ أما الشركاء 
الموصون فعلاقتهم بالشركة لا تتعدى مبلغاً من المال يستثمرونه فيها('2. ولهذا لا 
يسألون عن التزامات الشركة إلا بقدر أموالهم المستثمرة فيها. 


غير أن الاعتبار الشخصي لا يتعلق بالنظام العام؛ بل بعقد الشركة وبمصلحتها 
وبمصلحة الشركاء المتعاقدين» ولذلك يمكن القول إنه وإن كانت شركة التوصية 


.7١4 ص‎ ٠١8 عزيز العكيلي . الشركات التجارية في القانون الأردني» رقم‎ )١( 


يض 


البسيطة هي شركة أشخاص تقوم بالضرورة على الاعتبار الشخصي بالشركاء دونما 
تمييز بين الشركاء المفوضين والموصينء فإنه يجوز الاتفاق على ما يخالف الاعتبار 
الشخصي. كاتفاق الشركاء مثلاً بشرط يدرجونه في عقد الشركة أو باتفاق لاحق 
لهذا العقد» على السماح لهم أو لأحدهم بالتنازل عن حصصهم أو عن حصته إلى 
الغير. وهذا ما قضى به الاجتهاد معتبراً أن النظام الأساسي للشركة لحظ إمكان 
انسحاب أحد الشركاء منها أو بيع حصته لمصلحة الغير شرط موافقة الشريك الآخر 
الخطية» وأن هذه الموافقة حصلت فعلاً في عقد تعديل الشركة بحيث أن التعديلات 
التي طرأت على نظام الشركة لا تؤدي إلى زوال شخصيتها المعنوية"" . 


وفي مقابل حق الشريك بالانسحاب من الشركة إذا كان نظامها يجيز له ذلك» 
هناك حق للشركاء بإخراج الشريك من الشركة فيما لو تبين من الأسباب ما يقضي 
بإخراجه منها. كما لو تغيب عن البلاد واستمرت غيبته بالرغم من انقضاء مدة 
الشراكة وإنذاره بوجوب اتخاذ موقف من الشركة» ولم ينيب من يقوم مقامه في 
تصفية أعمالها. لأنه بذلك يكون قد أخل بتعهداته التي تقضي بأن يسهر مع شركائه 
على الشركة ويعملوا لازدهارها. ولذلك قضي بأن انقطاع المميز عليه عن الشركة 
المستمر بدون أن يقوم بأية مساهمة في أعمالها إما شخصياً أو بواسطة من ينوب 
عنه» يشكل إهمالاً منه لواجباته وإخلالاً بتعهداته يلزمان إخراجه من الشراكة”" . 
وبأن الأعمال والتصرفات التي يقوم بها الشريك ببيع حصتهء أية كانت الصفة التي 
حصل بها البيع» وتخليه عن الشركة» وما أدى إليه ذلك من منازعات مع الشركة 
ووضع الحراسة القضائية عليهاء يعتبر إخلالاً من قبله بالموجبات التي يرتبها 


»ء١949 تاريخ ه/ 5/ مضواء العدل‎ ٠١45 القاضى المنفرد في بيروت» قرار رقم‎ )١( 
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برضو 


القانون عليه تجاه هذه الشركة» وأن المحكمة تعتبر هذا الإخلال أساساً كافياً 
لمطالبة سائر الشركاء بإخراج الشريك المذكور من الشركة"". كما قضي بأن 
المادة /851 موجبات وعقود تنص على أنه إذا كان أحد الشركاء متأخراً عن تقديم 
حصته في رأس المال كان لسائر الشركاء أن يطلبوا إخراجه من الشركة أو إجباره 
على القيام بما إلزم به. وبما أن إخراج أحد الشركاء من الشركة في مثل هذه الحالة 
يفترض استمرار الشركة بين الشركاء الآخرين» وبما أن إخراج أحد الشركاء من 
الشركة هو أمر ذو خطورة كبرى على مستقبل الشركة وكيانهاء وهو يعتبر من أعمال 
التصرف ويجب أن يكون صادراً عن جميع الشركاء ولذلك قضت المادة /801 فقرة 
أخيرة على أن هذا الإخراج لا يتم إلا بطلب سائر الشركاء. وبما أن المميز عليهما 
أدليا بأن طلب الإخراج المنصوص عليه في المادة /851 موجبات يجب أن يكون 
صادراً عن جميع الشركاء؛ وأن الإنذارات المرسلة إلى الشريك المطلوب إخخراجه 
باطلة بسبب صدورها عن أحد الشركاء فقط. وبما أن الإدلاء بهذا الدفع جائز لأول 
مرة في التمييز لأنه لا يؤلف سبباً جديداً وإنما هو كناية عن دفع يؤول إلى رد السبب 
المدلى به من قبل الجهة المميزة الرامى إلى تطبيق المادة /801 المشار إليها. وبما 
أن القيد الذي تتطلبه المادة /451 لصحة الإخراج وهو أن يكون مقدماً من سائر 
الشركاء غير متوفر في القضية فتكون المحكمة بردها طلب اعتبار الشريك المطالب 
بإخراتجه خاز جا مرة الشركة صيدييني 573 


“- حل الشركة بفقد أهلية أحد الشركاء أو إعلان غيبته أو إعلان إفلاسه أو تصفيته 
القضائية 


عملاً بأحكام المادتين 75 و 71١‏ من قانون التجارة» وانطلاقاً من قيام شركة 
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التوصية البسيطة على الاعتبار الشخصي» سواء بالنسبة إلى الشركاء المفوضين أو 
الشركاء الموصين تحل الشركة إذا طرأ على شخص أحد الشركاء ما أفقده الأهلية 
العامة أو إذا حكم عليه بالإفلاس . كما تحلّ أيضاء وللسبب نفسه. وعملاً بأحكام 
المادة 4٠١١‏ من قانون الموجبات والعقود بإعلان غيبة أحد الشركاء أو بالحجر عليه 
لعلة عقلية» أو بإعلان إفلاسه أو تصفيته القضائية . وقد أتينا على هذا الموضوع 
مفصّلاً في الجزء الثاني من موسوعة الشركة (ص 187 - )١190‏ بالنسبة إلى الشركاء 
المتضامنين والذين تنطبق أوضاعهم تماماً على الشركاء المفوضينء فنحيل إليهاء 
ونطرح التساؤل الآتي: هل أن ما يطبق على الشركاء المتضامنين وبالتالي على 
الشزكاة. المفوضيق نهدا الشان» بطق على النتركاء"الترصضين تياما الى أى 


مدى؟ 


إذا كانت شركة التوصية البسيطة قائمة على الاعتبار الشخصي فمما لا شك 
فيه أن فقد أهلية أحد الشركاء الموصين أو إعلان غيبته أو تصفيته القضائية يؤدي إلى 
حل الشركة وفقاً لما هو الأمر عليه في شركات التضامن”'". أما بالنسبة إلى إفلاس 
الشريك الموصي فتطرح بشأنه المسائل الآتية: 


لا يؤدي إفلاس الشركة إلى إفلاس الشريك الموصي لأن مسؤوليته محدودة 
بمقدار حصته فيها. ولكن قد يقع هذا الشريك بالإفلاس بسبب التجارة التي 
يتعاطاها خارج الشركة. وفي هذه الحالة يفرق بين أن يكون هذا الشريك قد تخلف 
سابقاً عن أداء حصته إلى الشركة» إذ يؤدي إفلاسه عندئذ إلى انحلال الشركة لهذا 
السبب» وبين أن يكون قد أدى حصته فلا يؤثر إفلاسه عندئذ في حياة الشركة على 
اعتبار أن مسؤوليته محددة بمقدار هذه الحصة وقد أديت إلى الشركة. وهذا ما أخذ 


.١1950 ١8١ راجع الجزء الثاني من موسوعة الشركات» شركة التضامن » ص‎ )١( 
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به الفقه الفرنسى”"2. وبعض الفقه اللبناني”"2» وحتى بعض الاجتهاد اللبناني» حيث 
تطبخ ميدكمة المديز بأن الحكم المطعون فيه يرتكز في أسباب تبريره على قيام 
خلاف بين المفلس والشريك المفوض وعلى وجوب تصفية الشركة بسبب إفلاس 
أحد أعضائها. وبما أن المفلس هو شريك موصي في الشركة؛ وبما أن إفلاس 
الشريك الموصي يفضي حتماً إلى إفلاس الشركة ولا يوجب إعلان تصفيتهاء وقد 
صدر حكم نهائي من محكمة بيروت يقضي برد طلب التصفية. ويما أن ذهاب 
محكمة الاستئناف إلى تبني الحكم البدائي القاضي بتعيين حارس قضائي على 
أساس وجوب تصفية الشركة بسبب إفلاس الشريك الموصي جاء مخالفاً للقانون» 
فلذلك يقتضي نقض الحكم ورؤية الدعوى مجددا”". 


ولا يسعنا التسليم بالمبدأ القائل بأن إفلاس الشريك الموصيء إذا كان قد 
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الها 


سدد مقدماته» لا يؤدي إلى حل الشركة؛» لأن إفلاسه على هذه الصورة لا يغير في 
شيء من مركزه القانوني. وذلك لتناقض هذا المبدأ مع مبدأ قيام الاعتبار 
الشخصي . فإفلاس الشريك الموصي بسبب تجارته خارج نطاق الشركة يؤدي إلى 
حجز جماعة الدائنين الممثلة بوكيل التفليسة على حصته في الشركة وبيعها بالمزاد 
العلني إيفاء لحقوق الدائنين» وبالتالي إخراج الشريك الموصي منها وزوال الاعتبار 
الشخصي بالنسبة إليه . 


تجدر الإشارة إلى أن الفقرة الثانية من المادة 16 من قانون التجارة» المتعلقة 
بحل شركة التضامن والتي تطبق على شركة التوصية البسيطة» عملاً بأحكام 
المادة 57١‏ من القانون نفسهء جاءت في نصها مطلقة لتشير إلى أن الشركة تخضع 
للحل إذا طرأ على أحد الشركاء ما أفقده الأهلية العامة. ويستخلص من هذا النص 
أن فقد أهلية الشريك لا ينحصر فقط بأهلية قيامه بالتصرفات القانونية وفقاً لأحكام 
القانون العام؛ بل يتعدى ذلك إلى الأهلية اللازمة لتعاطي التجارة. فإذا فقد الشريك 
أهلية معاطاة التجارة بسبب وقوعه بالإفلاس» فإن ذلك يؤدي إلى حل الشركة . 


ما هو وضع المرأة المتزوجة بالنسبة إلى أهليتها لمعاطاة التجارة» واشتراكها 
في شركة التوصية البسيطةء وهل هناك موانع تحول دون هذا الاشتراك؟ 


كانت المواد ١7-١١‏ من قانون التجارة اللبناني تخضع المرأة المتزوجة 
لرضى زوجها الصريح أو الضمني لتكتسب الأهلية التجارية في ممارسة التجارة 
بصفة تاجرء وكان من حق الزوج أن يعطي الإجازة لزوجته لممارسة التجارة أو أن 
يرجع عن هذه الإجازة لأسباب عادلة مع الاحتفاظ بالمراقبة القضائية عند الاقتضاء . 
فإذا رخص الزوج لزوجته حسب الأصول بمعاطاة التجارة» تعتبر صاحبة أهلية تامة 
للقيام بكل عمل تقتضيه مصلحة مشروعها التجاري؛ إنما يجب عليها أن تحصل 
على إجازة خاصة إذا إرادت أن تدخل في شركة تضامن أو تكون مفوضة في شركة 


7/ 


ويتبين من هذه النصوص أنه ليس ثمة مشكلة بالنسبة إلى أهلية الزوجة 
لاشتراكها كشريك موصى في شركة توصية بسيطة؛ لأن هذا الاشتراك لا يمنحها 
صفة التاجرء ولا يستلزم موافقة زوجها عليه. أما إذا أرادت أن تكون شريكاً 
مفوضاً فلا بد من استحصالها على إجازة زوجها الصريحة أو الضمنية لاكتسابها 
الأهلية اللازمة للدخول في شركة توصية بسيطة بصفة شريك مفوض. وقد ظلت 
هذه الأحكام يناورة المتع ل إلى أن عدر القائوة رقم 8" تاريخ 4:/ ١1914 /١١‏ 
والمتعلق بتعديل المواد ١١‏ و7١‏ و١1‏ من المرسوم الاشتراعي رقم "١4‏ تاريخ 
6 ؟١١/ ١957‏ (قانون التجارة البرية) وتعديلاته' » قاضياً بأن المرأة المتزوجة 
تملك الأهلية الكاملة لممارسة الأعمال التجارية» وبأنه لها أن تقوم بكل عمل 
تقتضيه مصلحة مشروعها التجاري لدى ممارستها التجارة» ويحق لها أن تدخل في 
شركة تضامن أو أن تكون مفوضة في شركة توصية. 

وهذا القانرن وضع حداً لتوقف أهلية المرأة المتزوجة لممارسة التجارة بصفة 
تاجر بما فيها الشريك في شركة التضامن والشريك المفوض في شركة توصية 
بسيطة» على رضى زوجها الصريح أو الضمني. 


/٠١ تاريخ‎ ١9945 نشر هذا القانون في ملحق خاص للعدد 54 من الجريدة الرسمية لسنة‎ )١( 
وهو يتضمن ما يأتى:‎ ١445 ١ 
من قانون التجارة البرية واستعيض عنه > صر‎ ١١ «المادة الأولى: ألغي نص المادة‎ 
الآتي : تملك المرأة المتزوجة الأهلية الكاملة لممارسة الأعمال التجارية.‎ 
من تانون التجارة البرية واستعيض عنه بالنص‎ ١١7 المادة الثانية: ألغي نص المادة‎ 
الآتي: للمرأة المتزوجةء لدى ممارسة التجارة» أن تقوم بكل عمل‎ 
تقتضيه مصلحة مشروعها التجاري.‎ 
من قانون التجارة البرية واستعيض عنه بالنص‎ ١1 المادة الثالثة : ألغي نص المادة‎ 
الآتي: يحق للمرأة المتزوجة أن تدخل في شركة تضامن أو تكون مفوضة‎ 


في شركة توصية». 
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؛ - وفاة الشريك لا تؤدي إلى حل الشركة 


عالجنا مفصلاً في الجزء الثاني من هذه الموسوعة”'2 مسألة الأثر المترتب 
على وفاة الشريك المتضامن. تطبيقاً لأحكام المادتين 4٠١‏ من قانون الموجبات 
والعقود و 516 من قانون التجارة» وبيّنا أن شركة التضامن في القانون اللبناني لا 
تحل بوفاة أحد شركائها بل تستمر بين الأحياء منهم. وإذا ترك الشريك المتوفى 
زوجاً أو فرعا تؤول إليه حصته» فإن شركة التضامن تتحول إلى شركة توصية بسيطة 


تكون فيها للزوج أو الفرع صفة الشريك الموصي . 


إن هذا الوضع بالنسبة إلى شركة التضامن يخالف مبدأ الاعتبار الشخصي» 
ولكن المشترع اللبناني بمخالفته هذا المبدأ حرص على حماية الشركة ووجودها 
كما حرص على مراعاة مصالح الزوج والفروع بإتاحة الفرصة أمامهم لمتابعة أعمال 
مورثهم والاستفادة من الحلول محله في الشركة وحصولهم على الأرباح بما 
يتناسب مع حصته أو مع مقتضيات العقد بدون أن يحملهم المسؤولية الشخصية 
والتضامنية التي قد لا يريدون أو لا يسعهم تحملها. 


ويختلف قانون التجارة اللبناني عن القانون الفرنسي بهذا الشأن» حيث نصت 
الفقرة الأولى من المادة "١‏ من هذا القانون المعدلة بقانون / /1/ ١91/8‏ على أن 
شركة التضامن تحل بوفاة أحد شركائها إلا في حالات استثنائية نصت عليها الفقرات 
التالية من هذه المادة"". ربذلك لم يشذ القانون الفرنسي عن قاعدة الاعتبار 
الشخصي في عقد شركة التضامن» شأنه في ذلك شأن قانون الموجبات والعقود 


)١(‏ راجع الصفحات 1١856‏ 110 من الجزء الثاني من موسوعة الشركات التجارية» شركة 
التضامن . 
(؟) علمع65 5ناهد ,2550165 وعل هنذا عل وغعء06 غ1 مهم هم لمعم غغق55 هل» :21/1 ارق 
.«وغ1م3-أء كوو( أومم15ل 5عل 
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اللبناني» ولم يضح بهذه القاعدة» كما فعل قانون التجارة اللبناني» لاعتبارات 
اقتصادية واجتماعية . 


ولكن ما هو الوضع بالنسبة إلى وفاة شريك في شركة التوصية البسيطة في 
القانونين اللبناني والفرنسي؟ 

نصت الفقرة الأولى من المادة 77 من قانون الشركات الفرنسي صراحة على 
أن الشركة تتابع أعمالها بالرغم من وفاة أحد شركائها الموصين. وبذلك وضع 
المشترع حداً فاصلاً لهذه المسألة بتقريره أن الشركة تستمر قائمة شخصيتها المعنوية 
بالرغم من وفاة شريك موصي من شركائها. ولم يشر إلى تأثير وفاة شريك مفوض . 
ولكن بالرغم من عدم إشارته» وبما أن للشريك المفوض وضعاً مطابقاً تماماً 
للشريك المتضامن» فيمكن القوليإن وفاة الشريك المفوض في شركة توصية بسيطة 
يؤدي إلى حل الشركة . 


ويختلف الحال في القانون اللبناني عنه في القانون الفرنسي أيضاً. كما 
يختلف الحال فى القانون اللبنانى نفسه بين وفاة الشريك المفوض أو وفاة الشريك 
الموصي . فإذا توفي شريك مفوض في شركة توصية بسيطة تطبق أحكام المادة 15 
من قانون التجارة فتستمر الشركة بين الأحياء من الشركاء. وإذا كان الشريك 
المتوفى قد ترك زوجاً أو فرعاً تصير إليه حصته. فإن الشركة تستمر كشركة توصية 
بسيطة» تكون فيها للزوج أو للفرع صفة شريك موصء إلى جانب الشركاء 
الموصين الاخرين» وينقص عدد الشركاء المفوضين بوفاة شريكهم المفوض . 
ويختلف الأمر فيما لو كان الشريك المتوفى هو الشريك المفوض الوحيد فى 
الشركة» إذ في هذه الحالة تحل الشركة» ليس يسبب وفاة الشريك » بحد ذاتهاء بل 
بسبب فقد النوعين من الشركاء (مفوضين وموصين) . 


وما تجدر الإشارة إليه هو أن ورثة الشريك المفوض إذا كانوا من فروعه أو إذا 
كان روجه يحلون محل مورثهم» حتى ولو كانت الشركة باطلة واعتبرت شركة 
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فعلية» طالما أن عقد الشراكة يبقى قائماً بين الشركاء ومنتجاً لجميع المفاعيل قبل 
إعلان بطلان الشركة”"' , 


ولم ينص القانون اللبناني صراحة على أن وفاة الشريك الموصي لا تؤدي إلى 
حل الشركة كما فعل القانون الفرنسي . فما هو الحكم في هذه الحالة؟ 


ليس من صعوبة في إيجاد الحل القانوني لهذه المسألة» وإن لم يرد صراحة 
في القانون اللبناني نص خاص على أن الشركة تستمر أو لا تستمر في حال وفاة 
الشريك الموصيء, طالما أن شركة التوصية نفسها لا تحل بوفاة الشريك المفوض. 
فإذا كانت الشركة لا تنتهي بوفاة هذا الشريك» وهو مسؤول مسؤولية شخصية 
وتضامنية وغير محددة عن ديون الشركة. فبحجة أولى يمكن القول إن شركة 
التوصية البسيطة لاتنقضي بوفاة الشريك الموصي . 


وإذا كانت الشركة لاتنقضي بوفاة الشريك الموصي فما هو مصير حصته بعد 
وفاته؛ وهل تنتقل إلى الورثة بدون أن يحق لهم الدخول في الشركة بصفة شركاء أم 
أنهم بحصولهم على هذه الحصةء يصبحون حكماً شركاء توصية؟ 


لا تخلو الإجابة على هذا السؤال من دقة في التحليل والاستنتاج . فانسجاماً 
مع توجهات المشترع اللبناني في مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية» وقياساً 
على حالة وفاة الشريك المتضامن والشريك المفوضء» نرى أنه إذا ترك الشريك 
الموصي المتوفى زوجاً أو فرعاً فلكل منهما أن يدخل شريكاً موصياً في الشركة على 
قدر الحصة التي استحقها إرثاً من مورثه الشريك الموصيء ما لم ينص عقد الشركة 
الأساسي أو عقد لاحق على غير ذلك. أما إذا لم يترك المتوفى زوجاً أو فرعا بل 


(5) اتقناق» ليان القبالي + اقزان نم91 تاريخ 10 ان للك حاتم ج111 
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ورثة آخرين» فلهؤلاء الورثة أن يحصلواء إرثاً على حصة مورثهم» ولكنهم لا يحق 
لهم الانضمام إلى الشركة بصفة شركاء موصينء. لأن ذلك يناقض مبدأ الاعتبار 
الشخصي الذي تقوم عليه الشركة والذي لا يمكن مخالفته إلا بنص قانوني أو على 
الأقل بالاتفاق على العكس 


وانسجاماً مع هذا التحليل نرى أن شركة التوصية البسيطة تحل إذا كان 
الشريك المتوفى هو الشريك الموصي الوحيدء ولم يترك زوجاً أو فرعا وذلك 
بسبب فقدان النوعين من الشركاء (مفوض وموصي). 


© مدى الاعتبار الشخصى فى شركة التوصية البسيطة 


بالرغم من أن الشريك الموصي لا يسآل عن ديون الشركة إلا في حدود حصته 
فيهاء فإن ذلك لا يغير من قيام الاعتبار الشخصي في شركات التوصية» ولم يفرق 
القانون اللبناني في مدى هذا الاعتبار بين الشريك المفوض والشريك الموصيء بل 
نص صراحة في المادة 71١‏ منه على أن شركة التوصية البسيطة تخضع للقواعد 
الموضوعية لتأسيس شركات التضامن ولحلها حتى فيما يختص بالشركاء الموصين. 
مما يعني أن مدى الاعتبار الشخصي في هذه الشركة هو نفسه سواء بالنسبة إلى 
الشركاء المفوضين والموصين . 


ويختلف القانون اللبناني عن القانون الفرنسي بهذا الشأن. حيث يظهر الفرق 
واضحاً في قانون الشركات 5 فك د القانون إجماع الشركاء 
لجواز التنازل عن حصة الشريك المتضامن» ويقضي ببطلان كل شرط مخالف. نراه 
يسمح في المادة 7٠١‏ بأن ينص عقد الشركة على جواز التنازل الحر عن حصص 
الشركاء الموصين. كما سمح للعقد بأن ينص على جواز تنازل شريك مفوض عن 
جزء من حصته بهذه الشروط . هذا فضلاً عن أن القانون الفرنسي نص صراحة» كما 
رأيناء على أن شركة التضامن تنقضي بوفاة الشريك المتضامن. وبالتالي تنقضي 
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شركة التوصية البسيطة بوفاة الشريك المفوضء ولكن هذه الشركة لا تنقضي بوفاة 
الشريك الموصى . 


وهكذا يلاحظ الفرق في القانون الفرنسي بين الشريك المفوض والشريك 
الموصي بالنسبة إلى مدى الاعتبار الشخصي . ولعل المشترع الفرنسي على حق فيما 
ذهب إليه» على اعتبار أن الشريك المفوض مسؤول مسؤولية شخصية وتضامنية عن 
ديون الشركة بينما الشريك الموصي ليس مسؤولاً إلا بقدر حصته. وهذا الفرق فى 
مدى المسؤولية يستتبع الفرق في مدى الاعتبار الشخصي . 1 


ب - نوعا الشركاء في شركة التوصية البسيطة 


تضم شركة التوصية البسيطة فئتين من الشركاء: فئة الشركاء المفوضين 
(2201165صصصومت) الذين يحق لهم دون سواهم أن يقوموا بأعمالها الإدارية وهم 
مسؤولون بصفتهم الشخصية وبوجه التضامن عن إيفاء ديون الشركة» وفئة الشركاء 
الموصين (2052020380131:65) الذين يقدمون المال ولا يلزم كل منهم إلا بنسبة ما 

قذمه (م 25551. 

الفئة الأولى : الشركاء المفوضون. مركزهم القانوني 

نصت المادة 5١19‏ من قانون التجارة اللبناني على : «أن الشركاء المفوضين 
سواء كانوا جميعهم يديرون أعمال الشركة أو كان يديرها أحدهم أو عدد منهم 
بالنيابة عن الجميع يخضعون لنفس النظام القانوني الذي يخضع له أعضاء شركة 

التضامن)7”2'' . 

. من قانون التجارة السوري» وهي تتضمن الحكم نفسه‎ ”١ تقابل هذه المادة المواد:‎ )١( 
من المجلة التجارية التونسية» وهو ينص على ما يأتي: "إن الشركاء‎ ١4١ والفصل‎ 
المقارضين بالعمل سواء كانوا جميعهم يقومون بالتصرف في إدارة أعمال الشركة أو كان‎ 
- يقوم به أحدهم أو عدد منهم بالنيابة عن الجميع يخضعون لنفس النظام القانوني الذي‎ 


د 


هذا النص وضع قاعدة عامة واضحة لا شواذ عليها تقضي بإخضاع الشركاء 
المفوضين للنظام القانوني نفسه الذي يخضع له الشركاء في شركة التضامن . 
وبالتالي كل ما تم بحثه في الجزء الثاني من موسوعة الشركات التجارية» بالنسبة إلى 
الشريك في شركة التضامن يطبق على الشريك المفوض في شركة التوصية 
البسيطة”'2. أي أن الشريك المفوض يعتبر مسؤولاً مسؤولية شخصية وتضامنية 
وغير محددة عن ديون الشركة» وبالشروط نفسها التي يسأل على أساسها الشركاء 
فى شركة التضامن. ويتولى الشركاء المفوضون إدارة الشركة بطريقة عامة أو 
خاميلةة أي أنهم يتولون جميعاً إدارة الشركة» إلا إذا نص عقدها على إسناد الإدارة 
إلى بعضهم أو أحدهم أو إلى شخص من غير الشركاء. ويكون المدير نظاميا إذا 
عين في عقد الشركة الأساسي أو غير نظامي إذا عين في عقد لاحق . وتظهر أسماء 
الشركاء المفوضين في عنوان الشركة أو أسماء بعضهم أو اسم أحدهم مع كلمة 
وشركاهم أو وشركاه. ويكتسب الشريك المفوض صفة التاجر لمجرد انضمامه إلى 
الشركة. ويؤدي إفلاس الشركة إلى إفلاس الشريك المفوض» وذلك لأن الشركاء 
المفوضين مسؤولين بأموالهم الخاصة عن ديون الشركة. فإذا توقفت الشركة عن 
الدفع فذلك يعني توقفهم هم أنفسهم عن الدفع. وقد ذهب القضاء إلى أنه لا يترتب 
على إغفال الحكم الصادر بإعلان إفلاس الشركة النص على إعلان إفلاس الشركاء 


- يخضع له أعضاء شركة المفاوضة». مع الملاحظة أن الشريك المفوض في القانون 
اللبناني تطلق عليه التسميات الآتية في القوانين العربية الأخرى: في القانون المصري: 
«الشريك المتضامن». فى القانون الليبى: «الشريك العامل»» فى القانون التونسى: 
«الشريك المقارض بالعمل». في القانون الأردني: «الشريك العام في القانون 
الإماراتي: «الشريك المتضامن1. 

وتقابل المادة ١19‏ من قانون التجارة اللبناني» المادة 7”/ ١‏ من قانون الشركات 

التجارية الفرنسي. وهذه الأخيرة تنص على ما يأتي: يخضع الشركاء المفوضون للنظام 
نفسه الذي يخضع له الشركاء في شركة التضامن. 
.«1لاعع1لمء زمه رع 3550165 065 الاأهاد ع1 أده 201918201165 2550165 5ع[» :23/1 ارم 


.01-178 راجع الجزء الثاني من موسوعة الشركات» شركة التضامن» ص‎ )١( 


المفوضين فيهاء أو إغفال بيان أسمائهم أن يظلوا بمنأى عن الإفلاس» إذ أن 
إفلاسهم يقع نتيجة حتمية ولازمة لإفلاس الشركة"'"'. 


ويلتزم الشريك المفوض بالمساهمة في رأس مال الشركة وتكون الحصة 
المقدمة منه نقدية أو عينية أو التزاماً بعمل. فالوضع القانوني للشريك المفوض 
إذن» هو نفسه الذي يخضع له الشريك المتضامن ومع ذلك يمكن إبداء الملاحظات 
الاتية : إذا لم يكن في شركة التوصية البسيطة إلا شريك مفوض واحدء. فيتمتع وحده 
بصفة التاجرء ويتولى إدارة الشركة» وتؤدي وفاته أو فقده الأهلية أو إعلان إفلاسه 
أو غيبته إلى حل الشركة» بدون أن يكون لاتفاق الشركاء سبيل لاستمرار الشركة 
فيما بين الشركاء الآخرين ما لم يتفقوا على تعديل نظامها بتحويلها إلى نوع آخر من 
الشركات كالشركة المحدودة المسؤولية مثلاً . 


قد ينص عقد الشركة المؤلفة من شركاء مفوضين وشركاء موصين. في حال 
وجود عدة شركاء مفوضين على أن هؤلاء الشركاء يؤلفون فيما بينهم شركة تضامن» 
ثم تحدد طبيعة الشركة بكونها شركة توصية بسيطة لأنها تضم شركاء موصين. فهذا 
النص لا يثير التباساً في مفهوم طبيعة الشركة» بل هو يعني فقط أن العلاقة بين 
الشركاء المفوضين هي نفسها التي تتكون بين الشركاء في شركة التضامن. وذلك 
لأن الشركة لا تتمتع بأكثر من شخصية معنوية واحدة» وليس صحيحاًء في مثل هذه 
الحالة. اعتبار أن العقد نص على تأسيس شركتين» إحداهما شركة تضامن» 
والأخرى شركة توصية بسيطة”" . 


بالرغم من التضامن المفترض بين الشركاء المفوضين. لا يسأل الشريك 
المتضامن شخصياً فيما يتعلق بالضرائب إلا عن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية 


.490٠ نقض مصريء 4/ ؟/ 1981كء المكتب الفني» السنة 55؛ رقه 244 ص‎ )١( 
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الفترواضة عله وجدة »دون ذا مدق غلى سائن الشرقاء المقوضين عن قبراثتي أو 


ما يربط منها باسم الشركة عن حصة التوصية”" . 


وصفوة القول إن الوضع القانوني للشركاء المفوضين لا يثير مشكلة خاصة». 
إذ هو الوضع القانوني نفسه للشركاء في شركة التضامن”''» بما في ذلك المسؤولية 
الشخصية والتضامنية» والاعتبار الشخصي في تكوين الشركة وبقائهاء واكتساب 
صفة التاجر وما يترتب على ذلك من نتائج» وعدم قابلية حصته للتداول أو الانتقال» 
وإن كان يجوز له التنازل عنها بموافقة سائر الشركاء المفوضين والموصين على 
السواء. في ضوء شروط العقدء كما تسري على الشريك المفوض كافة الأحكام 
الخاصة بالمسؤولية عن ديون الشركة في حالة انضمامه إليها أو خروجه أو انسحابه 
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غير أن مجرد كون الشريك المفوض متضامناً مع شركة التوصية لا يخول 
دائني الشركة تنفيذ الأحكام الصادرة بوجهها على أموال ذلك الشريك الخاصة ولو 
لم يكن فريقاً في المحاكمة. على اعتبار أن شركة التوصية تتمتع بشخصية معنوية 
متميزة عن شخصية الشركاء. ولذلك يعتبر الشركاء المفوضين في وضع المدينين 
المتضامنين تضامناً تامأ تجاه دائني الشركة. ويستتبع ذلك تطبيق نص المادة 77 من 
قانون الموجبات والعقود التي تنص على أنه ليس للحكم الصادر على أحد 
المديونين المتضامنين قوة القضية المحكمة بالنظر إلى المديونين الآخرين» أما 
الحكم الصادر لمصلحة أحد المديونين فيستفيد منه الآخرون إلا إذا كان مبنياً على 
سبب يتعلق بشخص المديون الذي حصل على الحكم . وهذا ما قضت به محكمة 
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التمييز اللبنانية التى اعتبرت أن محكمة الاستعناف باعتبارها أن المواد 5؟؟ و5599 
و56 من قانون التجارة كافية لاستبعاد تطبيق المادة 75 موجبات وعقود تكون قد 
أخطأت فى تفسير هذه المواد وخالفت المادة *" المذكورة مما يوجب نقضص 
ا ين 00 
عرار ١‏ 
ويجب أن يكون الشريك المفوض متمتعاً بالأهلية اللازمة لمعاطاة التجارة. 
وبالتالي فهو خاضع لأحكام الأهلية المنصوص عليها في المواد 57١8-57١6‏ من 
قانون الموجبات والعقود. كما يخضع أيضاً لأحكام المادة 847 من القانون نفسه 
التى نصت على أنه لا يجوز أن تعقد الشركة : 
أولاً ‏ بين الأب والابن الذي لا يزال خاضعاً للسلطة الأبوية . 
انيً - بين الوصي والقاصر إلى أن يبلغ سن الرشد ويقدم الوصي حساب الوصاية 
وتنم الموافقة النهائية عليه . 
ثالناً ‏ بين ولى فاقد الأهلية أو متولى إدارة إحدى المنشآت الدينية وبين الأشخاص 
الذين يديرون أموالهم. 
وأن ترخيد. الأب أو الولى للقاصر أو فاقد الأهلية في تعاطي التجارة لا 
يكفى لجعلهما أهلاً للتعاقد معهما على إنشاء شركة . 


الفئة الثانية : الشركاء الموصون 
١‏ الوضع القانوني للشريك الموصي 


يستجمع الشريك الموصي الشروط الكاملة التي تستلزمها صفة الشريك. من 


)١(‏ تمييز لبناني » قرار إعدادي رقم 0 تاريخ 5 :/ 9558كء المصنئف في الاجتهاد 
التجاري» ص فضت وحاتم. جْ اف ص 75360. 
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تقديم الحصص في رأس المال والاستفادة من الأرباح والمساهمة في تحمل 
الخسائر ونية المشاركة في أعمال الشركة وإنجاح مشروعها. فهو عضو فاعل في 
الشركة يتحدد مركزه فيها على أساس من التعاون الوثيق والثقة المتبادلة» فلا تناقض 
بينه وبين الشركة والشركاء؛ ولا تناقض في المصالحء بل علاقة يسودها التعاون 
والثقة والمصير المشترك في الاستثمار والربح والخسارة. فدتته في الأرباح التي 
تحققها الشركة احتمالي بمعنى أنه إذا لم يتحقق الربح فعلاً فليس له أن يطالب 
بشيءء فلا يكون لهء ما دامت الشركة قائمة. إلا الحق في الربح. وهو حق 
الاين وعليه أن يتحمل جزءاً من الخسارة ككل شريك» ولا يحق له استرداد 
ينه في الشركة إلا بعد انقضائها وتصفيتها وقسمة موجوداتها. ولهء باعتباره 
غضواً في الشركة» حق الإشراف والرقابة والاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها 
وافمال ادرو وإن امتنع عليه التدخل بأعمال الإدارة 'لتي تظهره للغير. فهو 
ليس شخصاً ثالثاً بالنسبة إلى القرارات المتخذة بشأن .عمال المديرين» بل يشارك 
فعلياً في اتخاذ هذه القرارات مع سواه من الشركاء المبوضين”''. وحتى بإمكانه 
منفرداً أن يطلب عزل المدير في حال وجود أسباب. «شمروعة تبرر العزل2”7. ولا 
يحق له بوصفه شريكاً. وفي مرحلة تصفية الشركة أن ,طالب باسترداد حصته ما لم 
يستوف الدائنون حقوقهم”". 

ولذلك يختلف وضع الشريك الموصي عن وضاءم المقرض. فهذا الأخير 
يقرض الشركة مالا على أن يسترد قيمة القرض كاملاً مع إذ.افة الفوائد المتفق عليها 
إليه؛ء سواء حققت الشركة أرباحاً أو منيت بالخسائرء به.. س الشريك الموصي الذي 
يخضع لمخاطر المشروع الذي تستثمره الشركة» فقد يحصل على أرباح تفوق كثيرأ 
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مقدار الفوائد التي يستفيد منها المقرضء أو تنقص عنهاء كما قد لا يحصل على أي 
ربح» وقد يتحمل نصيباً من الخسائر التي يتعرض لها مشروع الشركة فيفقد بذلك 
كامل حصته أو جزءاً منها. وإذا وقعت الشركة بالإفلاس يدخل الدائن فى التفليسة 
بمقدار دينه» ويشترك مع سائر الدائنين في قسمة الغرماء» أما الشريك الموصي فلا 
يحق له الاشتراك في التفليسة؛ ولا يستوفي حصته من آموال الشركة إلا بعد إيفاء 
حقوق الدائنين كاملة. وهذا ما قضى به الاجتهاد اللبناني الذي اعتبر أن كل اتفاق 
بين الشريك المفوض والشريك الموصي» يهدف إلى استعادة الشريك 
الموصي لمقدماته وإن بشكل غير مباشر قبل تسديد ديون الشركة» هو باطل 
لمخالفته أساس شركة التوصية وجوهرهاء ويتاح للدائنين إجبار الشريك الموصي 
على إعادة اح المستعادة:مته عند اتسحابه من الشركة”'2:.-وذلك لأن مقدمات 
الشركاء تخص الشركة وهي معدة لضمان حقوق دائنيهاء بحيث لا يمكن مس 
رأس !المال واستعادة هذه المقدمات إلا بعد إجراء تصفية الشركة وتسديد ديون 
دائنيها. وأنه عندما تحل شركة التوصية ويظهر عجزهاء يحق للدائن أن يلاحق 
الشركاء الموصين لغاية ما يطلب منهم من مقدمات”"". وذلك لأن مقدمات الشركاء 
بمن فيهم الشريك الموصي تدخل في حق الارتهان العام العائد لدائني الشركة. 
تؤلف مع أموال الشركاء المفوضين الخاصة الضمان الذي ينظر إليه الع العام 
مع الشركة وتسليف الأموال» وللدائن حق إقامة الدعوى المباشرة لتحصيل دينه من 
تلك المقدمات”" . وينتج عن ذلك أنه إذا طالب الدائن الشركة ولم تدفع لهء ولم 
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تظهر لديها موجودات يمكن حجزهاء فيصبح من حق الدائن أن يطلب تسديد دينه 
مباشرة من مقدمات الشركاءء وخصوصاً إذا كانت الشركة قد انحلت وزالت من 


الوجود. 


غير أنه» وباتجاه معاكس. رأى الاجتهاد أنه إذا كان مقرض المال قد اشترط 
في العقد أنه يحق له أن يتدخل شخصياً في شؤون المقترض وأن يسدي إليه النصائح 
ويضع تحت تصرفه الوسائل اللازمة لتنفيذ أعماله» وأن يراقب الأعمال الجارية 
وينتقدها . فلا يمكن اعتباره دائناً عادياً بل شريكا”'' . 


غير أن التمييز يدق بين الشريك الموصي والمقرض في بعض الأحيان» كما 
لو اشترط المقرض الحصول على نسبة معينة من الأرباح» أو اشترط الموصي 
الحصول على فائدة ثابتة إضافة إلى حصته في الأرباح. فما هو معيار التمييز بين 
الشريك الموصي والمقرض في هذه الحال؟ 


لا بد للتمييز بين الوضعين من التقصى عن نية المتعاقدين الحقيقية استظهاراً 
لما أرادوى فإذا ثبت توفر جميع الشروط اللازمة لتكوين الشركة اعتبر تقديم المال 
إليها اشتراكاًء وإلا اعتبر ق ضاً. 


ويستند القضاة عادة في استخلاص وجود التوصية إلى قيام نية المشاركة في 
العمل لأجل الشركة وما يتمثل فيه من إقدام الشريك الموصي على الإشراف والرقابة 
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على إدارة الشركة. وهذا ما ذهب إليه الاجتهاد والفقه الفرنسيين ٠‏ وما أخط به 


.19010 المحامى.‎ .14007 /١١ المحكمة الابتدائية. حكم رقم 2.1518 تاريخ لا‎ )١( 
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الاجتهاد اللبناني أيض”'' . 


ذهب بعض الشراح إلى أن الشريك الموصي يلتزم بعدم منافسة الشركة» 
ولكن معظهم اعتبر أن مثل هذا الالتزام يطبق على الشركاء المتضاصسين, أما الشركاء 
الموصين فبإمكانهم أن يمارسوا نشاطاً ممائلاً للنشاط الذي تفوم به الشركة» 
وبإمكان الشريك الموصي أيضاً أن يدخل شريكاً في شركة تمارس العمل نفسه. 


؟ - الصفة التجارية للشريك الموصى 


لا يكتسب الشريك الموصيء. على عكسر الشريك المفوض» صفة التاجر 
لمحرد دخوله في الشركة . وذلك لتعارض وضعه القانوني مع الشروط والصفات 
التي يتميز بها التاجرء مهو لا يظهر اسمه في عوان الشركة. .هذا يعني أنه لا 
يمارس التجارة باسمه الخاص» ولا يتدخل بأعمال الإدارة التى تظهره للغير» فهو لا 
يعتبر تاجراً وإن كان لشخصه اعتبار في الشركة. ولذلك بحوز للأشخاص 
الممنوعين من مزاولة التجارة بحكم القانون أن يكونوا شركاء موصين في شركة 
١ 00 0‏ 
توصية بسيطة ‏ . 


إن الفقه والقضاء مجمعيس. بما لا يقبل الجدل على أن الشريك الموصي 
بالرغم من كونه عضو اً في الشركة فهو لا يكتسب صفة التاجر” "“. وينتج عن ذلك أنه 
لا يخضع للقواعد التي تحكم نشاط التجار. ولا للموجبات المترتبة عليهم قانوناً. 
وعلى الأخص لا يخضع لأحكام الصلح الواقي وللإفلاس فيما لو توقفت الشركة 


.5١9 ن. ق. 19494: ص‎ .1948 /٠١ اسعناف لبناني. 8؟/‎ )١( 
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عن الدفع أو حكم بإعلان إفلاسها . 


غير أن الشريك الموصي يكون خاضعاً لأحكام الإفلاس فيما لو كان يمارس 
تجارة مستقلة عن الشركة. وفي هذه الحالة» إذا قضي بإعلان إفلاسه. لا يكون 
لذلك آثرء من الناحية المبدئية» على حياة الشركة إذا كان قد أوفى حصته فيهاء لأن 
مسؤوليته محدودة بمقدار حصته. أما إذا لم يكن قد أوفى حصته بعد فقد يستتبع 
إفلاسه هلاك هذه الحصة كلياً أو جزئياً» مما يؤدي إلى انحلال الشركة لهذا 
السببي”'2. وعلى كل حال يمكن مناقشة هذا الرأي والقول بأنه تفعيلاً للاعتبار 
الشخصي. إن إفلاس الشريك الموصي في تجارته المستقلة عن الشركة يؤدي إلى 
انتزاع حصته من هذه الشركة» وبالتالي تواريه عنها وثم إبطال الشركة لهذا السبب 
أيضاً إذا لم يتفق سائر الشركاء على متابعة الشركة بدونه. 


إذا تدخل الشريك الموصي في أعمال إدارة الشركة الخارجية انقلب إلى 
شريك مفوض واكتسب من جراء ذلك صفة التاجر وترتب عليه عندئذ ما يترتب على 


وإذا لم يكن ثمة خلاف في الرأي على أن الشريك الموصي لا يعتبر تاجراً 
انطلاقاً من صفته هذه؛ فإن الآراء اختلفت حول طبيعة التزامه عند دخوله فى الشركة 
بتقديم حصته في رأس مالهاء حيث جرى التساؤل عن طبيعة هذا الالتزام: فذهب 
البعض إلى أنه التزام مدني لأنه لم يرد بين الأعمال التي نص القانون على أنها أعمالاً 
تجارية بطبيعتهاء هذا فضلاً عن أن عمل الشريك الموصي يقتصر على توظيف 
أمواله واستثمارهاء لأن مسؤوليته محددة بقيمة حصتهء في حين أن الأعمال 
التجارية تستلزم المضاربة والمسؤولية غير المحددة”“2. وهذا ما ذهب إليه القضاء 


)200 .50 *2 ,1 ,أه1[طم8 اء أمعمنعر 
زفق 2 *5 ,1 .ا تعطعت]1 اء عاط 3281 ”م ,ل .ا اانه )ء ومروموع 


6 


المصري الذي اعتبر أنه إذا كان الشريك الموصي في شركة التوصية ليس تاجراً ولا 
شأن له بعملها التجاري. فإن اشتراكه في تكوين الشركة واقتضاءه نصيبه فى أرباحها 
أو في ناتج تصفيتها لا يعتبر عملا تجارياً بالنسبة إليه0©. 


غير أن الرأي السائد في الفقه والقضاء يعتبر أن التزام الشريك الموصي بتقديم 
حصته هو التزام تجاري لانطوائه على المشاركة في مشروع تجاري بقصد الحصول 
على نصيب من الأرباح الناتجة عنه. هذا فضلاً عن أن حجة الرأي المعاكس غير 
مقنعة لأن تعداد الأعمال التجارية لم يرد في القانون على سبيل الحصر بل على 
سبيل المثال» كما أن المسؤولية غير المحددة لا تعتبر شرطاً لاكتساب العمل صفته 
التجارية'''. ويؤكد الفقه الفرنسي”" هذا الرأي مستنداً إلى قاعدة تقضى بأن 
الشريك الموصي هو شريك في شركة أشخاص تعتبر تجارية في الوقت الحاضر 
استناداً إلى شكلها عمادٌ بأحكام المادة الأولى من قانون الشركات الفرنسى9©. 
ولذلك تقام الاغوئ عانق الشريك:الموصى نام مسحكظ الجازة »حت ولو لم بجر 
إقامتها من الشريك المفوض بل من الدائنين*©. 


وإذا كان القانون اللبناني يختلف عن القانون الفرنسي في مسألة اعتبار الشركة 
تجارية استناداً إلى شكلهاء وفى مسألة المحاكم التجارية» فذلك لا يمنع الأخذ 


)١(‏ نقضص مصري. طعن رقم 0504 تاريخ ناا 5 المستحدث فى القضاء 
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وه 


بالمبدأ الذي نادى به الفقه والقضاء الفرنسيين بالنسبة إلى اعتبار الحصة المقدمة من 
الشريك الموصى عملا تجارياً وذلك لعدة اعتبارات من أهمها قيام صفة العمل 


ما يتوفر في حصة الشريك في شركة توصية بسيطة» حيث يقدم الشريك حصته بغية 
تحقيق الأرباح , وحيث تتوسط الشركة بأعمالها المستندة إلى رأس مالها بين فئتين 
من الأشخاص على الأقل» إذا كان موضوعها تجارياًء وبالتالي إذا كانت تجارية. 
إلا أن ثمة آراء اعتبرت أن التزام الشريك الموصي هو التزام مدني لأن تقديم الحصة 
هو توظيف للمال لا يترتب عليه تحمل الشريك جميع مخاطر مشروع الشركة 
لتحديد مسؤوليته بقيمة حصته المالية”"' . 


ولكن ما هو الحكم إذا لم يكن موضوع الشركة تجارياًء وبالتالي إذا كانت 


إذا لم يكن موضوع الشركة تجاريأء بل مدنياً كانت الشركة مدنية» وبالتالي لا 
تعتبر الحصة المقدمة من الشريك الموصي عندئذ عملا تجارياً. 


والنتيجة هي أن التزام الشريك الموصي بتقديم حصته في شركة توصية بسيطة 
تجارية هو التزام ذو طبيعة تجارية» لأنه فضلاً عن أن التشريعات عددت بعض 
الأعمال وبعض المشاريع التجارية ولم يأت تعدادها على سبيل الحصر بل على 
سبيل التمثيل» فإن الموصي لا يقصد من إسهامه في الشركة مجرد توظيف لأمواله. 
بل يستهدف فضلاً عن ذلك. عضوية في شركة من شركات الأشخاص يرتبط وإياها 
بروابط وثيقة» بما له من حظ في الأرباح التي تحققها والخسائر التي تمنى بهاء وبما 
له من حق في الرقابة على إدارة الشركة» كما أن حصته تدخل ضمن رأس مال 
الشركة الذي يكون الضمان العام لدائنيها . 
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فين 


غير أن ذلك» لا يعني أن الشريك الموصي يصبح تاجراً لمجرد عضويته في 
الشركة. ولا التزامه هو من قبيل الأعمال التجارية . فهذا الالتزام» ولو كان ذا طبيعة 
تجارية» إلا أنه لا يعدو كونه عملاً تجارياً منفرداً لا يكفي لاكتساب صفة التاجر . 


ويكون التزام الموصي صحيحاً متى كانت لديه الأهلية العامة للقيام 
بالتصرفات القانونية بوجه عام ويمكن للوصي أو الولي أن يستتمر أموال القاصر 
عن طريق الدخول باسم هذا الأخير في الشركة . 

وتترتب على إقرار الصفة التجارية لالتزام الشريك الموصي بتقديم حصته 
أهمية خاصة. وخصوصا بالنسبة إلى طرق الإثبات التي تعتمد في حال النزاع . على 
اعتبار أنه يجوز إثبات المواد التجارية بجميع طرق الإثبات لا بالكتابة فقط. مهما 
بلغت قيمتهاء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . 
“ - أهلية الشريك الموصى 

ينضم الشريك الموصي إلى الشركة بصفته هذه بموجب عقد الشركة الأساسي 


الذي يوقعه ويلتزم بموجباته. ولا يكون التزامه صحيحاً ما لم يكن متمتعاً بالأهلية 
العامة للالتزام . 

هل يجوز للقاصر المميز أن يكون شريكاً موصياً في شركة توصية بسيطة؟ 

تطبق بهذا الشأن أحكام المادة 7١7‏ من قانون الموجبات والعقود التي نصت 
على أن تصرفات الأشخاص الذين لا إهلية لهم ولكنهم من ذوي التمييز لا تعد كأنها 
لم تكن بل تكون قابلة للإبطال لمصلحة القاصر فقطء وليس لمصلحة من تعاقد 
معه. وعلة الإبطال فى مثل هذه الحالة هي الغبن» أو عدم التقيد بالصيغة الخاصة 
التى تستلزمها العقود. وبالنسبة إلى عقد الشركة الذي يبرمه القاصر كشريك فيه» 
فإنه يعتبر أحياناً من العقود التي تستلزم صيغة خاصة وذلك لأن دخول القاصر 
كشريك موصى فى شركة توصية بسيطة من شأنه أن ينقل المقدمات التي وعد 


غك 


القاصر بتقديمها إلى رأس مال الشركة» فإذا كانت هذه المقدمات عقاراً أو حصة في 
مؤسسة تجارية» توجٌّب أن تتم معاملة التقديم بواسطة وصي القاصر أو وليه بعد 
الحصول على سند ترخيص بذلك من المرجع القضائي المختص . فإذا لم تتم هذه 
المعاملة فإن التقديم يكون باطلاً دون حاجة لإثبات الغبن. على أن حق الادعاء 
بهذا الإبطال يبقى محصوراً بالقاصر أو بممثله أو ورثته على الوجه المبين في الفقرة 
الثانية من المادة 5١7‏ موجبات وعقود”'“2. أما إذا كانت المقدمات لا تستلزم 
الموافقة عليها من الوصي أو الولي بصيغة خاصة» فإن حق الادعاء بشأن إبطالها 
يستلزم إثبات وجود الغبن بحق القاصر . 


هل تطبق على الشريك الموصي القاصر أحكام المادة /ا١؟‏ من قانون 
الموجبات والعقود؟ 

إن هذه المادة أجازت للقاصر المميز المأذون له على وجه قانوني في ممارسة 
التجارة أو الصناعة أن يمارس تصرفاته في هذا الإطار على أن يعامل معاملة الراشد 
في دائرة تجارته وعلى قدر حاجتها. وهي بالتالي تطبق على القاصر المميز الذي 
يدخل شريكاً موصياً في شركة توصية بسيطة . 

هل تطبق على هذا الشريك أحكام المادة 847 من قانون الموجبات والعقود 
التي لم تجز انعقاد الشركة بين الأب والابن الذي لا يزال خاضعاً للسلطة الأبوية؛ 
ولا بين الوصي والقاصر إلى أن يبلغ القاصر سن الرشد ويقدم الوصي حساب 
الوصاية وتتم الموافقة النهائية عليه» ولا بين ولي فاقد الأهلية أو متولي إدارة إحدى 
المنشآت الدينية وبين الأشخاص الذين يديرون أموالهم. علماً بأن هذه المادة 
اعتبرت أن ترخيص الأب أو الولي للقاصر أو لفاقد الأهلية في تعاطى التجارة لا 
يكفي لجعلهما أهلاً للتعاقد معهما على إنشاء شركة؟ اا 
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إن المنع المقصود بهذه المادة يقتصر على القاصر أو فاقد الأهلية اللذين يحق 
لهما الحصول على الإذن بتعاطي التجارة. فالمنع إذن من عقد شركة بين الأب وابنه 
القاصرء أو بين الوصي والقاصرء أو بين فاقد الأهلية ووليه يتناول شركات 
الأشخاص التي يعتبر فيها الشريك تاجراً كشركة التضامن» والشركاء المفوضين فى 
شركة التوصية البسيطة. أما الشركات التي لا تعطي القاصر أو فاقد الأهلية صفة 
التاجرء فإن المنع لا يشملهاء كما هي الحال في دخول القاصر شريكاً موصياً في 
شركة توصية يكون فيها والده أو وصيه أو وليه شريكاً مفوضاً. فالقاصر إذن الذي 
يدخل شريكاً مع أبيه أو وصيه في شركة لا يكتسب فيها صفة التاجر يخضع تعاقده 
لأحكام القانون المدني وبالتالي لأحكام المادة 5١15‏ من قانون الموجبات والعقود 
التي وضعت لحماية القاصر في تعاقده مع الغير”" . 


ذهب القضاء الفرنسي إلى تخويل القاصر أهلية الالتزام كشريك موص» 
وعندئذ يجري التوقيع بواسطة وليه أو وصيه دونما حاجة إلى إذن خاص بذلك» 
خلافاً لأحكام المادة ؟ فقرة ‏ من قانون التجارة الفرنسي”". كما ذهب الفقه 
الفرنسي هذا المذهب أيضاً عندما اعتبر أن المحكوم عليه بعدم الأهلية أو بالمنع من 
مزاولة التجارة بإمكانه الدخول كشريك موص في شركة توصية بسيطة” "“. وهذا ما 
ذهب إليه أيضاً بعض الفقه العربي الذي قال بأن الشريك الموصي ما دام لا يعتبر 
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/لاة 


جر فلا يصنب منه الأهلية اللازمة لممارسة التجارة واكتساب صفة التاجر”"؟. غير 
أن فريقاً آخر من الفقهاء اعتبر أنه ما دام أن الشريك الموصي يلتزم تجاريأء فهو يقوم 
نعمز تجاري. وهذا العمل هو نوع من التصرفات القانونية يلزم لصحته توفر الأهلية 
القانونية فى من يقوم به» هذا فضلاً عن أن الشريك الموصي لا بد من أن يوافق على 
عقد بشركة بإرادته وهو يعبر عن هذه الإرادة بتوقيع العقد الذي يشترط لصحته أن 
بكون جميع أطرافه من ذوي الأهلية اللازمة لممارسة الأعمال التجارية'''. ومع 


ذلك ههساك آراء تعتبر أنه لا يشترط في الشريك الموصي أن يكون كامل الأهلية”" . 
؛ ‏ حدود مسؤولية الشريك الموصى 


من أهم خصائص شركة التوصية البسيطة أن مسؤولية الشريك الموصي عن 
ديون الشركة محدودة بقدر حصته فيها. وبالتالي فإن التزامه في الشركة يقتصر على 
تقديم الحصة التي وعد بها. فإذا قدمها فعلاً ارتفعت مسؤوليته عن التزاماته بموجب 
عقد الشركة» حتى لو هلكت هذه الحصة بعد تقديمها بخطأ من المدير أو بأي سبب 
آخر. وذلك لأن الحصة المقدمة من الشريك الموصي تخرج من ذمته المالية لتدخل 
في رأس مال الشركة. كما أن هذا الشريك غير مسؤول عن أخطاء المدير أو عن 
أعماله غير المباحة وما يترتب عليها من حقوق للغير على الشركة» على اعتبار أن 
المدير لا يءتبر تابعاً (056م16م) للشريك الموصي”*؟. 


غير أن نحديد مسؤولية الشريك الموصي بمقدار حصته في الشركة لا يشمل 
الأخطاء التي يرتكبها هذا الشريك. فإذا ثبت وقوع خطأ شخصي منه» كان مسؤولاً 
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مه 


على نسبة الضرر ولو تعدى قيمة حصته”' . 


ويكون الشريك الموصي مسؤولاً» بوجه خاص» مسؤولية شخصية وتضامنية 
بأمواله الخاصة. إذا تدخل بأعمال الإدارة أو وافق أو لم يعترض على إدخال اسمه 
في عنوان الشركة . 


هل يجوز الاتفاق بين الشريك الموصي وسائر الشركاء على أن تتعدى 
مسؤوليته حدود حصته؟ 


إن مثل هذا الاتفاق يعتبر صحيحاً لأنه يراعي مصلحة دائني الشركة. ولا 
يلحق ضرراً بأي من الشركاء. هذا فضلاً عن مراعاة المبدأ العام ال مهل اننا 
الدين من شخص ثالث . إلا أن الحفاظ على ماهية شركة التوصية البسيطة يوجب ألا 
تتناول المسؤولية كامل أموال الشريك الموصي» لأنه عندئذٍ ينقلب هذا الشريك إلى 
شريك متضامن وتفقد الشركة ميزتها الأساسية ألا وهي احتواءها على نوعين من 
الشركاء وتحديد مسؤولية الشريك الموصي . 


ولا يجوز بأي حال الاتفاق على إعفاء الشريك الموصي من تقديم حصته أو 
جزء منهاء أو من مسؤوليته عن ديون الشركة. وإذا حصل مثل هذا الاتفاق فإنه لا 
يسري على الغير لأنه من شأنه مخالفة القواعد الأساسية للشركة المتعلقة بالنظام 
العام والقاضية بأن يشكل رأس مالها ضماناً عام لدائنيهاء وأن يكون لهؤلاء 
الدائنين الحى بمطالبة كل شريك بكامل الحصة التي وعد بتقديمها. فلا يسري مثل 
هذا الاتفاق إذن على دائني الشركة سواء نشأ دينهم قبل الاتفاق أو بعده. وحتى لو 


تم نشر هذا الاتفاق وفقا للقانون”" . 
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فكل اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى إعفاء الشريك الموصي من دفع مقدماته أو 
استعادتها بعد دفعها لا يسري بحق الغير» حتى ولو تم ذلك بعد إلغاء ارتباطه 
بالشركة» وكذلك الأمر فيما لو تم الاتفاق على دفع شيء آخر بدل المقدمات التي 


١) :‏ 
وعد بها (]2عمع/إ2م هع 103]102) 


ولا يسري على الدائنين الاتفاق على إعفاء الشريك الموصي من تحمل 
الخسائر بمقدار حصته فى الشركة» ولا الاتفاق على استعادة الشريك الموصي جزءاً 
من حصته. وكذلك الأمر في حال إجراء التصفية واقتسام موجوداتها بين الشركاء 


ع ع0ع10 عن 5لامد ,20(12176ة7تصم عل[ ععتق6صمءاء 3 أذمد ,عاللقصصمء 15 عل عككاء 
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لاع اناعم 15ناء05]611م 5كع لع فق 5عأ ,لملغوعتاطنام 12 غمة2 6م أوء أازمعل عا غممل 5رعإعموعىه 
أء طاأمنه!! :5505م 1غ .عزط اع ععاللقط1) 6 لاتطددممممم!"'! عل عزملولزغعم ع5 امعمرعامعة 
.«(270 25 1 .) بكانع ألاو80 

)١(‏ ألو كممتامعنتهمء ع1 معن عاناج 0585165مم120 غمهذ5 أكمتة» :5967 ,221102 .ماعلإعمع 
,5853 ./1) 011مم2 هئ عل امعلمعومعلا يال ع15ة للم صصوء ع1 ععمةط زا عل غع لاع عناوم امع تقكناة 
,1886 .06 14 :479 .1 .65 .2.8 ,1865 .لمم 6 :5301.297 .2.8 ,1853 .لهم 11 .007 54م 
2017 13 ,215ة5) 083810116 501 ع0 1092ةالامقة'! عل عغعأأنة هم ممعم ,(385 .1 .90 .2ط 
5011 32 ]101120 01 )712عاءع011 )131أاناه0طة8 آلاقو ‏ كان ,(143[ .1 82.2 12.22 ,1880 
:479 .1 .60 .82.8 ,1865 .501 6 :277 .1 .65 .12.1 ,1865 .لهم 9 .0ز0) امع جرع ىم نا0طموعر 
ع!0586مم100ز أذع تأكمتة ,(179 .1 .70 .2.82 ,1869 6ل 14 :503 .1 .68 .8.8 ,1868 مث 18 
017)) أرمممة"! ع0 وملدءةغطة! عل ع2200 نه علالعقاء؟ تمتأمع اممء عأناما 5رعاع موقي كالاة 
2610م ضع 02 غدل ع0 1098الع7ئ0ك عأناما المع تسقامم ,(297 .1 .53 .12.52 ,1853 .نهم 11 
1٠‏ 1900 .8.5 ,1899 .لامم 017.7 4821م 1 .) .االاقمعظ اع معون)-مملانا :0754م ,ورمناو )0/١‏ 

«(رع لاقطآ” ممم :369 


قبل إيفاء حقوق الدائنين» إذ يحق لهؤلاء إقامة الدعوى على الشركاء الموصين 
بالتضامن بالنسبة إلى المبالغ التي استولى عليها من التصفية بدون مسوغ شرعي”" . 
وحتى أنه يحق للدائنين '-مطالبة بالفوائد عن هذه المبالغ. ولدائني الشركة الحق 
نفسه في حال استيفاء المرصين أرباحاً وهمية من الشركة . 


ويكون الأمر على خلاف ذلك في العلاقة بين الشركاء أنفسهم» حيث يكون 
اتفاقهم على تحديد مسؤولية الشركاء الموصين بما يقل عن حصتهم في الشركة 
صحيحاً. وينشأ عن ذلك أنه إذا اضطر الشركاء الموصونء, بسبب تصفية الشركة» 
إلى أن يدفعوا إلى الدائنين ما يفوق المقدار المشترط في العلاقة بين الشركاء» فلهم 
أن يرجعوا على الشركاء المفوضين بنسبة ما دفعوه زيادة عما اتفقوا عليه . ولكنه لا 
يكون صحيحاً أي اتفاق بين الشركاء من شأنه أن يعفي الشركاء الموصين من تحمل 
الخسائر. لأن مثل هذا الاتفاق يؤدي إلى بطلان عقد الشركة» وإن كان يمكن وصفه 
بعقد عمل أو عقد إيجار أو غيره وفقاً لما يتضمنه حقيقة من شروط قانونية . 


)١(‏ كهود غمهة د5عامعم دعل سمناوع6مهءء'ل 5عذلرهكء دعا ,عممم عط» :68م .91102 .ماع لإعمع 
161 3079© :1كك .1 .56 .2.2 ,1856 بعقل **! .وع1) لاللهنه50 و5رعأعموةك دعل لعوعة'! 3 غعل]ء 
50001 53101533 2 010001ا0م أوع'ء :(277 .1 .65 .182.2 ,1865 .لهم 72-9 .1 .64 .2.2 ,1864 
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ع5 أنالن اء 20380(116ل2مء ذ5 عل 011105م عهلا 3 5عاقعءم كاللكة 2]108م21]121م 52 غأالمأ! ذ أو 
]عع5ع<ء 35م أناعم عم (71 "2 وما ./ا) أمعلغ6عءاء'! 5لامم غاغاء50 13 عل عع تعموعيه علايامم) 
عمرغم عل :(ءمء2 ,1865 لهم 9--010) كاللقت0د 5تعأعموعن دعل عتاأممعمع'! ن ععموقهه عناع 
؟ناعة'! كنامقم6: امك عد ك5عتتهاللمتصهمء دعا ,غ500161 12 عل ممتاهلتنو1! ذا وغرمج'ناوكرها 
علا أده لأع-لاناءء ,كمووقع5)67 0651 6)6 35م 2'0131 لاللتاعنة ورعأعءموقىق دعل عناو كعمله ,لذأاعمدر 
أدء 2ل لط علدرهك 18 عل ععنجمء؟ تاعممء ق'نالكناز 220131525 سمتحرمف وع! عناصم ععلملتله5 مملاعج 

(72 .1 .64 .2.2 ,1864 .عرة] 011.9))مهتاقلأنلونا ها عل عمتاعم 
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- النظام القانوني الذي تخضع له حصة الشريك في شركة التوصية البسيطة 


تخضع الحصص في شركة التوصية البسيطة؛ سواء كانت عائدة للشركاء 
المفوضين أو الموصينء» لنظام قانوني موحدء من حيث أنها غير قابلة للتداول أو 
للتفرغ عنها إلى الغير» وإنما يمكن التنازل عنها بموافقة جميع الشركاء أو غالبيتهم؛ 
وذلك في ضوء الشروط الواردة في العقد التأسيسي . 


ولم كانت حصة الشريك المفوض لا تثير جدلاً: وقد بيّنا أحكامها في شركة 
التضامن. وهذه الأحكام تطبق على الشركاء المفوضين فإننا نقصر بحثنا في هذا 
الميجال على تحسنةالغتريك الموضى . 


وغالا ما تكون حصة الشريك الموصي نقدية. ولذلك نصت المادة 5١51‏ من 
قانون التحارة على أن الشركاء الموصن يقدمون المال. كما يمكن أن تكون عينية 
فتتألف عندنذ من أموال معيئة بذاته كعقار أو منقول معين أو مثليات أو محل 
تجاري أو ب ءة اختراع أو عناصر غبر مادية في مؤسسة تجارية كالأسهم والشعار 
وحق الإيجار والزبائن و لمركزء وقد تكون حصة الشريك الموصي أيضاً حقأ 
بالانتفاع بشيء معين» وغيرها. ولكن معظم الفقه والاجتهاد اعتبر أنه لا يمكن أن 
تكون حصة الشريك الموصي عملا من أعمال إدارة الشركة» والسبب في ذلك هو 
تجنب خداع الغير فيعتقد أن الشريك الموصي هو شريك مفوض ويتعامل معه على 
هذا الأساس . ولذلك اعشر القضاء المصري أن الشربث الموصي في شركة التوصيه 
يجب أن بسه فيها بنصيب في رأس المال ومحظور عليه أد يتدخل في إدارة 
الشركة؛ فلا يمكن أن يكون شريكاً موصياً بمجرد عمله. وإذاً فمتى كان من المسلم 
به أن رأس مال الشركة دفع بأكمله من الطاعن الأول. وأن الطاعن الثاني شريك 
بعمله فقط واسمه وارد في عنوان الشركة فإنه يعتبر شريكاً متضامناً مع الطاعن الأول 
في شركة تضامن بالرغم مما أثبت في العقد بأن الطاعن الأول هو وحده المسؤول 
عن التزامات لشركة وبالرغم من تسمية الشركة في العقد بأنها شركة توصية إذ 
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العبرة في ذلك بحقيقة الواقع لا بعبارة العقد”" . 


نصت المادة "7" من قانون الشركات الفرنسي صراحة على أن حصة الشريك 
الموصي لا يمكن أن تكون عملا . وهذا النص قطع الجدل الذي كان دائراً حول هذه 
المسألة حيث كان بعض الشراح قبل صدوره يرون أن حصة الشريك الموصى إذا 
كانت عملاً تكون جائزة إذا كانت لا تنطوي على تدخل فى أعمال الادارة 
الخارجية» كما لو اقتصرت على أعمال داخلية تختص بالعلاقة مع سائر الشركاء 
دون أن تظهر إلى الغيرء كأن يقوم الشريك الموصي بتنظيم المحاسبة أو بتنظيم 
الإدارة الداخلية للشركة دون أن يتخذ صفة المستخدم فيها . وليس ثمة مانع من 
أن يكون الشريك الموصي مستخدماً في الشركة» ولكنه في هذه الحالة لا يظهر 
بمظهر الشريك بل بمظهر المستخدم. كما يمحن للمهندس أو الطبيب أو المحامي 
أن يكون شريكاً موصياً. وخصوصاً أن هذا النوع من الشركات يناسب أصحاب 
الاختراعات إذا ما أعوزهم المال. فيلجأون إلى أصحاب الأموال لتمويل المشروع 
ويظل صاحب الابتكار شريكاً مفوضاً. 


.14 ص 595. رقم‎ .١ نقض مصري. ؟١١/ ©/ 1907. مجموعة القواعد القانونية»‎ )١( 

(؟7) هنا معملع فصا ,ععمقطا مع كمتمم نات .علاغم اناعم م0» :502 "م ,] ,علتقعها اء اعسنلا 
لم10 .(101)ك 1لطط ل عكمعغ06) 12 ععحة علط لوم مرمء أوع غ6األاناعة عناعء أذ م1ماكنال12 مع أعصممن 
1عق8 كك عد 011411ا0م 5501م عطنا .(ععلإ0أم لوع) قطنا متمعلاع0 كصوذ اع 6أع3550 لكلا أمماكت دن 
علدكم مجمالقط تعاعلاعمع ا«عريع معام مملنلوكتمدوعه'"ا عل اع غالاتطمامصوء ها عل 
15 215.13و) 12005516 لع 011مم3 كنا ععلة] امعصطعلدع8ة اتهةكننمم عملةأللممصسصسف على 
عاضاع)ة الفعننة ا 1 .211016 ها أمعاذع امن قوع كللاعاناة كمتقاعع0 إ(6اكى .95 .نمد بوعه ,كنم | 
16 نل مع 1666اء0؟5 13 ؟نا0م 073116ا0م ع2 ع315] أل مقتصصمء عل .ممذتلء سس ل عممع]عل وان 
35م ادع 8 8وؤدلهةع | :(764 "م امعملظ :301 "م 1 ) اللاعالاوه8 اء متمنمط) م نمحصئل 
ذع1ن0118 ةلمم ع1 العمع :7 إ1مووعع56 كهم اأنالدمء مم عأتأكنالما دع أتمممد"| كك ,عامعطتاممم 


2 ] )الاقضعظ اع معن"')-رمو؟لآ) عن0:3550 فاناأقيل مع كمعن وع| تنكل حلملاهات: لع ععتارت 
رمك نر 


فابيا وصفا في شرح المادة 757. 
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ما هو الوضع فى القانون اللبناني؟ وهل يمكن أن تكون حصة الشريك 


بغياب النص الصريح يمكن الرجوع إلى القواعد العامة التي تقضي بأن 
الشريك الموصى يمكنه أن يقوم بأعمال داخلية في الشركة. ذإذا اتفق على أن يكون 
يله ون الشرعه ولخلنا و حك الأضبانة: يمكن أن تكون حصته عملا . أي أننا نتجه 
إلى القبول بآراء العلماء 9 هذا النطاق الذين قبلوا بأن تكون حصة الشريك عملا 
قبل صدور نص المادة 71 من قانون الشركات الفرنسي . 


تجدر الإشارة إلى أنه وإن كانت حصة الشريك الموصي هي في غالب 
الأحيان حصة نقدية. فذلك لا يعنى أن حصة الشريك المفوض هي دائماً عمل . بل 
يمكن أن تكون آيضاً نقدية أو عينية . 


بمقتضى القانون الفرنسي», لا تدخل مقدمات الصناعة أو العمل في تكوين 
رأس المال. وينتج عن ذلك أنه إذا كانت حصةالشريك المفوض عملا : وبما أنه 
يمتنع على الشريك الموصي أن يقدم حصته عملاًء فإن رأس مال انشركة لا يتألف 
إلا من حصص الشركاء الموصين . 


والأصل أن يتقدم الشركاء بحصصهم عند توقيع عقد الشركة أو في الوقت 
ذمته منهاء ولم يعل مسؤولاً أمام دائنى الشركة بأمواله الخاصة» حيث تتحدد 
مسؤوليته عن ديون الشركة وتعهداتها بما قدمه من حصة» وذلك لأن شركة التوصية 
البسيطة تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيهاء ومن مقتضى هذه 
الشخصية أن يكون للشركة وجود مستقل عن الشركاء» فتكون أموالها مستقلة عن 
أموالهم» وتعتبر ضماناً عام لدائنيها وحدهم» كما تخرج حصة الشريك في الشركة 
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معينة من الأرباح أو نصيب في رأس المال عند قسمة الشركة”"'. 


أما إذا تأخر الموصي في تقديم حصته أو امتنع عن ذلك فيكون مسؤولاً تجاه 


فللشركة إذن» ممثلة بمديرها أو بالمصفي بعد حلهاء أن تطالب الشريك 
الموصي بتقديم حصته» وبالفوائد عن هذه الحصة ولكن من تاريخ الإنذار الموجه 
بشأنها إلى الموصي. ولا يحق للشركة المطالبة بتقديم حصة الشريك الموصي قبل 
ميعاد استحقاقهاء إلا أنه إذا أعلن إفلاسها يسقط الأجل المعطى للموصى وتستحق 
المبالغ المترتبة عليه فوراًء خلافاً لحال المدين العادي. وذلك لتمكين الشركة من 
القيام بحاجاتها والتزاماتها. ولا يتعين على وكيل التفليسة أن يبرر استعماله للمبالغ 
المطالب بها والتي تستحق بصورة حكمية'". ولكن الفوائد لا تستحق في هذه 
الحالة . 


)١(‏ نقذ مصري ١‏ /ا/ #/ 5لاوكء طعن 7١/8‏ س. 8 ق.. مجموعة المبادىء القانونية» 
جف[ ص ا01 رقم .6١‏ 


زه6 6 13[ عل 6ئ1ذ13ء1لناز امعمعاعة: عل ناه عاتلائهة؟ مله :47 كم 2 .ملع إرعمط 

؟عنضعع0 عع عنا0 53225 ,ع320118[115لتصرمء ع1 31م 5عنال كعصمصهة دعا ذعاناه) وعلطتأولءء انقعلمع 
كلاذ 52]108!أأكناز 13 تعوتلاء تم ,أقأء50 عغاع3م ناج اناكم عتلرع) غ1 عمغتمعل معئؤتوطة'5 عؤؤزيام 
اع لاعلا 0385 أناممة عانا0ع] عم أناو ,لمأاناأ50 عناءع0 .5ءع6م32اء6: 5علربورهد وعل أمامصع "!1 
هنا عتاقء عأذللاء أنهو ععمعمة] 11ل 13 عنوعقم ,عاتلاتة؟ 15 عل ع«ندمفمقع دعم تعملمم دعا كمهل أم 
دع عطترزه) ععأعمققى غ1 عناووءها علررع) مود عل 106رم 35م أوع'2 أنانل عتنومتلعه عنعائط6ل 
آلا5 50121865 5ع[ 6]6اء50 18 3 5لقانا0! أل00 أناو غأء3550 01631568هةصصم ع1 )ع ربعاتلائة! 
بعوغطامصلاط عااع) عقا عمقل ,كتة84 .كمتلموعط6 وعد 3 عع12 عغتة؟ عنامم عامجممء علاع وعااعنووء1 

.«أتوعل منعام عل 35م اللعتنامء ع0 65 أ02)0م كاغقامأا وع1 
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ولدائنى الشركة أيضاً الحق بأن يطالبوا الشريك الموصي بتقديم الحصة التي 
العزم بها. 5 من أجل ذلك أن يستعملوا حقوق الشركة فيقيمون الدعوى غير 
اأسا:.رة عملاً بأحكام المادة 777 من قانون الموجبات والعقود التي نصت على أنه 
يحق للدائنين أن يستعملوا باسم مديونهم جميع الحقوق وأن يقيموا جميع الدعاوى 
المختصة به ما خلا الحقوق والدعاوى المتعلقة بشخصه دون سواه ولا سيما 
''.حقوق والدعاوى التي يخرج موضوعها عن دائرة ارتهانهم . 


ولكن استعمال الدعوى غير المباشرة هذه يعرضهم. من جهة؛ء إلى الدفوع 
التي يجوز للشريك إثارتها في مواجهة الشركة؛ كما يعرض الدائن الذي يقيم هذه 
الدعوى؛ من جهة أخرىء إلى مزاحمة سائر الدائنين على اعتبار أن نتائج الدعوى 
غير المباشرة تكون مشتركة بين جميع الدائنين بدون أن يترتب للدائن الذي شرع في 
الدعوى امتياز ما على الآخرين. (مع الملاحظة أنه يحق لوكيل التفليسة إقامة هذه 
الدعوى أيضاً). ولذلك ثار التساؤل عما إذا كان لدائني الشركة الحق في استعمال 
الدعوى المباشرة لمطالبة الموصي بإيفاء حصته في الشركة أو ما بقي منها بدون 
إيفاء؛ كما هي الحال بالنسبة إلى الشريك المفوض أو المتضامن . 


وقد توصل القضاء إلى الاعتراف لدائني الشركة ولوكيل التفليسة» في حالة 
إفلاس الشركة؛ بحق الرجوع على الشريك الموصي لتقديم حصته أو ما تبقى منها 
عن طريق الدعوى المباشرة. وتتضح فائدة هذه الدعوى في أن استعمالها يمنع 
الشريك الموصي من الدفع في مواجهة الدائنين بما قد يصدر لمصلحته عن مدير 
الشركة من إبراء كلي أو جزئي من التزامه بتقديم حصتهء وهذا ما ذهب إليه القضاء 
اللبناني باعتباره أن كل اتفاق يحصل بين الشريك المفوض والشريك الموصي 
مستهدفاً استعادة الشريك الموصي لمقدماته» وتيقل :عير امن لز بقاريه 
ديون الشركة هو باطل لمخالفته أساس وجوهر شركة ابنوصية» ويتاح للدائنين 
إجبار الشريك الموصي على إعادة المبالغ المستعادة منه عند انسحابه من 
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الشركة”'2. وذلك لأن مقدمات الشركة تخص الشركة وحدهاء وهى معدة لضمان 
حقوق دائنيها بحيث أنه لا يمكن مس رأس المال واستعادة هذه المقدمات إلا بعد 
إجراء تصفية هذه الشركة وتسديد ديون الدائنين. 


كما أنه يمتنع على الشريك الموصي إذا أقيمت عليه الدعوى المباشرة أن 
يدفع ببطلان التزامه بسبب الخداع أو عيوب الرضى بوجه عام. كما يحرم من الدفع 
ببطلان الشركة لعدم نشرها أصولاً» بينما يجوز له أن يوجه هذه الدفوع جميعاً إلى 
الدائنين فيما لو رجعوا عليه بالدعوى غير المباشرة عن الشركة . 


ولكنه يجوز للشريك الموصي أن يتمسك في مواجهة دائني الشركة» سواء 
أقاموا عليه الدعوى غير المباشرة أو الدعوى المباشرة» بمرور الزمن وبالمقاصة 
القانونية متى توفرت شروطهاء أو بأسباب بطلان الشركة التي يجوز الاحتجاج بها 


ف الل 33 


وقد عاب بعض الفقه على القضاء الذي قبل بإقامة الدعوى المباشرة من 
الدائنين على الشريك الموصي افتقارها إلى سند قانوني» فلا نص ولا عرف ولا 
قاعدة غائة يمك أن يز إليها هذا الحق المباشر كدائي الشركة تجاء الفريك 
الموصىء فضلاً عن أن هذا الشريك يظل بعيداً عن الدائنين ومتوارياً عن أنظارهم . 


ولكن القضاء أقر الدعوى المباشرة مراعاة لمصلحة دائني الشركة» مستنداً 
إلى تمتعها بشخصية معنوية وبرأس مال مستقل مكون من حصص الشركاء وهو 


6 , ص 157. 


- 


(9) :767 كم ارعمنه :505 "م 1 .) يعنط اع ععاتقط1 :482 )ء 475 "م 2 .) السقمعظ اع معو -ومبزنا 
و56 :55500 ,2 .) ,علعقعقآ اء أعصمداط :055333 ,1 .ا باأسفظ اع معوءوظ 09679 ,و موعوط 
.+37 26 23235 1007 .1931 .1.11 ,آنامم ,1930 .ع6 007.17 425 1١‏ .8.2.67 ,1867 5نقمم 4 

.6 *2 ,1 .1 غ10ط0ظ اء اأمعمزع :58- 55 "م ,1221102 .ماءلزعوظ :81 .2 .79 .2.2 ,1877 
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يشكل الضمان الرئيسي الذي اعتمد عليه هؤلاء الدائنون عند إقراضهم المال للشركة 
أو تعاملهم معهاء ولذلك سمح لهم أن يطالبوا بديونهم رأس مال الشركة أو أي 
شخص يكون رأس المال هذا في حوزته» وتعويلاً على أن حصة الشريك الموصي 
تعتبر جزءاً من رأس المال وبالتالي من الضمان العام الذي يحق لدائني الشركة 
الاستناد إليه واستكماله طبقاً لمبدأ ثبات رأس المال في الشركة . 


وقد برر البعض أيضاً مسألة حق الدائنين بإقامة الدعوى المباشرة على 
الشريك الموصي بأنه ليس ثمة فارق جوهريء من الناحية القانونية» بين الشريك 
المفرض والشريك الموصي» فكلاهما مسؤول عن ديون الشركة وإن كان الموصي 
لا يسأل إلا في حدود حصته. فإذا كان لدائن الشركة أن يرجع على الشريك 
المفوض والشريك المتضامن بدعوى مباشرة» فيجب أن يعترف له أيضاً بمثل هذه 
الدعوى فيما يتعلق بالشريك الموصي وفي حدود حصته . 


ولكن هذا الرأي لا يمكن التسليم به لاختلاف السند القانوني بين المسألتين. 
فدائن الشركة لا يرجع على الشريك المفوض أو الشريك المتضامن بدعوى 
موضوعها تقديم حصة هذا الشريك» بل يرجع عليه رأسآ باعتباره مسؤولاً مباشراً 
بأمواله الخاصة عن ديون الشركة انطلاقاً من صفته كشريك مفوض أو كشريك 
متضامن . وهذا الوضع مختلف عن وضع الشريك الموصي . 

أيد البعض وجهة نظر القضاء بالقول إنه يجب النظر إلى الالتزام بتقديم 
الحصة على أنه يتقرر في مواجهة الشركة» ويتقرر أيضاً في مواجهة الدائنين» فضلاً 
عن أنه الما كان يسون لدائ الشركة اندي مرا عل البركاء.إذا ترد را تتميعهم 
على شكل أرباح صورية أو نتيجة لإجراء القسمة قبل أن يرجعوا على الشركاء؛ 
بادىء الأمرء لمطالبتهم بتقديم الحصص التي' لم تقدم» فالوضع القانوني واحد في 
الحالتيه 90 , 


000 121,291 )م 1طمظ اع ارعملع 5 
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عادة ما يرفع دائنو الشركة الدعوى المباشرة ضد الشريك الموصى بعد انقضاء 
الشركة أو حلها أو إفلاسها. وهذا ما ذهب إليه القضاء اللبناني الذي اعد أنه من 
المتفق عليه في الفقه والاجتهاد أنه في حال حل شركة التوصية وظهور عجز فى 
تسديد ديونها يحق للدائنين أن يلاحقوا الشركاء الموصين لغاية ما يطلب منهم من 
مقدمات”١2.‏ ولكن هذا الرأي لا يعتبر قاعدة عامة لأنه ليس ثمة ما يحول دون إقامة 
الدعوى قبل انقضاء الشركة وفي أثناء حياتها”"'» شرط أن تثبت للدائن مصلحة فى 
ذلك» كما لو حصلت مطالبة الشركة بإيفاء الدين فتمنعت عن الإيفاء”” . ْ 


ولا يلتزم دائنو الشركة قبل الرجوع على الشريك الموصي لمطالبته بتقديم 
حصتهء مناقشة موجودات الشركة وإثبات العناصر التي يتكون.منها رأس مال 
الشركة» ولذلك فهو يشكل ضماناً لحقوق الدائنين في أي حال . 


ج ‏ عنوان الشركة (1215025018[16) 


نصت المادة 774 من قانون التجارة اللبناني على ما يأتي: «تعلن شركة 
التوصية للجمهور تحت عنوان تجاري لا يشتمل إلا على أسماء الشركاء المفوضين 
وإذا لم يكن هناك إلا شريك مفوض واحد فيمكن إضافة كلمة (وشركاؤه) إلى 
اسمه. وإذا تسامح الشريك الموصي بإدراج اسمه في عنوان الشركة أصبح مسؤولاً 
كشريك مفوض تجاه كل شخص ثالث حسن النية»”” . 


- اكثم خولي» الشركات اللبنانية» رقم 6؟1, ص .1١1935‏ 
)١(‏ استئناف بيروت التجارية.' قرار رقم .11١5١‏ تاريخ /١‏ لا/ 1459. ن. ق. 19590ء 


ص ل #01 00 
زفق .474 ”8 2 .ا بالسشمعظ اء معو موا 
إفرق .230 ا -1855 ,2321102 ,/1855 /3 /25 للكت :2*500 1 للدي ]ع اأعصروكمر 
دق 5 56م د تعدا 


)2 تقابل هذه المادة المواد: 5 ؟» و لون التجارة المصري وهي تنص على - 
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يتبين من هذه المادة أن عنوان شركة التوصية البسيطة يتألف من أسماء 
الشركاء المفوضين وحدهم دون أسماء الشركاء الموصين. وإذا تعدد الشركاء 
المفوضون اشتمل العنوان على جميع أسمائهم أو على أسماء بعضهم مرفقاً بكلمة 


- مايآتي: م 14: «تكون إدارة هذه الشركة بعنوان ويلزم أن يكون هذا العنوان اسم واحد 
أو أكثر من الشركاء المسؤولين المتضامئين». م75: هلا يجوز أن يدخل في عنوان 
الشركة اسم واحد من الشركاء الموصين أي أرباب المال الخارجين عن الإدارة». م 9؟: 
(إذا أذن أحد الشركاء الموصين بدخول اسمه في عنوان الشركة خلافاً لما هو منصوص 
عليه في المادة 57 فيكون ملزوماً على وجه التضامن بجميع ديون وتعهدات الشركة». 
وتقابلها أيضاً |المادة ١7‏ من قانون التجارة السوري وتتضمن الحكم نفسه. والمادة 49 
من قانون الشركات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة» وهي تنص على ما يأتي: 
«يتكون اسم شركة التوصية البسيطة من اسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين مع 
إضافة ما يدل على وجود شركة. ويجوز بالإضافة إلى ما تقدم أن م 
خاص . ولا يجوز أن يذكر اسم الشريك الموصي في اسم الشركة» فإذا ذكر مع علمه 
بذلك اعتبر شريكاً متضامناً بالنسبة إلى الغير حسني النية». والفصل ١79‏ من المجلة 
التجارية التونسية وهو ينص على ما يأتي: «تظهر شركة المقارضة للجمهور في مجال 
التعامل تحت اسم جماعي لا يشتمل إلا على أسماء الشركاء المقارضين بالعمل وإذا لم 
يكن في الشركة منهم إلا مقارض واحد فيمكن ذكر اسمه متبوعاً بكلمة (رشركاؤه). وإذا 
تسامح الشريك المقارض بالمال بإدراج اسمه في الاسم الجماعي أصبح مسؤولاً كشريك 
مقارض بالعمل لكل شخص حسن النية أجنبي عن الشركة». والمادة 16 من قانون 
الشركات الكويتي وهي تنص على ما يأتي: ١لا‏ يشتمل عنوان شركة التوصية إلا على 
أسماء الشركاء المتضامنين؛ وإذا لم يوجد إلا شريك واحد مسؤول في كل ماله أضيفت 
كلمة (وشركاه) إلى اسمه. ولا يجوز للشريك الموصي أن يدرج اسمه في عنوان 
الشركة وإلا أصبح مسؤولاً كشريك متضامن تجاه الغير حسن النية . 

وتقابلها أيضاً. المادة 14 من قانون الشركات الفرنسي المعدل بقانون /٠١ /#1١‏ 

44 وهي تنص على ما يأتى : 


لل انك تلناك فل 06 أقء 23016 أذ 320166 لتظرمء مع 6اغاء50 هله :25 ارم 
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(وشركاؤهم).؛ أو على اسم أحدهم مع إضافة كلمة (وشركاؤه). وإذا كان الشريك 
المفوض واحداً فيذكر اسمه في العنوان ويتبع بكلمة (وشركاؤه). وهذه الكلمة 
تشير في الحالة الأخيرة إلى أسماء الشركاء الموصين» ومع ذلك فهي لا تجعلهم 
بمنزلة الشركاء المفوضين لمجرد وضع عنوان الشركة على هذا الشكل» لان هذا 
العنوان لا يتضمن صراحة اسم أي من الشركاء الموصين بل يشير إلى أن ثمة شركاء 
للشريك المفوض المدرج اسمه في العنوان. وإذا التبس الأمر على المتعامل مع 
الشركة فله أن يرجع إلى خلاصة عقدها التي تم نشرها في قلم المحكمة لمعرفة من 
هم الشركاء المفوضون ومن هم الشركاء الموصون ومدى الضمانات التي يمكن 
الاعتماد عليها. وفضلاً عن ذلك لا بد في الحالة التي يكون فيها الشريك المفوض 
واحداً من إضافة كلمة (وشركاؤه) إلى اسمه في عنوان الشركة» كي يفرق بين 
الحالات التي يتعامل فيها الشريك المفوض لحساب الشركة والحالات التي يتعامل 
فيها لحسابه الشخصي . ١‏ 

ما هو الفرق بين عنوان شركة التضامن وعنوان شركة التوصية البسيطة وهل 
يمكن من قراءة العنوان التمييز بين نوعي الشركتين بدون الاطلاع على العقد 
التأسيسي لكل منهما أو خلاصته؟ 


إن الفرق الوحيد بين العنوانين هو أنه لا يظهر في عنوان شركة التوصية 
البسيطة اسم الشريك الموصيء وما عدا ذلك فلا فرق بينهما. فكل من العنوانين 
يتألف من أسماء شركاء أو من اسم أحدهم أو بعضهم مع إضافة كلمة (وشركاؤه) أو 
(وشركاؤهم). ومع ذلك فإذا ضم العنوان اسماء جميع الشركاء بدون استثئناء كانت 
الشركة شركة تضامن . أما إذا ضم أسماء جميع الشركاء المفوضين فلا بد من إضافة 
كلمة (وشركاؤهم). ويستخلص من ذلك أنه لا يمكن التمييز بين الشركيتن في 
جميع الأحوال انطلاقاً من عنوان الشركة طالما أن هذا العنوان لا يتضمن إشارة إلى 
نوع الشركة» وهذا ما استدركه قانون الشركات الفرنسي في نص المادة 0 منه 
المعدلة بالقانون رقم /٠٠١4‏ 84 تاريخ /٠١ /١‏ 1984 والذي نص على أن 


فى 


العنوان المؤلف من أسماء شركاء يجب أن يسبقه أو يلحق به الكلمات الآتية: 
«شركة توصية بسيطة» وبذلك يميز هذا العنوان بين شركة التوصية البسيطة وغيرها 
من أنواع الشركات الأخرى بطريقة سهلة تغني عن الرجوع إلى عقد الشركة 
لتأسيسي لمعرفة نوعها. 


سار الفقه والاجتهاد الفرنسيين» قبل التعديل اللاحق بالمادة 76 من قانون 
الشركات الفرنسي في /٠١ /١‏ 14884 على اعتبار أنه لا يجوز أن يظهر اسم 
الشريك الموصى فى عنوان الشركة» وعلى أن هذا العنوان لا يتألف إلا من أسماء 
شركاء مفوضين مع إضافة كلمات (شركاؤهم) أو (شركاؤه) وما ماثلها إذا اقنضى 
الأمر. وكانت الحجة في ذلك هي أن الشركاء المفوضين هم وحدهم المسؤولين 
مسؤولية شخصية وتضامنية عن ديون الشركة؛ أما مسؤولية الشركاء الموصين فهي 
محدودة بمقدار حطتهم فقطء ولا يجوز خداع الغير عن طريق وضع أسماء الشركاء 
الموصين في عنوان الشركة وإيهامهم يأن هؤلاء الشركاء مسؤولين مسؤولية غير 
محدودة كالشركاء المفوضين ا وذلك انطلاقاً من المادة 0 من قانون الشركات 
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الفرنسي قبل تعديلهاء والتي كانت تقضي بأن عنوان الشركة يتألف من أسماء 
الشركاء المفوضين أو من أسم أحدهم أو بعضهم متبوعاً بكلمة (وشركاه) أو 
(وشركاهم)؛ وإذا ضم عنوان الشركة اسم أحد الشركاء الموصين فيكون هذا الأخير 
مسؤولا مسؤولية شخصية وتضامنية عن ديون الشركة”'' . 


ما هو الوضع القانوني لعنوان شركة التوصية البسيطة في القانون الفرنسي بعد 
تعديل المادة 0 منه بموجب القانون رقم 84'//٠١١١4‏ تاريخ /7١‏ ؟١/‏ 9894؟ 


إن هذا التعديل ألحق بعنوان الشركة اختلافاً جذرياً عما كان عليه سايقاً 
يتلخص بملاحظات ثلاث هي الآنية : مه نك 


الملاحظة الأولى: ورد في نص المادة 56 المذكورة بعد تعديلها كلمة تسمية 
(1231108تموه06) وليس كلمة عنوان (231502) . ومن المعلوم أن 
(العنوان) يتألف من أسماء شركاء بينما (التسمية) تتألف من اسم 
يختاره الشركاء بملء إرادتهم. وبذلك أصبح عنوان شركة 
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رف 


التوصية البسيطة يتألف من تسمية يختارها الشركاء ولكن هذه 
التسمية تضم أسماء شركاء . 


الملاحظة الثانية : لم يفرق النص الجديد للمادة 1١‏ من قانون الشركات الفرنسي بين 
الشريك المفوض والشريك الموصي بالنسبة إلى ظهور اسمه في 
العنوان. أي لم يعد يفرض أن يتألف عنوان الشركة أو اسمها إلا 
من أسماء شركاء مفوضين فقط. وفي ذلك تعديل جذري على 
تأليف عنوان الشركة أو اسمها. 
الملاحظة الثالثة: أضاف النص الجديد للمادة 76 المذكورة ضرورة أن يسبق اسم 
الشركة أو أن يلحق به عبارة (شركة توصية بسيطة). وهذه العبارة 
من شأنها أن تحدد طبيعة الشركة وتزيل اللبس في عنوان الشركة 
بين شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة . 
ما هو الوضع القانوني لعنوان شركة التوصية البسيطة في القانون اللبناني 
والقوانين العربية الأخرى؟ 
ما زالت هذه القوانين متمسكة بأن عنوان شركة التوصية البسيطة لا يشتمل إلا 
على أسماء الشركاء المفوضين أو على اسم أحدهم أو بعضهم متبوعاً بكلمة وشركاه 
أو وشركاهم. وذلك كما كان الأمر عليه قبل تعديل المادة 14 المذكورة من القانون 
الفرنسي. مما يعني أن الوضع القانوني الحالي لعنوان شركة التوصية البسيطة في 
التشريعات العربية أصبح مختلفاً عما هو عليه في التشريع الفرنسي . وآف كل نما 
توصل إليه الفقه والاجتهاد الفرنسيين قبل تعديل المادة 6؟ من قانون الشركات 
الفرنسي» صالح بشأن عنوان الشركة الحالي في التشريعات العربية. وهذا ما سار 
عليه الفقه والاجتهاد في قوانين البلاد العربية . التي اعتبرت أن السبب في حظر إيراد 
اسم الشريك الموصي في عنوان الشركة هو تجنب إيقاع الغير في غلط بشأن ذوره 
في الشركة؛ على اعتبار أن مسؤوليته محدودة وإدراج اسمه في العنوان قد يحمل 
على الاعتقاد بأن صاحب الاسم هو شريك مفوضء ومسؤوليته غير محددة وذلك 


:ا 


على خلاف الواقع”'2. وهكذا قد يترتب على وضع اسم الشريك الموصي في 

العنوان مع أسماء الشركاء المفوضين» اختلاط الأمر على الغير واعتقادهم خطأ بأن 

هذا الشريك مسؤول مسؤولية محددة وتضامنية» فيولون الشركة ثقتهم وائتمانهم ثم 

يفاجأون بعد ذلك بأن الشريك هو شريك موص وغير مسؤول إلا في حدود 

نه" 51 والةتلفةيحت أن تفهد أسماء الف كاه الموضين كن عتر ان الشركة مني 
عم رياه 0 نرف 

للالتباس والوقوع في الخطأ " . 


إذا ظهر اسمه في عنوان الشركة يصبح عملاً بأحكام المادة 514/ 7 من 
قانون التجارة مسؤولا كالشريك المفوض تجاه الغير الحسن النية. ولا يجوز له 
الاحتجاج؛ تحللاً من المسؤولية» بأن اسمه قد أدرج كشريك موص في عقد الشركة 
الذي تم نشرهء أي بأنه يمكن للغير أن يطلع على حقيقة وضعه كشريك موص 
محدود المسؤولية من عقد الشركة نفسهء وذلك لأن القانون من شأنه أن يحمي 
الغير الحسن النية» فهو أولى بالحماية ممن أوقعه في الغلط سواء كان ذلك عن قصد 
أوعن إفتمال: 


هل يجوز للشريك الموصي أن يتحلل من المسؤولية بتذرعه بأنه لم يعلم 
بذكر اسمه في عنوان الشركة؟ 

لا يجوز له مبدئيا التذرع بهذا السبب» لأن علمه به مفترض نتيجة لحقه في 
الرقابة والإشراف على أعمال الشركة . ولكنه قد يبرأ من المسؤولية إذا أثبت» بما لا 


.١ 7١ عبد الكريم فوده» شركات الأشخاص» رقم ”2371/7 ص‎ )١( 
.١١١ (؟) حسين الماحى؛ الشركات التجارية» رقم الاكء ص‎ 
. 71714 طعمه الشمريء قانون الشركات التجارية الكويتي؛ ص‎ )"( 
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يقبل الشك» أن ظروفا استثنائية هامة حالت بينه وبين معرفة إدخال اسمه في عنوان 
الشركة» ودون أن ينسب إليه أي خطأ أو إهمال بهذا الشأن. كاضطراره إلى السفرء 
وبعدهء نتيجة لذلك. عن مراقبة أعمال الشركة:. أو وقوعه فجأة في مزضن.خطير 
أقعده عن مراقبة أعمال الشركة» وعمد الشركاء في هذا الوقت إلى تعديل عنوان 
الشركة بإدراج اسمه فيه وبدون معرفته. أو غيرها من الظروف التي يتأكد معها أن 
الشريك الموضي لم يعلم بإدراج اسمه في العنوان» ولم يرتكب في ذلك أي خطأ أو 
إهمال أو تقصير. 


ويبرأ الشريك الموصي من المسؤولية أيضاً إذا علم بإدراج اسمه في عنوان 
الشركة ولم يسكت على ذلك بل اعترض عليه أمام الشركاء وقام بتنبيه الغير بطريق 
النشر في الصخف أو بأية طريقة أخرى تكفل الإعلان عنه. ويتحرر أيضاً من 
المسؤولية إذا أثبت أن المتضرر من ظهور اسمه في العنوان هو نفسه سيء النية» لأنه 
كان يعلم بأن الشريك المدرج اسمه في عنوان الشركة هو شريك موص وليس شريكاً 
مفوضاً. 

ويحق للشريك الموصي بإقامة الدعوى على شركائه لشطب اسمه من العنوان 
إذا لم يبادروا إلى ذلك بالرغم من اعتراضه على إدراج اسمه في العنوان» ويتوجب 
على المدير في هذه الحالة أن يبادر إلى نشر الحكم الصادر بشطب اسم الشريك 
الموصي من عنوان الشركة في سجل التجارة . ا 


ويقع على الشريك الموصي عبء إثبات عدم علمه بإدراج اسمه في العنوان 
أو اعتراضه على ذلك وسعيه من أجل تنبيه الغير إليه92 , 


6 0 
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كلع 


وتعامل الغير معها على هذا الأساس» ووقوعهم في الخطأ بأن الشريك الظاهر اسمه 
في العنوان هو شريك مفوضء. وعدم اعتراض هذا الشريك على ذلك» إلى اعتباره 
مكتسباً صفة التاجر مع ما ينشأ عن اكتساب هذه الصفة من آثارء وعلى الأخص 
إعلان إفلاسه كالشركاء المفوضين في حال توقف الشركة عن الدفع وإعلان 
إفلاسها. وحتى أن تعمد إدراج اسم الشريك الموصي في عنوان الشركة على سبيل 
تضليل الغير وإيقاعه في الغلط يعد من قبيل الطرق الاحتيالية في جريمة 
الاحتيال7'" . 


اختلف الرأي في مسألة إسناد عدم إظهار اسم الشريك الموصي في العنوان 
إلى هبدأ قانوني فقال البعض: إن هذا الحكم هو تطبيق لنظرية حماية الأوضاع 
الظاهرة (3:62566مم1'8 06 16:ه06)) » المقررة حماية للغير» إذ أن الشريك الموصى 
الذي يدخل اسمه في عنوان الشركة يظهر بمظهر الشريك المفوض» ومن ثم يحق. 
للغير الحسن النية أن يطمئن إلى هذا المظهرء ويعتبر الشريك الموصي كالشريك 
المفوض مسؤولاً مسؤولية تضامنية ومطلقة عن ديون الشركة”". وقال البعض 
الآخر: إن أساس هذا الحكم هو قواعد المسؤولية التقصيرية» باعتبار أن الشريك 
الموصي الذي يرضى بظهور اسمه في العنوان يكون قد ارتكب خطأ في خلق ائتمان 
زائف للشركة» وهذا ما يستوجب ثعويض الغير عن الضرر الذي أصابه من جراء 
ذلك. وخير تعويض هو اعتبار الشريك الموصي الذي يظهر اسمه في العنوان 
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مسؤولاً مسؤولية شخصية وتضامنية عن ديون الشركة . 


غير أنه إذا كان دخول اسم الشريك الموصي في عنوان الشركة من شأنه أن 
يحمله المسؤولية تجاه الغيرء فإن هذا الأمر مختلف بالنسبة إلى الشركة» حيث يظل 
هذا الشريك موصياً تجاه سائر الشركاء ومحتفظاً بصفته هذه. مما يعني أنه إذا أجبر 
على دفع ديون الشركة بما يفوق حصته فيها كان له حق الرجوع على الشركاء 
الآخرين المفوضين بما دفعه زيادة عن نصيبه””' . فذكر اسمه في عنوان الشركة لا 
يغير من حقيقة مركزه تجاه الشركاء الذين يظل بالنسبة إليهم شريكاً موصياًء فيحق له 
أن يرجع عليهم إذا ألزم بدفع ديون الشركة إلى الغير» وكانت تزيد عن مقدار حصته 
في رأس مال الشركة”". وهذا يعني أن جزاء مخالفة حظر ذكر اسم الشريك 
الموصي في عنوان الشركة لا يترتب إلا في مواجهة الغير من حسني النية» أما فيما 
بين الشركاء فيبقى الشريك الذي دخل اسمه في عنوان الشركة؛ شريكاً موصياء 
ويستوي في ذلك أن يكون عالماً بالأمر أو جاهلاً له . 
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الفمل الثاني 


تأسيس شركة النوصية السبطة 
وأدارتها 


أولاً: تأسيين شرعة التوضية البسنيطظة 

تطبق على تأسيس شركة التوصية البسيطة» عملا بأحكام المادة 171١‏ من 
قانون التجارة؛ الأحكام التي تطبق على تأسيس شركة التضامن. ومع ذلك لا بد من 
مراعاة خصائص شركة التوصية البسيطة وماينتج عنها من أحكام خاصة تتعلق بهذه 
الخصائص لدى تأسيسها. كما تطبق عليها الشروط الموضوعية والشكلية التي 
يخضع لها تأسيس الشركة بوجه عام لجهة الرضى والأهلية والموضوع والسبب 
ومقدمات الشركاء ورأس مال الشركة وتوزيع الأرباح والخسائر ونية العمل لأجل 
الشركة وكتابة عقد الشركة ونشر ملخص عنه في سجل التجارة وغيرها من الأحكام 
العامة التي تطرقنا إليها في الجزء الأول من هذه الموسوعة والخاصة التي تم بحثها 
في الجزء الثاني منها. غير أن ذلك لا يغني عن أحكام خاصة بشركة التوصية 
النييلة من احمها ضيف عفد العرقة وتعره: 


- صيغة عقد الشركة : 
يتم تأسيس شركة التوصية البسيطة بمقتضى عقد خطي» قد يكون رسمياً أو ذا 
توقيع خاص» يحدد موضوع الشركة وعنوانها ومحل إقامتها ورأس مالهاء ويعين 


الشركاء المفوضين والموصين» ومقدماتهم وحصصهم واشتراكهم في الأرباح 
والخسائر وأنصبتهم في ذلك» وكيفية إدارة الشركة وميزانيتها وسنتها المالية ومدتها 


م١‎ 


وجنسيتها وغيرها. على أن تراعى في هذا العقد الأحكام القانونية المتعلقة بطبيعة 
شركة التوصية البسيطة» ولا سيما لجهة الحفاظ على النوعين من الشركاء : مفوضين 
وموصين»؛ ولجهة عدم ظهور اسم الشريك الموصي في العنوان وعدم تكليفه 
بالإدارة الخارجية للشركة» ولجهة تحديد مسؤولية الشريك الموصي بحصته في 
الشركة» وعدم تحديد مسؤولية الشريك المفوض» وكيفية تعديل عقد الشركة 
الأساسي . 


بالرغم من اتفاق الفقه والقضاء على أن الصيغة الخطية التي اشترطها القانون 
لعقد الشركة؛ وإن كانت ضرورية لتثبيت الحقوق والموجبات المدرجة في هذا 
العقدء فهي لم تفرض من أجل صحة الشركة بل من أجل إثباتها فقط'"“» فإن 
محكمة التمييز ذهبت إلى أنه إزاء عدم توقيع عقد شراكة في الصيغة النهائية رغم 
الاتفاق على ذلك يجعل كل اتفاق تمهيدي لغواء أنفذت أو لم تنفذ الشروط 
الأساسية90). 


تجدر الإشارة إلى ما يسود التشريعات المختلفة من خصوصيات تجب 
مراعاتها في عقد الشركة؛ فالقانون اللبناني اعتبر أنه لا يجوز للشريك أن يتخلى عن 
حصته للغير إلا بموافقة جميع الشركاء؛ أما القانون الفرنسي فقد ميز بين التخلي 
عن حصة الشريك المفوض والتخلي عن حصة الشريك الموصي لجهة اشتراط 
موافقة الشركاء وذلك في المادة ٠١‏ من قانون الشركات التي أشرنا إليها سابقاً. كما 
اشترط القانون الفرنسي في المادة 7١‏ منه أن تغيير جنسية الشركة لا يكون صحيحاً 
إلا بموافقة جميع الشركاءء وكل تغيير آخر في نظام الشركة يستلزم موافقة جميع 
الشركاء المفوضين والأكثرية العددية والرأسمالية للشركاء الموصين. وليس فى 


. 17 راجم الجزء الثاني من هذه الموسوعة» شركة التضامن» ص‎ )١( 
.8١ بازء غ 7, ص‎ ء,198١‎ /١ /4 تمييز لبناني» قرار رقم ؟؛ تاريخ‎ )1( 
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القانون اللبناني أحكام مماثلة لهذه الأحكام» وإن كانت الأحكام العامة تقضي. 
بدون نصء» بأن تغيير جنسية الشركة يستلزم موافقة جميع الشركاء لأن من شأن هذا 
التغيير أن يؤدي إلى نقل مركز الشركة من بلد إلى آخر وهذا ما لا يجوز تقريره 
بالأكثرية» وما لا يجوز فرضه على الشركاء المخالفين لأنه يؤدي إلى تكليفهم بأعباء 
إضافية لا يودون تحملهاء كما يبعدهم عن مراقبة إدارة الشركة وسير أعمالهاء وفي 
ذلك كله زيادة التزامات الشركاء لا يمكن أن تقررها أكثرية الشركاء بل 
إجماعهم . 


ويوجب القانون الفرنسي أن الزوجين لا يمكنهما أن يكونا شريكين مفوضين 
في شركة توصية بسيطة» ولكن لا شيء يمنع أن يكون أحدهما شريكاً مفوضاً 
والآخر شريكاً موصي”'2. ولا نص في القانون اللبناني على أحكام ممائلة . ويوجب 
القانون الفرنسي أيضاً في المادة 717 منه بأن القرارات تتخذ بحسب الشروط الواردة 
في نظام الشركةء وأن جمعية الشركاء تلتئم إما بدعوتها من قبل أحد الشركاء 
المفوضين أو من قبل عدد من الشركاء الموصين يمثل في الوقت نفسه ربع عدد 
الشركاء وربع رأس المال. 

أوجبت بعض التشريعات العربية ومنها قانون الشركات التجارية في دولة 
الإمارات العربية المتحدة» أن يكون الشركاء المتضامنون في شركة التوصية البسيطة 
من مواطني الدولة”"2. كما أوجب هذا القانون في المادة 5١‏ منه أن يشتمل عقد 
شركة التوصية البسيطة على اسم كل شريك موصي ولقبه وجنسيته وتاريخ ميلاده 


)١(‏ 841 .24ة'! عدم 6ؤمم نالع لانامه عمتعماعم 1 كغممة'» :864 ثم ,1 ,أواطمظ اء اأمعملظ 
وم 50166 عن وضول 165نلمقصصع عناة 35م أللعلالاءعم ع2 2نا0م6 كلعل الازت .0 ,2 .أ8 
ععاة "1 أء 6نلهمة صم أوع لالامم6 كعل هنا[ أو 18616ة؛ أو 6)6ل50 18 ذتقه ,عأتللمةسدرمء 
«113:0113156لرمء 
إفف ليق من قانون الشركات الإماراتي: «يجب أن يكون جميع الشركاء المتضامئين في 
شركة التوصية البسيطة من مواطني الدولة». 


الذذا 


وموطنه ومقدار حصته في رأس المال وما دفعه منها. وذلك بالإضافة إلى البيانات 
الواردة فى المادة 77 من هذا القانون» والمتعلقة بما يجب أن يشتمل عليه عقد 
شركة التضامد 90 , وأوجب قانون الشركات الكويتي أن يكون بين الشركاء 
المتضامنين (المفوضين) شريك كويتي الجنسية على الأقل وألا تقل نسبة رأس مال 
الكويتين من الشركاء عن /0١‏ من رأس مال الشركة. وكذلك الأمر بالنسبة لقانون 
الشركات البحريني الذي نص على أنه يجب أن يكون الشركاء المتضامنون بحرينبي 
الجنسية» وألا تقل نسبة رأس مال البخرينيين الشركاء عن /80١‏ من رأس مال 
الشركة . 


ب - نشر عقد شركة التوصية البسيطة : 


يخضع عقد شركة التوصية البسيطة لإجراءات النشر التي تخضع لها عقود 
الشركات التجارية» بوجه عام وعقد شركة التضامن بوجه خاصء. والتى جرى 
بحثها في الجزء الثاني من هذه الموسوعة من الصفحة 560 إلى الصفحة 8١‏ فنحيل 


)١(‏ المادة 77 من قانون الشركات التجارية الإماراتي: «يجب أن يشتمل عقد شركة التضامن 

على البيانات الآتية: 

أ اسم كل شريك ولقبه وشهرته وجنسيته وتاريخ ميلاده وموطنه. 

ب اسم الشركة والغرض من إنشائها. 

ج - مركز الشركة الرئيسي وفروعها. 

د -رأس مال الشركة والحصة التي يلتزم كل شريك بتقديمها نقوداً كانت أو حقوقاً أو 
أعياناً والقيمة المقدرة لهذه الحصص وكيفية تقديمها وميعاد استحقاقها. 

ه ‏ تاريخ تأسيس الشركة وتاريخ انتهائها إن وجد. 

و - كيفية إدارة الشركة مع بيان أسماء الأشخاص الذين يجوز لهم التوقيع نيابة عن 
الشركة ومدى سلطتهم. 

ز - بدء السنة المالية للشركة وانتهائها. 

ح - نسبة توزيع الأرباح والخسائره . 
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إليهاء ولا سيما لجهة إيداع عقد الشركة لدى قلم المحكمة الابتدائية التي يقع في 

نطاق صلاحيتها مركز الشركة ونشر البيانات إلتي تتعلق بها في السجل التجاري 

والبيانات التي يقتضي نشرها وجزاء التخلف عن القيام بإجراءات النشر ونشر 

التعديلات اللاحقة بالصك التأسيسي وغيرهاء ونضيف إليها ما يأتي: 

لا بد من التوفيق بين نصي المادتين 549 و١5‏ من قانون التجارة» فالمادة 44 
الكعافة ددر ناس قري زلف اقيق عن فر اناق كما 


. اسم كل من الشركاء وشهرته وجنسيته ومحل إقامته وعنوان الشركة‎ ١ 
شكل الشركة.‎ ١ 

 "‏ موضوعها. 

5 - مركزها الأصلي ومراكز فروعها ووكالاتها. 

ه ‏ مبلغ رأسمالها والقيمة المنسوبة إلى مقدمات الشركاء العينية . 

1 أسماء الشركاء أو أسماء المفوضين الذين يوقعون عن الشركة . 

7 - تاريخ التأسيس ومدة الشركة . 


كما نصت المادة 77١‏ من قانون التجارة على أن شركة التوصية البسيطة 
تخضع للقواعد الموضوعة لتأسيس شركات التضامن حتى فيما يختص بالشركاء 
الموصين . 

فهل يفهم من نصي المادتين 49 و١117‏ من قانون التجارة أن كل ما نصت 
عليه المادة 54 يطبق على شركة التوصية البسيطة» وبالتالي يجب نشر أسماء كل من 
الشركاء بمن فيهم الشركاء الموصين» وشهرته وجنسيته ومحل إقامته؟ 

لكان الأمر كذلك لولا نص المادة 77 من قانون التجارة الواردة تحت 
عنوان: في تسجيل الشركات التجارية التي لها محل رئيسي في لبنان أية كانت 
تيدتها : إذ ورد فى هذه المادة صراحة أن طالبي التسجيل يقدمون إلى قلم 
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المحكمة خلاصة لصك التأسيس مكتوبة في نسختين ومشتملة على الطوابع وعلى 
تواقيعهم ومتضمنة بوجه خخاص البيانات الآتية: وقد عددت هذه المادة تسعة بيانات 
نتوقف عند أولها الذي ورد فيه وجوب نشر اسم وشهرة كل من الشركاء ما عدا 
المساهمين وشركاء التوصية. وجنسية كل منهم وتاريخ ولادته ومحلها. 


وقد أشار هذا النص صراحة إلى عدم ذكر اسم شريك التوصية في خلاصة 
صك التأسيس . والغاية التي توخاها المشترع من ذلك هي القاضية بضرورة عدم ذكر 
اسم الشريك الموصي في عنوان الشركة» وعدم تدخله في أعمال الإدارة الخارجية؛ 
أي تجنب خداع الغير واعتبار هذا الشريك مسؤولاً مسؤولية شخصية وتضامنية في 
الوقت الذي تكون فيه مسؤوليته محدودة. 


تكلافية يك تانين ررك التوضيه الميظة الثى ينب تغرها إذظ تلقن 
عن خلاصة صك تأسيس شركة التضامن» في أن شركة التوصية البسيطة تتألف من 
فئتين من الشركاء؛ء تخضع كل فئة منهما إلى نظام قانوني يختلف عن الأخرى من 
حيث المسؤولية عن ديون الشركة تجاه الغير» والاشتراك في الإدارة» والتوقيع على 
معاملات الشركة وغيرها من المعاملات المترتبة على الفرق بين النوعين من 
الشركاء. وعلى ذلك تفترق خلاصة صك التأسيس بين شركتي التضامن والتوصية 
البسيطة من النواحي الاتية : 


: ما يجب ذكره في خلاصة صك التأسيس فيما يتعلق بالشركاء‎ - ١ 


لا يذكر في هذه الخلاصة أسماء الشركاء الموصين» وإنما يكتفى بذكر أسماء 
الشركاء المفوضين وشهرة كل منهم وجنسيته وتاريخ ولادته ومحلها (م )١‏ ومحل 
إقامته (م 44). وذلك أمر طبيعي لأن الشركاء الموصين لا يسألون عن ديون الشركة 
إلا بمقدار حصة كل منهم في رأس مالهاء وهم لا يشتركون في إدارة الشركة 
الخارجية وبالتالي لا شأن للغير في أية علاقة بهم . 
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نصت الفقرة ” من المادة 75 من قانون التجارة على أن الخلاصة المقدمة إلى 
قلم المحكمة يجب أن تشتمل على رأس مال الشركة والمبالغ والأوراق المالية 
المترتب تقديمها على المساهمين أو شركاء التوصية وكذلك قيمة ما يقدم للشركة 
سواء أكان من النقود أو من أموال أخرى. 


كما نصت الفقرة الثانية من المادة 5٠‏ من قانون التجارة المصري على أن 
الملخص الواجب نشره يشتمل على مقدار المبالغ التي حصلت أو يلزم تحصيلها 
بالأسهم أو بصفة رأس مال لشركة التوصية. 


يتبين من هذين النصين أن خلاصة صك التأسيس أو ملخص عقد شركة 
التوصية البسيطة يجب أن يتضمن بيانآً خاصا برأس مال الشركة والمبالغ والأوراق 
المالية المترتب تقديمها على الشركاء الموصين» وما جرى دفعه من رأس المال 
والمبالغ المتبقية التي يجب دفعها. وهذا البيان الخاص برأس المال» والذي لم 
يتطلبه المشترع بالنسبة إلى شركات التضامن» من البيانات الجوهرية التي يجب 
ذكرها في خلاصة صك التأسيس» وذلك لأن رأس مال شركة التوصية البسيطة. 
بالرغم من كونها شركة أشخاصء» يلعب دوراً هاما في اثتمان الغير تجاه الشركة 
على اعتبار أن بعض الشركاء فيهاء وهم الموصون؛ لا يسألون إلا مسؤولية 


محدودة. 
أوجب قانون الشركات الفرنسي في المادة 77 منه أن يتضمن نظام الشركة 
البيانات الآتية : 
 *‏ مبلغ أو قيمة مقدمات جميع الشركاء. 
 *‏ حصة كل شريك مفوض أو موصي من هذا المبلغ أو هذه القيمة. 
 *‏ الخصة الإجمالية للشركاء المفوضين وخصة كل شريك موص في توزيع 


ذه 


الأرباح وفائض التصفية''" . 


مايجب نشره فيما يتعلق بالإدارة: 


نصت الفقرة ه من المادة 551 من قانون التجارة اللبناني على وجوب أن ينشر 
فى خلاصة صك التأسيس أسماء الشركاء أو الأشخاص الآخرين المرخص لهم في 
إدارة الشركة وتدبير أمورها أو التوقيع عنها. 


وبما أن الشركاء الموصين لا يح لهم الاشتراك في إدارة الشركة الخارجية 
وبالتالي» لا يحق لهم تدبير أمور الشركة أو التوقيع عنهاء وإن كان يحق لهم 
الاشتراك في الإدارة التي لا تظهرهم للغير» كما سنرى لاحقأء فإن النص المذكور 
ينحصر مفعوله بالشركاء المفوضين» إذا أنيطت الإدارة بهمء ولا يتعداهم إلى 
الشركاء الموصين. 57 

يترتب على الإخلال بإجراءات النشر الجزاء نفسه المترتب على الإخلال بنشر 
خلاصة عقد شركة التضامن والذي أتينا عليه في حينه. وهذا الجزاء هو بطلان 
الشركة» ولكنه بطلان من نوع خاص يجوز للشركاء الإدلاء به في العلاقة القائمة 
فيما بينهم» ولكنهم لا يستطيعون الإدلاء به تجاه الغير» الذين يكون له خيار 
التمسك ببطلان الشركة أو اعتبارها قائمة رغم عدم النشر . 


غير أن بطلان شركة التوصية البسيطة بسبب عدم نشر خلاصة عقدها لا يغير 
من طبيعتها كشركة توصية بسيطة. بل تظل محتفظة بطبيعتها لأن تقرير البطلان في 
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هذه الحالة يتشبه بحل الشركة قبل حلول أجلهاء ويترتب على ذلك أن هذا البطلان 
لا يؤثر على المركز القانوني للشريك الموصي فيجعله شريكاً مفوضاً مسؤولاً 
مسؤولية شخصية وتضامنية عن كل ديون الشركة» بل يظل أمام الغير» رغم 
البطلان» شريكاً موصياً مسؤولاً مسؤولية محدودة بمقدار حصته في الشركة . وهذا 
ما أشارت إليه صراحة المادة 50 من قانون التجارة المصري بالنص الآتى: ١لا‏ 
يترتب على إلغاء الشركة اعتبار الشركاء أصحاب الأموال فى شركة التوصية وأرباب 
الأسهم في شركة المساهمة أنهم ملتزمون بشيء ما على وجه التضامن». 

إذا لم تستوف إجراءات النشر المفروضة قانوناً كانت الشركة باطلة» ولكن 
هذا البطلان لا يقع بقوة القانون» بل يتعين على صاحب المصلحة أن يتمسك بهء 
إما بدعوى أصلية أو في صورة دفع يدلى به في دعوى مرفوعة من قبل. ويعتبر 
الشركاء أصحاب مصلحة في التمسك#ببطلان الشركة تجاه بعضهم البعض» إلا أنه 
ليس لهم حق التمسك به في مواجهة الغيرء ولكن يجوز للغير التمسك ببطلان 
القانون7' . 
ثانياً: إدارة شركة التوصية البسيطة 

تستلزم دراسة إدارة شركة التوصية البسيطة البحث في مسألتين : 
أ المسألة الأولى : قيام الشركاء المفوضين بإدارة الشركة : 


تعود إدارة الشركة؛ أصلاً إلى الشركاء المفوضين» ويطبق بشأنهم فيما يتعلق 
بالإدارة كل ما يطبق على الشركاء في شركة التضامن . وذلك عملاً بأحكام 
المادة 779 من قانون التجارة اللبناني التي نصت على «أن الشركاء المفوضين سواء 


)١(‏ نقض مصريء طعن رقم 2544 تاريخ 4 /١‏ 197/4ء المستحدث في القضاء التجاري» 


ص 7303086. 
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كانوا جميعهم يديرون أعمال الشركة أو كان يديرها أحدهم أو عدداً منهم بالنيابة عن 
الجميع يخضعون لنفس النظام القانوني الذي يخضع له أعضاء شركة التضامن»"'" . 

فهذا النص يخضع صراحة الشركاء المفوضين الذين يديرون الشركة للنظام 
الذي يخضع له الشركاء المكلفون بالإدارة في شركة التضامن. وقد شرحنا هذا 
الموضوع مفصلاً في الجزء الثاني من موسوعة الشركات التجارية» من الصفحة ٠‏ 
إلى الصفحة 1397 ؛ ومنعاً من التكرار نكتفي بالإحالة إلى هذه الصفحات. ولا سيما 
لجهة القواعد العامة للإدارة بما فيها تعيين المدير وعزلهء وحالة الإدارة العامة 
وحالة الإدارة الخاصة؛ والمدير النظامي والمدير غير النظامي؛ وواجبات المدير 
وأجره وسلطاته ومدى التزام الشركة بأعماله ومسؤوليته وغيرها. 


ب المسألة الثانية: منع الشريك الموصي من التدخل في إدارة الشركة 6م266 
"011111121101611 نال دق أا؟ تسسا 0 : 

نصت المادة 770 من قانون التجارة اللبناني على ما يأتي : «لا يجوز للشريك 
الموصي أن يتدخل في إدارة أعمال الشركة تجاه الغير ولو كان تدخله مسنداً إلى 
توكيل . 

وإذا خالف حكم هذا المنع أصبح مسؤولاً بوجه التضامن حتى النهاية مع 
الأعضاء المفوضين عن الالتزامات الناشئة عن عمله الإداري فتكون التبعة الملقاة 
عليه إما محصورة في النتائج الناجمة عن الأعمال التي تدخل فيها وإما شاملة لجميع 


)١(‏ يقابل هذه المادة الفصل ١4٠‏ من المجلة التجارية التونسية وتنص على ما يأتى: «إن 
الشركاء المقارضين بالعمل سواء كانوا جميعهم يقومون بالتصرف في إدارة أعمال الشركة 
أو كان يقوم به أحدهم أو عدة منهم بالئيابة عن الجميع يخضعون لنفس النظام القانوني 
الذي يخضع له أعضاء شركة المفاوضة». والمادة ١4‏ من قانون التجارة السوري وهي 
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ديون الشركة على نسبة عدد تلك الأعمال وجسامتها. 
على أن مراقبة أعمال مديري الأشغال والآراء والنصائح التي تسدى إليهم» 


والترخيص لهم في إجراء أعمال تتجاوز حدود سلطتهم كل ذلك لا يعد من أعمال 
التدخل»”"' . 


)١(‏ تقابل هذه المادةء المادة 5١5‏ من قانون التجارة السوري وتتضمن الحكم نفسه. 
والمواد 74 و 7١‏ و١7‏ من قانون التجارة المصري وهي تنص على ما يأتي: م 4؟: «لا 
يجوز للشركاء الموصين أن يعملوا عملاً متعلقاً بإدارة الشركة ولو بناءً على توكيل». 
م :٠0‏ 9إذا عمل أي واحد من الشركاء الموصين عملا متعلقاً بإدارة الشركة يكون ملزماً 
على وجه التضامن بديون الشركة وتعهداتها التي تنتج من العمل الذي أجراه. ويجوز أن 
يلزم الشريك المذكور على وجه التضامن بجميع تعهدات الشركة أو بعضها على حسب 
عدد وجسامة أعماله وعلى حسب ائتمان الغير له بسبب تلك الأعمال». م١9:‏ (إذا 
أبدى أحد الشركاء الموصين نصائح أو أجرى تفتيشاً أو ملاحظة فلا يترتب على ذلك 
إلزامه بشيء». ويقابلها أيضاً الفصل ١5١‏ من المجلة التجارية التونسية وهو ينص على 
ما يأتي: «يحجر على الشريك المقارض بالمال أن يتدخل في إدارة أعمال الشركة ولو 
كان تدخله بموجب توكيل. وإذا خالف حكم هذا التحجير أصبح مسؤولاً بالتضامن غير 
المحدود مع الأعضاء المقارضين بالعمل عن التعهدات الناشئة عن تصرفه فتكون التبعة 
ملقاة عليه على نسبة عدد أعمال التدخل أو خطارتها إما محصورة في النتائج الناجمة 
عن تصرفه وإما شاملة لجميع الديون المترتبة على الشركة. ولا تعتبر من أعمال التدخل 
مراقبة تصرفات المديرين والآراء والنصائح التي تسدى لهم والترخيص لهم في إجراء 
أعمال تتجاوز حدود وكالتهم'. كما تقابلها المادتان اه و04 من قانون الشركات 
الإماراتي وهما تنصان على ما يأنتي: م 07: « لا يجوز للشريك الموصي التدخل في 
أعمال الإدارة المتصلة بالغير ولو بناء على تفويض وإنما يجوز له الاشتراك في أعمال 
الإدارة الداخلية في الحدود المنصوص عليها في عقد الشركة كما يكون له أن يطلب 
صورة عن حساب الأرباح والخسائر والميزانية وأن يتحقق من صحة ما ورد بهما 
بالاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها بنفسه أو بوكيل عنه من الشركاء أو غيرهم بشرط 
ألا يترتب على ذلك ضرر بالشركة». م 04: (إذا خالف الشريك الموصي الحظر 
المنصوص عليه في المادة السابقة كان مسؤولاً في جميع أمواله عن الالتزامات التي تنشأ : 


يتبين من هذه المادة أن علاقة الشريك الموصي بإدارة الشركة ومعاطاته 


الأعمال الإدارية تقوم على القواعد الآتية : 
١‏ القاعدة العامة: منع الشريك الموصي من التدخل في إدارة الشركة تجاه الغير . 


يعتبر عدم جواز تدخل الشريك الموصي في أعمال إدارة الشركة من المبادىء 


عما أجراه من أعمال. ويجوز اعتبار الشريك الموصي مسؤولا في جميع أمواله عن كل 
التزامات الشركة إذا كانت أعمال الإدارة التي قام بها مما يدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه 
من الشركاء بصفة مطلقة؛» وفي هذه الحالة تسري على الشريك الموصي الأحكام 
الخاصة بالشركاء المتضامنين. فإذا قام الشريك الموصي بأعمال الإدارة المحظورة عليه 
بناء على تفويض صريح أو ضمني من الشركاء المتضامنين كان هؤلاء الشركاء مسؤولين 
معه بالتضامن عن الالتزامات التي تنشأ عن هذه الأعمال». وتقابلها أيضاً المادة 4١‏ من 
قانون الشركات الكويتي» وهي تنص على ما يأتي: ١لا‏ يجوز للشريك الموصي أن 
يتدخحل في إدارة الشركة ولو بموجب توكيل» وإلا أصبح مسؤولا بالتضامن مع الشركاء 
المتضامنين عن الالتزامات الناشئة عن أعمال إدارتهء ويجوز أن يلزم بجميع التزامات 
الشركة أو بعضها بحسب جسامة الأعمال وتكررها وبحسب ائتمان الغير له بسبب هذه 
الأعمال». والمادة 74 من النظام التجاري السعودي التي منعت أيضا الشركاء الموصين 
من التدخل في إدارة الشركة ولو بناءً على توكيل؛ ونصت على أنه «إذا خالف الشريك 
الحظر المشار إليه كان مسؤولاً بالتضامن في جميع أمواله عن الديون التي تترتب على ما 
أجراه من أعمال الإدارة. وإذا كانت الأعمال التي قام بها الشريك الموصي من شأنها أن 
تدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه شريك متضامن اعتبر الشريك الموصي مسؤولاً بالتضامن في 
جميع أمواله عن ديون الشركة». والمادة 74 من قانون الشركات الفرنسي وهي تنص 
على ما يأتي: 

,عطكع1اء ومتاقعع عل عاع3 لباعياة عئ(ة2 الاعم عم ع13ةؤللصةقر رمه 6تعمودةل» :28 .]ع4 

قم عناا16م 161108ط60م 13 لق وملألء 217 تممه عل وم لق .21153 1ناء010 عمرلأل باعلا ده علممم 
وغلع3550 و5ع1 غ306 العمرع 50110331 نادعا ادع عمنق]للمقصصمء 6تعمووة"! ,أصعلعقء26م وعمتلة'! 
.0165م ك5عاءة ذ5ع0 العالياوع: آنانو 6)6اء50 13 ع0 كأمعم7ع38ممة أء وعناعل وعل ,282041665 مام 


6ه امعدعئتة50110 16قاء06 عراغ انعم [ز ,أء-انعء عل ععمقاءممصرة"! ناه عتطجرمم ع1 أمولازن5 


.1غ لاع أناء5 25نا-1635او1أع0ا 0101م ناه 501616 13 ع0 ]68838238 165 5ئا0! عنام« 


4 


الأساسية في شركة التوصية البسيطة؛ ولذلك لا يحق له أن يكون مديراً لهذه الشركة 
التي تنحصر سلطة إداراتها إما بشركاء مفوضين أو بمديرين أجانب عنها. كما لا 
يجوز للشريك الموصي أن يقوم بعمل منفرد من أعمال الإدارة في العلاقة مع الغير» 
حتى ولو تم ذلك بمقتضى وكالة أعطيت له من الشركاء المفوضين أو من مدير 
الشركة. وإذا لم يعين مدير للشركة كانت الإدارة للشركاء المتضامنين وحدهم. 
وهذا ما ذهب إليه القضاء معتبراً أن الشريك المفوض في شركة التوصية هو المخوّل 
بالتوقيع عنها وإدارة أعمالهاء والشريك الموصي لا يجوز له أن يتدخل في إدارة 
أعمال الشركة حتى ولو أساء الشريك المفوض في إدارة الشركة بل ينحصر حقه في 
طلت إكتناء الشريك: المقرضن عن الإدارة بوإتبلال: مدير :قا اممعلة إذاا توفرك 
الشروط المفروضة في هذا المجال2"0. كما قضى بأنه بالنظر إلى بداهة الحق 
المطالب به لجهة مقاضاة الشركة التي سحبت حق تمثيلها من شركة التوصمة البسيطة 
التي امتنع الشريك المفوض فيها عن مقاضاة الشركة المذكورة؛ وعدم وجود أي 
مبرر لامتناع الشريك المفوض المدعى عليه عن الموافقة على ذلك وإصراره في 
موقفه الذي يلحق بالشركة الضرر المتمادي» فإن الحراسة القضائية هي التدبير 
التحفظي الذي يصون حقوق جميع الشركاء ولا يمس الأساس . ولذلك ينبغي تعيين 
حارس قضائي على الشركة كي يتولى إدارة شؤونها والمحافظة على أموالها 
ومقاضاة الشركة المخلة بالتعويض عن فسخ عقد التمثيل ريثما تتم تصفية 
الشركة”"' . وبأنه يحق للشريك الذي عهد إليه بإدارة الشركة أن يقوم بجميع الأعمال 
الإدارية» حتى أعمال التصرف الداخلة في موضوع الشركة» بشرط ألا يكون ثمة 
غش في إجرائهاء ويحق لأي شريك أن يعترض على أعمال الشريك المفوض 


)١(‏ قاضي الأمور المستعجلة في بيروت» قرار رقم ١17ء‏ تاريخ 8/ 4/ 19178. حاتمء 
اج 17 ص 770. 
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بالإدارة إذا كان هنالك ثمة غش يشوب تلك الأعمال”''. 


ويستوي في الحظر على الشريك الموصي أن يكون مديراً للشركة نفسها أو 
لأحد فروعهاء ويحظر عليه التعاقد باسم الشركاء سواء بالبيع أو بالشراء. ولا 
يشترط أن يكون العقد قد تم على يديه فعلاء بل يكفي للقول بالحظر أن يكون 
الشريك الموصي قد دخل مع الغير في مفاوضات بشأن إبرام التصرفات بشكل يعتقد 
د الكبو ايب كريك امتزفن مدل الشركة "تن معط عليه الاقترافق تامس العرفة: 
أو سحب الشيكات وسندات السحب باسمهاء أو توقيع السندات أو تظهيرها نيابة 
عنها''“. وجملة القول هي إنه يحظر على الشريك الموصي إتيان أي عمل من 
الأعمال التى يبدو فيها أناء الغير وكأنه يمثل الشركة» مما يدفع هذا الغير إلى 
الاطمئنات وتحديد موققه إزاء الشركة والشريك الموصي غلى هذا الأساس ٠‏ وكون 
العمل داخخلا في أعمال الإدارة الخارجية أو لا مسألة من المسائل الواقعية التي 
تفصل فيها محكمة الأساس يما لها من سلطة تقديرية بدون أن تخضع في ذلك إلى 
رقابة محكمة التمييز . 


اعتبر الاجتهاد الفرنسي أن المساعي التي يقوم بها الشريك الموصي لدى 
أحد المصارف من أجل الحصول على فتح اعتماد لديه لمصلحة الشركة» أو من 
أجل حسم السندات التجارية تعتبر داخلة في الأعمال الإدارية التي يمتنع على 
الشريك الموصي القيام بها'". كما اعتبر الفقه والاجتهاد أن إثبات تدخل الشريك 
الموصي في الأعمال الإدارية يمكن أن يتم بمختلف وسائل الإثبات”©2. واعتبر 
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الاجتهاد أيضاً أن الدعوى التي تقام على الشريك الموصي لتدخله بأعمال الإدارة 
تفسح أمامه المطالبة بالعطل والضرر إذا تبين عدم صحة هذه الدعوى7 . 


ما هو السبب الذي من أجله حظر المشترع على الشريك الموصي التدخل 
بأعمال الإدارة؟ 


قال البعض إن هذا المبدأ يتفرع عن اختلاف الوضع القانوني بين فريقي 
الشركاء في شركة التوصية البسيطة» فمن الطبيعي أن يكون الدور الرئيسي في تسيير 
الشركة من حظ الشركاء المتضامنين الذين يسألون مسؤولية مطلقة في كل أموالهم: 
فهم أحرص على مصالح الشركة لأنهم يربطون وجودهم بوجودهاء وحسب 
الشركاء الموصين أنهم قد حددوا مسؤوليتهم عن ديون الشركة منذ بداية تكوينها. 
غير أن هذا القول مردود لأنه يجوز أن يعهد بإدارة شركة التوصية البسيطة حتى إلى 
مدير غير شريك لا يتحمل أي قدر من ديون الشركة”"' . 

وذهب البعض الآخر إلى أن الحكمة من هذه القاعدة هي حماية الشركاء 
المفوضين””'. والشركة نفسها. وذلك لأن الشريك الموصي لا يسأل عن تعهدات 
الشركة والتزاماتها إلا بمقدار حصته. فالضمان الذي يلتزم به الشريك الموصي هو 
إذاً محدود بما يقابل حصته في رأس المال» وفيما عدا هذا الضمان فإنه يعتبر تجاه 
الشركة كشخص أجنبي عنها. فالسماح للشربك الموصي بالقيام بأعمال الإدارة قد 
يدفعه إلى القيام بعمليات مضاربة شديدة الخطرء دون تحرز أو احتياط» ما دام أنه 
يطمئن إلى تحديد مسؤوليتهء وهذا ما من شأنه أن يعرض الشركة والشركاءء فى 
كثير من الأحيان» لأسوأ العواقب. وذلك بعكس الشريك المفوض الذى أن يه 
التزامات الشركة مسؤولية مطلقة وتضامنية» ومن ثم يستبعد اندفاعه وتورطه في 
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مضاربات غير مدروسة.”'2. وقد تعرض هذا الرأي للنقد على أساس أنه إذا كانت 
الرغبة في حماية مصلحة الشركة والشركاء تبرر حقيقة قاعدة منع الشريك الموصي 
من التدخل فى أعمال الإدارة في الشركة فإن هذا القول على إطلاقه يقتضي منع 
الشريك الموصي من كل أعمال الإدارة» الخارجية منها والداخلية» في الوقت الذي 
يعتبر فيه الشريك الموصي ممنوعا فقط من أعمال الإدارة الخارجية كما سئرى 
لاحقا”"' . 


وذهب البعض الثالث إلى أن قاعدة منع الشريك الموصي من الإدارة قاعدة 
قديمة ترجع إلى تاريخ ظهور هذا النوع من الشركات”" . والتي ظهرت في أورويا 
في القرون الوسطى. وكانت تمثل مخرجاً للطبقات التي كان يمتنع عليها مزاولة 
التجارة» كالنبلاء ورجال الكنيسة وغيرهمء لاستثمار أموالهم بدون أن يظهروا 
بمظهر التجارء كما كانت شركة التوصية البسيطة تمثل تحايلاً على أنظمة الكنيسة 
التي كانت تحرم عقد القرض بفائدة ربوية”؟2. فالشريك الموصي كان في الأصل 
مقرضاً يخالف أحكام الكنيسة» وشخصا ذا مركز اجتماعي محظور عليه الظهور 
بمظهر التاجر أمام الغير. وقد ترتب على ذلك أن الشريك الموصي يعمل في الخفاء 
من دون أن يظهر عندما يتعامل الشركاء المفوضون مع الغير””2. 


أما الأساس الحقيقي لقاعدة منع الشريك الموصي من التدخل في إدارة 
الشركة» والذي رمى إليه المشترع وذهب إليه الرأي الراجح في الفقه والاجتهاد فهو 
حماية الغير الذي يتعامل مع الشركة من أن يعتقد. خلافاً للحقيقة. أن الشريك 
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الموصي هو شريك مفوضن ؤمسؤول بالتالي عن التزامات الشركة مسؤولية غير 
محدودة على جميع أمواله؛ بينما تتضح له الحقيقة بعد ذلك فيعلم أنه شريك موص 
وأن مسؤوليته لا تتعدى حدود حضته”""2. غير أن هذه القاعدة هي مقررة لحماية 
الغير فقط. ولذلك لا تطبق على العمليات التي يجريها مع سائر الشركاء» ولا مع 
الأشخاص الثالثين السيئي النية؛ ولا فيما يتعلق بالإدارة الداخلية اللقرمية 


اعترضت بعض الآراء 9 تفسير هذه القاعدة معتبرة ة أنه بمقدور ل 
الاطلاع على عقد الشركة التأسيسي أو على خلاصته المنشورة في سجل التجارة 
لمعرفة حقيقة وضع الشريك الذي يتعامل معهء وما إذا كان مفوضاً أو موصياء 
ومدى مسؤوليته على هذا الأساس» وبالتالي ليس ثمة مجال لخداع الغير في صفة 
الشريك الموصي ومدى مسؤوليته» إلا إذا قصر هذا الغير في اطلاعه على حقيقة 
الأمرء وفي هذه الخالة الأخيرة يتحمل هو نتائج تقصيره وإهماله. غير أن هذا 
الاعتراض لم يأخذ به الفقه والقضاءء وحجتهما أنه لا يجوز إلزام الغير بالرجوع إلى 
عقند الشركة المودع لدى قلم المحكمة ليقف على أسماء الشركاء المفوضين 
والشركاء الموصين بمناسبة كل عملية يجريها مع الشركة بل يكفيه لدى تعامله مع 
الشركة الاستناد إلى الوضع الظاهر الذي يوحيه شخص الشريك الذي يتعامل معه 
باسمهاء ولا سيما أن الحياة التجارية تقوم على السرعة, التي لا يتيسر معها عملياً 
للغيرن الرجوع إلى خلاصة الصك التأسيسي المنشور في سجل التجارة للتخري عن 
صفة الشريك الذي يتمامل حنن هذا عل عن أن الشركاء الموصين لا تذكر 
أسماؤهم في خلاصة الصك المشار إليها. ولذا كان طبيعياً أن يحظر المشترع على 


)١(‏ نه غنتلعنها أمه5» :9686م ,2م1لوط .ماعترعمظ :537 م :55879 ,1 ,أمأطمظ. )ع أمعمزر 
ش 1 أغضمااء10 أناقو عالاعه ‏ 156أل-ف-ناوع' ,)0 1للاقعم 06 وغاعة8 165[ ,12201)3156طتلمه 
6 وعة تلمع 5ع5 فط 065ا200700م ]113[122لا0م ,5معأ) 165 عع316 )ز0مم38: رع 15 80 لسمرمء 
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الشريك الموصى ي التدخل في إدارة الشركة حتى يجنب الغير عناء البحث ويطمئنه 
إلى عر إدارة الشركة هو شريك مفوض مسؤول عن كافة ديونها بأمواله 
الشخصية”'2. غير أن البعض لم يقتنع بالتبرير الذي قيل لمنع الشريك الموصي من 
إدارة الشركة» وهو حماية الغير حتى لا يقع التباس بين الشريك الموصي والشريك 
المفوض. وخصوصا أنه ليس ممنوعاً على الأجنبي عن الشركة» أي على غير 
الشريك؛ أن يكون مديراً لهاء فالإدارة لا تدل بطبيعتها على أن المدير هو شريك 
3 

١‏ - جزاء تدخل الشريك الموصي بأعمال الإدارة. 


يتبين من نص الفقرة الثانية من المادة 1١‏ من قانون التجارة أن الشريك, 
الموصي الذي يتدخل بأعمال الإدارة يصبح مسؤولاً عن نتائج هذه الأعمال مسؤولية 
شخصية وتضامنية على جميع أمواله عن ديون الشركة كالشريك المفوض نفسه . 

ايدو من تفن الققرء المذكورة أن هذه المسؤولية تترتب حكماً بدون أن 
يكون للمحكمة بصددها أية سلطة تقديرية»؛ وهذا ما أخذ به الفقه والاجتهاد 
الفرنسيين» قاع القاه أن المادة 7١4‏ من قانون الشركات الفزلنين عضمن تون 

من القوانين.-النوع الأول حكمي. والنوع الثاني اختياري . فالنوع الحكمي يتأتى 
عن أعمال الإدارة التي يقوم بها الشريك الموصي شخصياًء إذ يلتزم عندئذ شخصياً 
مع الشركاء المفوضين عن ديون الشركة”". أما النوع الاختياري فنعود إليه لاحقاً. 


)١(‏ نك اعصهلا :330"م ٠21,‏ أله اء وعوعكظ 487 "م ,2 .1 ,النقمععه اه وعوك مومننا 
.289 ,1 .1 ,أماطه؟! اء امعمنظ 5498 1 ١‏ رعلعقعقا 
0 مصطفى كمال طفع القائرن التجاري, ركم 6 ص لوق ادرار عيد؛ الشركات 
التجارية» ج 6١‏ رقم 116. ص 714. 
(1) محمود الشرقاريء ص ١١٠؛‏ عزيز العكيكي؛ رقم ا١٠.‏ ص .1١5‏ 
(؟) مسلاا تكموناعم3ة ابعل 06ئ[ة64: مع اللطقاء 28 واعتاموآ» :5332 ,1 ,المع أع معروءو5 0 2 
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واعتبر القضاء أن الشريك الموصي يلتزم شخصياً تجاه الغير الذي تعامل معه بشأن 
صفقة أجراها لحساب الشركة أو مراجعة قام بها لدى أحد المصارف للحصول على 
قرض أو لحسم أسناد تجارية محرزة لأمرها”'' . 


فالجزاء الحكمي أو الإجباري إذاً يتورجب فرضه عن المسؤولية الشخصية 
المترتبة عن دين الشركة وتعهداتها بالنسبة إلى العمل الواحد أو الأعمال التى 
يباشرها فعلاً الشريك لحساب الشركة. ويقع هذا الجزاء بقوة القانون لين 
للمحكمة أية سلطة تقديرية بهذا الشأن» مع التأكيد بأن مسؤولية الشريك الموصي 
الشخصية والقضائية عن أعمال الإدارة لا تترتب إلا بشأن العمل أو الأعمال الإدارية 
التي يقوم بهاء أما فيما عدا ذلك. فلا يكون مسؤولاً إلا في حدود حصته. وبديهي 
القول إنه لا مجال للمسؤولية التضامنية للشريك الموصي إلا إذا كانت الأعمال الغي 
قام بها ملزمة للشركاء؛ كأن يكونوا قد أجازوها صراحة أو ضمناً. ففي هذه الحالة 
يكون التضامن قائماً بين الشركة والشزيك الموصي من جهةء وبين هذا الأخير 
والشركاء المفوضين من جهة أخرى» بحيث يستطيع الدائن أن يوجّه مطالبته إلى 
الشركة أو إلى أي من الشركاء المفوضين» فضلاً عن الشريك الموصي. 


فمسؤولية الشريك الموصي الشخصية والتضامنية» إذن» تبنى على كونه 
مفوضاً من قبل الشركة والشركاء بأعمال الإدارة. ولكن لو افترضنا أن الشريك 
الموصي قام بأعمال الإدارة بدون تفويض من الشركاء الآخرين» وبدون إجازة منهم 
لتصرفاته. فإن التضامن ينتفي بينه وبين الشركاء المفوضين والشركة. وذلك لأنه 
غير مفوض بتمثيلهاء ومن ثم فإن التصرفات الإدارية الني يجريها مع الغير لا تلزم 


.ناا أناعة) انع عاناد'! ,اممسطتكأ ع[ عنامم عرزماقع تاطه أىءع 
عا ععنة عاطوكمموععء امعصعءتهلتاه؟ اكع ععتهاتلمقسصمء عا تعغأمامعتاطه ومتاعمدة 


ه انو ممناكعع عل وعاعة دعل أمولالءغل 5ع 1أ2أع50 كعناعل 5عل 20(665ةسمرمء 5ثمأء3550 
.دو تام سموععة امعممع اع مممدمعم 
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الشركة ولا الشركاء الآخرين. بل تلزمه بصفته الشخصية. وإذا اضطر الشركاء 
الآخرون إلى دفع ديون الشركة الناتجة عن إدارته لأن تصرفاته تلزم الشركة والشركاء 
المفوضين ما لم يكن الدائن سيء النية» فبإمكان الشركة والشركاء الارتداد على 
الشريك الموصي المتدخل بأعمال الإدارة بما دفعوه للغير بسبب هذه الأعمال. 


وبتعبير آخرء يفرق في الجزاء المترتب على مخالفة الشريك الموصي قاعدة 
منعه من القيام بأعمال الإدارة بين أن يكون هذا الجزاء مترتباً في مواجهة الغير» أو 
في مواجهة الشركة. فإذا كان مترتبً في مواجهة الغيرء اعتبر مسؤولاً عن نتائج 
أعماله مسؤولية شخصية وتضامنية» ويجوز للمحكمة أن تقرر مسؤوليته هذه حتى 
عن جميع ديون الشركة وتعهداتها كما ذكرنا سابقاً. أما'إذا كان الجزاء مترتباً في 
مواجهة الشهكة» فيميز بين ما إذا كان قد قام بأعمال الإدارة الخارجية بتوكيل من 
الشركاء أو بدون توكيل. ففي الفرض الأول لا يكون مسؤولاً إلا في حدود حصته 
فقطء وبالتالي يحق.له مطالبة الشركة بما يكون'قد دفعه من ديون زيادة عن حصته . 
وفي-الفرض الثاني لا تلتزم الشركة بنتائج أعماله؛ ولا يكون له حق الرجوع على 
الشركة إلا إذا وافقت الشركة على أعماله أو حصلت على كسب من جرائهاء وذلك 
وفقاً للقاعدة العامة. ويكون الشريك الموصيء في هذا الفرض» مسؤولاً أمام 
الشركة عن الضرر الذي يصيبها من جراء تدخله في أعمال الإدارة الخارجية بدون 
و 


غير أنه لا يكفني لترتب مسؤولية المدير الحكمية عن التدخل بأعمال الإذارة 
أن يكون من ثنآن مسلكه خداع الغيرء بل يجب أيضاً أن يكون الغير حسن النية؛ أي 
أن يكون قد اعتقد فعلاً, وبحسن نية» أن الشريك الموصي مسؤول بأمواله 


؛١"7 علي يونسء ص 4؛ حسين الماحي. الشركات التجارية. رقم-188١. ص‎ )١( 
21١ ادوار عيدء الشركات. التجارية. جُ 0 رقم 151 ص ”787؟ اكثم خولى» رقم‎ 
والمراجع التي تشير إليها.‎ ١71١ موسوعة دالوز رقم‎ 4٠١86 ص‎ 


ل |( 


الخاصة . الا اي ار رى لمحي القوراك الدرمر ان ات 


سوء ليته . 


غير أن العمل الإداري الذي يقوم به الشريك الموصيء. وإن كاك يعيله 
مسؤولية شخصية وتضامنية؛ لا يعتبر باطلاً بل صحيحاً ومنتجاً آثاره تجاه الغير. 
وحتى أن الشركة التي يخول عقدها التَأسبٍ سيسي الشريك الموصي القيام بأعمال الإدارة 
لا تعتبر باطلة لهذا السبب7؟. 


ولا يخالف الشريك الموصي المنع المفروض عليه قانوناً إذا تعاقد لحسابه 
الشخصي مع الشركة. وحتى أنه لا يحتاج إلى ترخيص أو صيغ معينة من أجل قيامه 
بهذا التعاقد؛ طالما أنه ليس مديراً للشركة. ويمكنه أيضاًء بصورة خاصة إن يجري 
مع الشركة عمليات وساطة أو أن يكفلها تجاه الغير» كما يجوز تعيينه مضفياً لها عند 
حلها9"' . 


أما الجزاء الاختياري فيكون عندما تتقرر مسؤولية الشريك الموصي الشخصية 
والتضامنية عن كافة ديون الشركة وتعهداتهاء متى ثبت أن هذا الشريك قد اعتادء 
بصورة منتظمة» مباشرة أعمال إدارة الشركة» أو أتى بعضاً منها على درجة من 
الجسامة بحيث تؤثر على ائتمان الغيرء الذي يستطيع أن يعول على الظاهر من 
الأشياء ويقتنع به ويحدد مواقفه على اعتقاده بأن الشريك الموصي مسؤول مسؤولية 
شخصية وتضامنية. وهذا ما أخذ به الفقه معتبراً أنه إذا كرر الشريك الموصى قيامه 
بالأعمال الإدارية فإن القانون يسمح للقاضي بأن يعتبره مسؤولاً على 56 أموالهة” 
بالنسبة إلى جميع عمليات الشركة ضمن فترة معينة دونما تمييز بين الأعمال التي قام 


)١(‏ مع اتقعلة ععنة تلم ةمصع ع1 عأأعهودا كهدل 50616 هل» :882 كم ( ,أماطم8 اع اأمغملع 
.«6اذالنام عل 6عممة, كقم اتقععد عم ,ععمقع عل اتمعل ع1 ,كلتأناتاوممء عاعة'! عل تامع 


(0) فابيا وصفا في شرح المادة 277٠١‏ رقم 8. 


٠6١١ 


بها شخصياً والأعمال التي تمت من قبل ممثلي الشركة الآخرين”2. وبأنه إذا قام 
الشريك الموصى بأعمال هعكررة في إدارة الشركة واستمر على ذلك فترة من الزمن 
فيكون للمحكمة, في هذه الحال» أن تعتبره مسؤولاً كالشريك المفوض مسؤولية 
شخصية لفترة معيئة أو غير معينة عن جميع ديون الشركة أو عن بعضها فقط مما له 
علاقة بفئة الأعمال التي قام بهاء وذلك تبعاً لجسامة هذه الأعمال وعددها. فإذا 
رأت المجكمة أن الأعمال التي تدخل بها هي كافية لحمل الغير على الاعتقاد بأن 
هذا الشريك مسؤول مسؤولية شخصية غير محددة» حكمت عليه بهذه المسؤولية 
عن جميع الديون التي ترتبت على الشركة منذ تدخله في أعمال الإدارة''2. ويكون 
لمحكمة الأساس سلطة تقديرية واسعة بهذا الشأن0©. ومن عناصر تقدير هذه 
المسؤولية تعدد الأعمال الإدارية التي باشرها الشريك الموصي وجسامتها وأثرها 
بالنسبة إلى الغير» والائتمان الذي يمنحه الغير لشخص الشريك الموصيء وغيرها 
من العناصر. والعبرة بهذه المسألة هي بديون الشركة وتعهداتها التي أثقلت ذمة 


.1١ فابيا وصفغا في شرح المادة 0 رقم‎ )١( 
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«أةأء50 11أ55ةم نال 361165م ناه 10104 
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الشركة المالية منذ تدخل الشريك الموصي في إدارة الشركة؛ لا تلك الديون 
والتعهدات السابقة على هذا التدخل”' . 

والسلطة الواسعة الممنوحة لقاضي الأساس بهذا الشأن» كما تخوله تقرير 
مسؤولية الشريك الموصي عن جميع ديون الشركة وتعهداتهاء تخوله أيضاً تحديد 
هذه بالمسؤولية بحيث لا تتجاوز نطاق التزامات الشركة الناشئة عن أعمال الإدارة 
التي قام بها الشريك الموصي شخصية"". كما هو الأمر فيما لو ألزم الشريك 
الموصي الشركة بتوقيعه سند سحب أو عقد قرض . 

غير أنه يبدو ضعيفآء تحديد مسؤولية الشريك الموصى وقصرها على أعمال 
الإدارة التي تعامل بها مع الدائنين. وهذا ما حدا ببعض المتحاكية من أجل مد 
مسؤوليته إلى جميع أعمال الإدارة الخارجية؛ إلى بناء عمله على أساس المسؤولية 
التقصيرية وليس التعاقدية”" . 


.779 علي يونس» ص‎ )١( 


(؟) عع امعصعنةلنلهك لاضعا 1316 73001مضصمه 6أعموكةآ» :882 9ه ,1 .) بأملطهه ان عمعملع 
ها عل ذ5عااعل كع١‏ وعالاه) عل (065لل ةمصو ذ5غ1 عأل-ش داوعع) كاتاعع1ئمء لمم هع 85500165 ؤغ1 
هآ .201111320166 .نا عللزاممء 3116 ألة)6 عع65ع 011 أأة31 01 2013152 3لت0ء عا .16)6أ50 
أاعصة علاعء 6امعكممء 3 1966 عل أو! 11 أء 5مناء538 13 6لنوغالة 2 1863 أحص 6 لل 10١‏ 
5021 لولأوعع عل وعاع3 و1 08 35 لاج عنالء 52101 أذء عملعلءم3 ز0لأنااه5ة هآ .ع6نام ماد 
أء عااأعموووععءم 6)ئ!أطةكموم5ع؟ 13 ععأتص ذا ألاعم ععناز غ1 2315 02130155م110 أع عإناءءط ممم 
خمع 061 أنان عاناقأء50 2]5ع18ع0838ع 5ع 200560106065 كلاة 020203201]3156ء يال غئأة10اأمة 
.«الة؟ 3 1ذأنو ممناوعع عل عاعة'! عل 

(”7) عة يعاطنة؟ أثقعوم عاأعناعة هماعهدد هل» :85882 ,1.) ,أماطمه )ع )معمته 
عآ .ك6انةع) 8 أذ أعنوء! ع36 ععأتعموقى غ1 5ععلاقع'ناو 516ة5ممموع؟ أوعام عتةاللض ةسسوم 
دالة) 5 1١‏ .(448 .5 .66 .2 ,1865 اعالنناز 6 ,ركعة) عمغم تنا عنعة عومل اناعم عه 03016زلرمء 
ألا عناصم امعباغاءء ,6)نازة5ممموع؟ 53 ععلوء)6 عناوم ,اتاقمناطها وع! ركققه 185أ3]ء6 385ل ,عتان 
ذه! قا عل هضوأاأناه5 آ .(565 .1 .2.98 ,1898 عبطماء0 25 ,.وع8) عاأعساء نامل عانلة) عونا 
3 أناو عثنة)تلمقصسسمم ع1 المع ذناء؟نامولن ممعا ,عالقا كوم عم عل دغل غ1 كدم عنوتامي'ة 
دل )ع6نمة"! كمول أنة؟ األعلالامد أو عاء3 عه غناو ععنهم مملاوعع عل 15016 أغاعة هنا غئة) 
.«امتعممع '! ننه عوفقط عل ععاعا عميكل عمناأهمعتد 13 عأمصسعيء عقم ,غاتلمقاصممء 


1١7 


وكما أجمع الفقه على مسؤولية الشريك الموصي الشخصية والتضامنية» في 
حالتى عقوباتها الحكمية والاختيارية؛ عندما يباشر أعمال الإدارة الخارجية» أجمع 
القضاء عليها أيضاًء فقضي بأنه إذا ثبت للمحكمة أن الشريك الموصي قد تدخل في 
إدارة أعمال الشركة وتغلغل في نشاطها بصفة معتادة» وبلغ تدخخله حداً من الجسامة 
كان له أثر على ائتمان الغير له بسبب تلك الأعمال» فإنه.يجوز للمحكمة أن تعامله 
معاملة الشريك المتضامن (المفوض) وتعتبره مسؤولاً. عن كافة ديون الشركة 
وتعهداتها مسؤولية شخصية وتضامنية قبل الذين تعاملوا معه أو قبل الغير”"' . 


والواقع هو أن التزام الشريك الموصي بالمسؤولية الشخصية والتضامنية 
بسبب تدخله بأعمال الإدارة ما هو إلا تطبيق لنظرية الظواهر»ء التي تحل محل 
الحقيقة وتقوم مقامها. إذ أن الشريك الموصي الذي يقوم نأعمال الإدارة الخارجية 
يظهر أمام الغير بمظهر الشريك المتضامن» وهذا ما يؤديٌ إلى محو صفته المستترة 
كشريك موص بالنسبة إلى صفته الظاهرة كشريك مفوض تجاه الغير الذي اعتقد أنه 
يتعامل مع شريك مفوض”" . 


يترتب على الغير الذي يدعي تدخل الشريك الموصي في إدارة الشركة عبء 
الإثبات. ويجوز له أن يثبت بجميع الطرق المقبولة في المواد التجارية ولصناكم 
الأساس سلطة واسعة في تقدير ما إذا كان عمل الشريك الموصي يشكل تدخلاً في 
إدارة الشركة تجاه الغير9" , ا انه عر جر الى الرعرة المينة ينا 
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تقدم, ما لم يثبت بدوره أن الغير الذي تعامل معه كان سيء النية أي كان يعلم بأنه 
شريك موص وبالتالي مسؤول في حدود حصته فقط. وحتى أنه بإمكانه أن يقنم* 
دموى العطل والضرر على المدعي:إذا ثبت أن دعوى هذا الأخير بش أن قيامه باعمال 
الإدارة ردت لعدم صحتها(" . ٍ : 


جرى تساؤل في الفقه والقضاء حول ما إذا كان الشريك.الموصي الذي تدخل 
بأعمال إدارة الشركة يكتسب صفة التاجرء فأجمعا على أنه. إذا قام باسم الشركة 
بعملية واحدة أو ببعض العمليات المنفردة فلا.يكتسب صفة التاجر لأن ذلك لا 
يشكل احترافاً للأعمال التجارية التي اقتضتها المادة ١1/4‏ من قانون التجارة التى 
اعتبرت فيما اعتبرته» أن التجار هم أولاً: الأشخاص الذين تكون مهنتهم القيام 
بأعمال تجارية. وبما أن العمل المنفرد أو بعض الأعمال التجارية لا تشكل بحد 
ذاتها امتهانآ أو احترافآ للعمل التجاري» فلا يعتبر الشريك الموصي تاجراً ولو تدخل 
بأعمال الإدارة على هذا النستوى. أما إذا تكرر تدخل الشريك الموصي في أعمال 
الإدارة فحمل الغير على الاعتقاد بأنه يقوم بهذه الأعمال؛ .على اه كمدير 
للشركة أو كشريك مفوض مسؤول عن جميع ديونها مسؤولية شخصية., فعندئذ 
يتوفر عنصر الاحتراف. ويكتسب الشريك الموصي صفة التاجرء ومن ثم يجوز 
إعلان إفلاسه إذا اقتضى الأمرء ووقعت الشركة نفسها في الإفلاس”". والغالب أن 
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الشريك الموصي يكتسب صفة التاجر في كل الصور الني تتقرر فيها مسؤوليته 
الشخصية عن جميع ديون الشركة» وفقاً لتقدير المحكمة» لأنه يفترض في هذه 
الصورة أنه قام بأعمال تجارية على درجة كبيرة من الأهمية تكفي لظهوره بمظهر 
التاجر تجاه الغير. ومع ذلك فقد تشدد القضاء ء الفرنسي في الحكم عليه بالإفلاس 
إلا في الحالات التي يظهر فيها أن الشريك المفوض كان مجرد ستار لأعمال 
الشريك الموصي (©11ندم عل عتصددهة) . أما في غير هذه الصورة فلا يعلن إفلاس 
الشريك الموصي ولو اعتبر مسؤولاً عن جميع ديون الشركة”'" . ولكن هذا الرأي 
غير متفق عليه لأن العبرة هي بقيام الاحتراف أو الامتهان أو عدم قيامه. وقد يقوم 
الاحتراف ولو كان الشركاء المفوضون شركاء جديين”'؟. وذلك لأنه فضلاً عن أن 
مسؤولية الشريك الموصي الشخصية والتضامنية تعني أنه أصبح في المركز القانوني 
نفسه للشريك المفوض وهو تاجرء فإن ذلك أمر تقتضيه أيضاً حماية الغير التي 
كانت وراء الحظر على تدخله في أعمال إدارة الشركة الخارجية» فيعتبر المورصي 
تاجراً متى ثبت أنه قد اتخذ الشركة ستاراً لقيامه بالأعمال التجارية» ويجوز بالتالي 
إعلان إفلاسه”" . وهذا ما ذهب إليه الاجتهاد معتبراً أنه إذا أنزلت المحكمة الشريك 
الموصي منزلة الشتريك المتضامن (المفوض) وعاملته معاملته من حيث مسؤوليته 
تضامنياً عن ديون الشركة» فإن وصف التاجر يصدق على هذا الشريك متى كانت 
تلك الشركة تزاول التجارة على سبيل الاحتراف» ويحق للمحكمة عندئذ أن تقضي 
بإعلان إفلاسه تبعاً لإعلان إفلاس تلك الشركة؛ ولا يحول دون ذلك كون هذا 
الشريك شاغلاً لوظيفة تحظر القوانين على شاغليها العمل بالتجارة”؟'. غير أنه 
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يفترض في هذه الصورة قيام الشريك الموصي بأعمال تجارية على درجة كبيرة من 
الأهمية تكفي لظهوره بمظهر التاجر أمام الغير”"©. 


وراف العقين 1ك شري سارك الاعنال السيارة اط دل اراق 
لاكنساب صفة التاجر متوفر في الشريك الذي يتدخل بأعمال الإدارة متى كانت هذه 
الأعمال على درجة من الخطورة والأهمية تكفي لظهوره بمظهر التاجر» فيوليه الغير 
ائتمانه ويتعامل معه على هذا الأساس» إذ يعد الشريك الموصي في هذه الحالة في 
حكم من يحترف التجارة باسم مستعار أو مستتراً وراء شخص آخر فتثبت له صفة 
التاجرء فضلاًٌ عن ثبوتها للشخص الظاهرء فالشركة كشخص قانوني تثبت له صفة 
التاجرء لأنها الشخص الظاهر الذي تم العمل باسمه؛ والشريك الموصي الذي 
يتدخل بأعمال الإدارة يعد الشخص المستتر الذي قام بأعمال تجارية باسم الشركة 
على درجة كبيرة من الأهمية تكفي لظهوره بمظهر التاجر أمام الغير”". ويبرر 
بعضهم ذلك بالقول إن هذا الحكم هو تطبيق لنظرية الظاهر الذي يحل محل الحقيقة 
ويقوم مقامهاء إذ أن الموصي الذي يقوم بأعمال الإدارة الخارجية يظهر أمام الغير 
بمظهر الشريك المتضامن» ومن ثم تزول صفته المستترة كشريك موص أمام صفته 
الظاهرة» كشريك متضامنء إزاء الغير الذين اعتقدوا أنهم يتعاملون مع شريك 
تنضاعه 7 


غير أن هناك آراء فقهية مخالفة اعتبرت أنه لا تلازم بين تقرير مسؤولية 


عماس - 
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يكتسبها الشخص إلا عن طريق ممارسة الأعمال التجارية على سبيل الاحتراف أو 
بنص قانوني صريح» وكلاهما غير متحقق في الشريك الموصي . هذا فضلاً عن أن 
.. تقرير مسؤولية الشريك الموصي التضامنية عن ديون الشركة أتت على سبيل 
الاستثناء. إذ القاعدة أن تكون مسؤولية الشريك الموصي محدودة بمقدار ماله “من 
حصة في رأس مال الشركة والاستثناء لا يقاس عليه . 


ولكن هذا الرأي الأخير لا يخالف. من حيث المبدأ الآراء المتقدم ذكرهاء 
لأن هذه الآراء جميعا لم تتنكر للمبدأ الأساسي الذي تقوم عليه صفة التاجر وهو 
احتراف التجارة أو اتخاذ التجارة مهنة. ولكن الفرق بين الرأي الأخير والآراء 
السابقة هو أن هذه الأخيرة اعتبرت تكرار تدخل الشريك الموصي بأعمال الإدارة ٠‏ 
الخارجية من شأنه أن يحقق صفة احتراف التجارة» بينما اعتبرت الآراء الأخرى أن 
هذه الصفة لا تتحقق ولو تكررت هذه الأعمال. 


وقد خالف بعض الفقه الرأي الراجح. وذهب إلى أن تدخل الشريك 
الموصي في أعمال الإدارة ومسؤوليته الشخصية والتضامنية مع الشركاء غن 
التزامات الشركة لا يؤدي إلى اكتسابه صفة التاجر» وبالتالي لا يعلن إفلاسه بإعلان 
إفلاس الشركة ولو كان مسؤولاً عن ديونها بسبب تكرار تدخله بأعمال الإدارة» 
وذلك لأن المسؤولية التضامنية عن ديون الشركة لا تكفى وحدها لإعطاء صفة 
التاجرء فالشخص لا يصبح تاجراً رغم عن إرادته إذا لم يتخذ من الأعمال التجارية 
حرفة لهء وما تحميله المسؤولية التضامنية عن ديون الشركة ألا نوعاً من الجزاءات 
ا المدنية التي تفرض عليه كنتيجة لتدخله في أعمال الإدارة9؟ . 


)١(‏ طعمه الشمري» م.اسس.ء ام 
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الأعمال الإدارية التي يحق للشريك الموصي القيام بها. 


يستخلص من نص الفقرة الأولى من المادة 17٠١‏ من قانون التجارة أن منع 
الشريك الموصي من التدخل في إدارة أعمال الشركة يقتصر على الأعمال التى 
يباشرها تجاه الغيرء أي أعمال الإدارة الخارجية» وبالتالي فهو لا يشمل ما يخرج 
عن دائرة هذه الأعمال؛: كأعمال الإدارة الداخلية. فليس ثمة مبرر لمنع' الشريك 
الموصي من القيام بأعمال الإدارة الداخلية» طالما أنه شريك في الشركة» يتمتع 
بالحقوق التي تعود للشريك؛ ولا يمنع بالتالي من استعمال هذه الخقوق إلا بنص 
قانوني أو بمقتضى العقد. وليس أدل على' ذلك - من “نص الفقرة الثالثة من 
المادة 7١‏ نفسها التي أجازت للشريك الموصي مراقبة أعمال مديري الأشغال 
وإسداء الآراء والنصائ ئح إليهم والترخيص لهم في إجراء أعمال تتجاوز حدود 
سلطتهم» وحتى أنها لم تعتبر هذه الأعمال من أعمال التدخل في الإدارة. 
وعلى ذلك أجمع الفقه والقضاء على أنه يحق:* للشريك الموصي القيام 
بالأعمال التي تتعلق بالإدارة الداخلية» ومنها: الاطلاع على حسابات الشركة 
ومستنداتها وموجوداتهاء وزيارة فروعها ومتاجرها ومصانعهاء دون أن يعيق في 
ذلك سير أعمالها المنتظم. ويكون له حق الاشتراك في التصويت مع سائر الشركاء 
على تعيين المدير أو عزله وفقاً لبنود العقد. وعلى تعيين حدود سلطته. وعلى 
تعديل عقد الشركة”''. وحتى أن هذه الأعمال لا تعتبر من حقوقهم فقط بل من 
واجباتهم أيضآء تطبيقاً لنظرية نية المشاركة في العمل من أجل الشركة . 
كحك 
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احلا 


وأكثر من ذلك اعتبر بعض الفقه والاجتهاد أن حقوق الشريك الموصي 
بالمراقبة والسهر على أعمال الإدار ة تتعلق بالنظام العام ولا يجوز لأحد منعها أو 
التدكر لها وأن معارضتها تشكل سببآً صحيحا وعادلاً من أسباب حل الشركة”" . 
ويحق للشريك الموصي أن يحضر شخصياً في عمليات مراقبة أعمال الشركة 
وإدارتهاء كما يحق له أن يتمثل في هذه العمليات بوكيل عنه؛ وحتى بخبير يتولى 
عنه أعمال المراقبة والتفتيش”'"2. إلا أن بعض الفقه والاجتهاد رأى أن تمثيله بوكيل 
أو خبير يخالف مبدأ الاعتبار الشخصي”” . ولكن هذا الرأي الأخيرلا يمثل غالبية 
الآراء. وقد يشترط عقد الشركة الأساسي أن تنحصر مراقبة د اما درك يقس 
الشركاء الموصين دون غيرهم فيكون هذا الاشتراط صحيح”؟2. . كما قد يشترط 
توذيع مسؤوليات العرابة والههر على أعمال الدارة بين عدة شركاء موصين. 


وانطلاقآً من صفته كشريك لا يعتبر الشريك الموصي أجنبيآ أو غريي عن 
الشركة» وإنما هو عضو فيهاء ومصلحته مرتبطة بنجاحهاء فله حقوق لصيقة بصفته 
هذه. وهو إذ يباشر هذه الحقوق باعتباره شريكاً لا تكون له ثمة علاقة مباشرة أو غير 
مباشرة مع الغير: وإنما تنحصر مباشرته لها في العلاقة التي تربط بينه وبين الشركة 
وباقي الشركاء. من هنا نتج حقه في الاشتراك في مداولات الشركاء وحضور 


58 قم ووه : 5 


)١(‏ نه أمقالنوعء ععمولاع ارد عل )ء علؤباممء عل كالمل دعل» :09131 ,2وألقط .ملع لوعمع 
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1١٠ 


اجتماعاتهم ؛ ومشاركتهم في اتخاذ القرارات واعتراضه على الأعمال التي يراها 
خارجة عن أغراض الشركة وأهدافها. 


إلا أنه يشترظط مع ذلك ألا يسرف الموصي في استعمال هذه الحقوق إلى الحد 
الذي يترتب عليه تعطيل أعمال الشركة وخلق نوع من الزعزعة في إدارتها مما يمكن 
اعتباره إساءة لاستغمال الح . 


ويعود له أيضاً حق طلب عزل المدير قضاء وتعديل نظام الشركة أو حلها قبل 
انتهاء مدتها لأسباب مشروعة”'2. كما له أن يتولى وظيفة فنية أو كتابية فى الشركة» 
كوظيفة مهندس يضع الدراسات الهندسية» أو وظيفة محاسب و رئيس 
محاسبة» أو مدير فني أو وظيفة إدارية لا تستلزم تمثيل الشركة تجاه الغير في 
أعمالها والتزاماتها9' . 


ذهب الفقه الحديث إلى اعتبار أن الشريك الموصي يمكنه التعاقد مع الشركة 
بشتى أنواع العقود شرط ألا تمنحه سلطات إدارية في الشركة”؟. فيمكنه إذاً آن 
يكون مديراً فنياً في الشركة؛ التي يحكم تعاقده معها عقد العمل”؟2. بالرغم من 
الأخطار التي قد تنتج عن الالتباس بين صفته هذه والأعمال الإدارية. كما يمكنه أن 
يكون وكيلاً عن الشركة لمهمة محددة» أو أن يتعاقد مع الشركة بصفة شخصية كما 


لق 25620 06 انتمل مقع أتداقء 380113166 مهمه عل» :388م,25332 ,1 ١١‏ ,اأنهظ8 اء قموءوظ 
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مع عصن نل أشمناطقءا ع1 عأذتقة #نامع 6األهناك العمعلوع6 م 1ل .أمورقع 16 تعناوونة: عل به 
؟نامم 501616 13 عل ومنانالهذدذل 18 ناه القممج بال لمنأأوء670: 13 عع202026م عله قة أمقلمء) 
«15 501 5غ أؤناز 
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3 عل #لإو[مماء هنا أمدلمعمعء عماغ'0 ععنة) تل مقصصع غ1 عنامم )لمعل غ1 عرعدوومى 1863 
اناعم 11 ,616 اء50 3 ععاهع65رة؟ أنامم كهم 11156قنهو عا عم أمأمصع مم عنو اللاناة 11 ,كاقاء50 
.«أولانامم عل 6لهه؟ ممم ذتقده ,علاوتصطءء) مباعاءعء لل عممقغص باه ,عأطقامصم عع 
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هق .8 .2 .1900 .2 ,1899 .تقم 10 ,ناوعلرو8 


1١1١ 


يتعاقد مع أية شركة أخرى» كأن يشتري منها بضاعة أو يقرضها مالاًء أو يؤجرها 
محلاً لممارسة تجارتها فيه» أو أي عقد آخر شرط ألا يوليه سلطة الإدارة. ويجوز 
للموصي أن يكفل الشركة في التزاماتها تجاه الغير» أو أن يقدم تأمين أو رهناً لدائنيها 
شرط أن يقوم بذلك ليس كشزيك موص» بل كشخص من الغير يؤدي كفالة 
لمم لتحي 


ويظل منع الشريك الموصي من التدخل بأعمال الإدارة سارياً طيلة حياة 
الشركة . فإذا انحلت يزول هذا المنع» ويجوز عندئذ : تين الشريك الموعى مصنياً 
للشركة؛ وبالتالي يجوز له اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للمحافظة على ل 
الشركة وحقوقها خلال فترة التصفية”" . وذلك لأن المصفي لا يدير الشركة ويمتنع 
عليه القيام بأعمال جديدة . 


وأكثر من ذلك يجوز للشريك الموصي حتى بالأعمال التي يظهر فيها للغير إذا 
كان ظهوره قد تم بوضع لا يوحي بالثقة والمركز العام في الشركة؛ أو على الأقل 
يظهر فيها بوضع أدنى من وضع المديرء أو يظهر فيها بوضع المرؤوسء كوظيفة 
بائع أو نستخدم متجول للدعاية أو أمين العددرق 0 


ما هو معيار التمييز بين أعمال الإدارة اي التي يمتنع على الشريك 
الموصي القيام بهاء وأعمال الإدارة الداخلية التي يحق له ممارستها؟ 


ذهب البعض إلى اعتبار أن أعمال الإدارة الخارجية هي تلك التي تتضمن 
تمي للشركة أ أمام الغير»ء كتعيبنه مدير لها أو التعاقد باسمها ولحسابهاء كوا كاك 
ذلك بصورة دائمة أر في عملية واحدة. سردا بود امي ارخا على ير 


و0 


وك م اي ا سه إحة 
زفق ,]20610 اه أرعمزجه 79.5377 1 ١ط‏ علط ع عوالوطة :9499م ,2 ؛ اأناقهع] اع لوعو ولي[ 

0م لعا يل 62 .ولعلزعمي :881 كم ,1 ) 
(5) كتابنا الشركات التجارية» الجزء الثاني من الكامل في قانون التجارة. ص .1١١١‏ 


١1١7 


صادر من المدير أو من الشركاء المفوضين إلى الشريك الموصي . أما أعمال الإدارة 
الداخلية فهي وإن كانت متعلقة بالإدارة فإنها لا تتضتمن تمثيلاً للشركة تجاه الغير» 
الشركة ومستنداتهاء وغيرها من أعمال الإدارة0"' , 


.52٠١ عزيز العكيلي» م. سن.ء رقم /ا١٠3ء ص‎ )١( 


١17 


افصل الثاك 


قوق دأئني شركة النوصية البسبطة 
ودقوقٌ الشركاء وواجاتهم 
في توزيع الأرباح وتحمل الضسائر 


أولاً: حقوق دائنى شركة التوصية البسيطة 


انطلاقاً من حق الارتهان العام للعائد للدائن على جميع أموال المدين 
بمجموعها لا بعناصرها المنفردة» وذلك عندما لا ينفذ المدين الموجبات التى 
أخذها على نفسهء فإنه يحق لدائني الشركة أن يستوفوا ديونهم بالطرق الآنية: .. 0 
أ مطالبة الشركة بالدين. 0 

تتمتع شركة التوصية البسيطة بشخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء 
فيها. وتظل الشخصية المعنوية لشركة التوصية البسيطة قائمة» وإن جرى تحويلها 
إلى شركة أخرى كشركة مساهمة مثلاً. وذلك أن تحويل الشركة من شكل إلى آخُر 
يتم إما بموجب أحكام قانونية أو بموجب إرادة الشركاء فيهاء وأن التحويل في 
الحالين ليس من شأنه أن يلاشي الشخصية المعنوية ليحل محلها شخصية معنوية 
جديدة؛ بل تستمر شخصيتها ولكن تحت ظل الشكل الجديد للشركة . 

وبمعنى آخير إن تحويل شركة التوصية البسيطة إلى شكل آخر من أشكال 
الشركات ليس من شأنه أن يزيل الشركة من الوجودء وإنما يزيل شكلها الأول» 
وبالتالي لا يمكن القول بأن شخصية معنوية ناشئة قد حلت محل شخصية معنوية 
قديمة زالت. بل إن الشخصية المعنوية تستمر وما يتغير فقط هو الجهاز القانرني 


1١١ /ا‎ 


الذي يدعم هذه الشخصية بحلول جهاز آخر محله. ويقتضي بالتالي الاعتراف 
للشركة باستمرار شخصيتها'ا'؛ سواء كانت هذه المسؤولية في صالحها أو في غير 
صالحها. فتظل لها مثلاً صفة للادعاء نظراً لاستمرار شخصيتها المعنوية بشكلها 
الجديد دون تصفيتهاء كما تظل صالحة لإقامة الدعوى عليها من أجل مطالبتها من 
قبل الدائنين بديونهم. مع الإشارة إلى أن القانون اللبناني لم ينص على تحول 
شركات الأشخاصء. كما فعل بالنسبة إلى شركات الأموال. وكذلك القانون 
الو أ إلا أن الفقه كان أكثر مرونة وإدراكاً لمعنى التحول» إذ رأى جانب منه 
أن للشركاء في شركات الأشخاصء إذا ما رأوا مصلحة لهم في ذلك» أن يقرروا 
تغيير الشكل القانوني للشركة من نوع إلى آخر شرط أن ينص عقد الشركة على 
ذلك”" . ورأى جانب آخر منه أنه الأفضل أن يترك الأمر للشركاء» في كل الأحوال» 
بحسب مصلحتهم وبدون أن ينص عقد الشركة مسبقاً على إمكان تحويلها”* . وترى 

بعض التشريعات لصحة التحول أن الميزة التي تنطوي عليها شركات الأشخاص 
والمتمئلة في التضامن القائم ؛ بين الشركاء بالنسبة إلى ديون الشركة» يجب أن يستمر 
في ظل الشركة الجديدة المحول إليهاةة». وهذا التوجه يحفظ لشركات الأشخاص 


)١(‏ بداية بيروت» قرار رقم 10. تاريخ »1417٠ /١1 /٠١‏ المصنف في الاجتهاد التجاري. 
ص 270/6 رقم 7. 

(1) أجاز قانون الشركات الأردني في المادتين 17404و5459 منه تحول شركة التضامن إلى 
شركة نوصية بسيطة والعكس» وتحول شركات الأشخاص إلى شركات ذات مسؤولية 
محدودة. ولم يجز قانون الشركات العراقي التحول المطلق للشركات من فئة إلى أخرى 
بل رأى لصحة ذلك أن يكون من نوع إلى آخرء أي أنه لم يجز تحول شركات الأموال 
إلى شركات أشخاص (م .)١48‏ 

(؟) علي يونس » رقم للق ص 160١؛‏ مصطفى كمال طه. رقم 1486؛ ص .75١١‏ 

(4) حمود شمسانء: تضفية شركات الأشخاص التجارية» ص 777. 

(5) نصت المادة ١14‏ شركات عراقي على أنه في حالة تحول الشركة التضامنية إلى شركة 

مساهمة محدودة تبقى مسؤولية أعضائها عن التزاماتها المتحققة عليها قبل تحولها 
مسؤولية شخصية غير محدودة. 


خصائصها ويعمل على المحافظة على حقوق دائني الشركة» ويشكل ضماناً يركن 
إليه دائنو الشركة لتشجيعهم على عدم الاعتراض على إتمام إجراءات التجول. 


ومن مقتضى الشخصية المعنوية أن تكون أموالها مستقلة عن أموال الشركاء 
وتعتبر ضماناً عام لدائنيهاء لذلك يستطيع دائن شركة التوصية البسيطة أن يطالبها 
على كل رأس مالها وموجوداتها. وله من أجل ذلك أن يستعمل فى مواجهتها حقآ 
أساسياً هو حق التنفيذ الجبري على أموالهاء وحقوقاً ثانوية من شأنها أن تدعم خخ 
التنفيذ هذا وتهيىء أسبابه» وهذه الحقوق هي عبارة عن التدابير الاحتياطية والتدابير 
التنفيذية والتدابير التمهيدية التي يلجأ إليها الدائن للمحافظة على حقوقه. 

إن الغاية من التدابير الاحتياطية أو الحفظية هي المحافظة على أموال الشركة 
حتى يتمكن الدائن من التنفيذ عليهاء طالما أن أموال الشركة وحقوقها عرضة للهدر 
والسبقوط. وهذا ما يعرض ضمان الدائنين للتلاشى والإنقاص. ولذلك يتدارك 
الدائنون الخطر الذي يهددهم؛ فيستعملون الوسائل الاي اللازمة للمحانظة على 
ضمانتهم وتمكينهم من استيفاء حقوقهم. مع الإشارة إلى أنه يحق لكل دائن اتخاذ 
التدابير والإجراءات والوسائل الاحتياطية سواء كان دينه مستحق الأداء أو معلقاً 
على شرط أو مقيداً بأجل . فالدائن إلى أجل يمكنه؛ حتى قبل استحقاق الدين أن 
يستعمل كل الوسائل الاحتياطية لصيانة حقوقه وأن يطلب كفالة أو غيرها من وجوه 
التأمين: أو أن يعمد إلى الحجز الاحتياطي حين يجد من الأسباب الصحيحة ما 
يحمله على الخوف من عدم ملاءة الشركة أو من إفلاسها. 

من التدابير الاحتياطية؛ وعلى سبيل المثال ما يأتي: وضع الأختام؛ وتنظيم 
جردة بأموال الشركة» وقطع مرور الزمن» وتسجيل حق تأمئين على عقاراتها. 
والتدخل في دعوى تكون فيها الشركة أحد المتداعين؛ وفي دعوى قسمة أموالها بين 
الشركاءء والحجز الاحتياطي»: وطلب الكفالة» وغيرها من التدابير التي تدخل في 
يناجا زد سول المسداكدا ب المااية و أرقي زوه لجار أرقي تقل رادي 
قانون الموجبات والعقود. 
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تهدف التدابير الاحتياطية إلى المحافظة على أموال الشركة وممتلكاتها 
وتجنب هدر هذه الأموال وضياعها بسبب الإهمال أو الغش والتواطوء . وهي تكتفي 
بالمحافظة على أموال الشركة موقتاًء ريثما يتسنى للدائن التمكن من ولوج التنفيذ 
المباشر عن طريق القيام بالتدابير والإجراءات التنفيذية. ونظراً للطابع الحفظي 
والاحتياطي لهذه التدابير يستطيع أن يتخذها كل دائن ولو كان مميزاًء إذ لا يشترط 
صدورها عن دائن بالغ سن الرشد و متمتع بالأهلية العامة اللازمة لإجراء التصرفات 
القانونية» بل يكفي 0000 


أما التدابير التنفيذية فتهدف إلى تمكين الدائن من الحصول على حقه الذي 
رفضت الشركة تنفيذه اختياراً ومن تلقاء نفسها. ويفرض القانون من أجل اتخاذ هذه 
التدابير أن يكون حق الدائن مستحق الأداء؛ وموجوداً حالياً» وفي بعضها أن يكون 
بيده أيضاً سند تنفيذي. ومن وسائل التدابير التنفيذية الحجز التنفيذي والغرامة 
الإكراهية وحق الحبس . وقد يتناول التنفيذ على أموال الشركةء عقاراتهاء فيتم ذلك 
عن طريق الحجز العقاري؛ أو منقولاتها عن طريق الحجز التنفيذي» أو يطبق على 
الديون أو المثليات التي تكون للشركة في ذمة شخص ثالث» الحجز لدى شخص 
0 < يي ل في 

وتأتي التدابير التمهيدية بين التدابير الاحتياطية والتدابير التنفيذية» وفي 
مرحلة متوسطة من الإجراءات فوق الأولى ودون الثانية. وهذه التدابير يمهد يا 
الدائن للتنفيذ ولا يقتصر على مجرد المحافظة على أموال المدين» وقد لحظها 
المشترع تمهيداً لسبل التنفيذ الإجباري وإعداد أسبابه» بعد استرجاع حقوق 
الشركة» التي خرجت بتصرفاتها من ضمان الدائنين» أو تعرضت للضياع بسبب 
إهمال" الشركة . ويدخل في نطاق هذه التدابير: الدعوى غير المباشرة» لكوم 
البوليانية. ودعوى الصورية بوالذوى الوياشرة. 


يشكل حق الارتهان الام على أسراة الشركة قايس الدافتين وضلا فعالة. 
يتمكنون بواسطتها من التغلب على امتناع الشركة عن دفع الديون المترتبة عليها 


تررل 


والدائنون جميعاً متساوون» قانوناء في هذا الحق» فلا أفضلية مبدئياآ لأحدهم على 
الآخرء وهو يشمل في الوقت نفسه جميع ممتلكات الشركة التي يمكن التنفيذ عليها 
جبراً. ولا فرق بالنسبة إلى حق الارتهان العام على أموال الشركة بين الدائنين الذين 
نشأت ديونهم عن عقد أو عن جرم أو شبه جرم . فلا فرق مثلاً بين دائن للشركة نتج 
دينه عن ثمن بضاعة سلمت إليها ودائن آخر نشأ حقه عن حادث صدم تعرض له من 
قبل إحدى سيارات الشركة وترتب عليها من جراء هذا الحادث تعويض لال 
المصدوم . : 


إلا أنه إذا ترتب لبعض الدائنين حق ارتهان خاص أو حق تأمين على عقارات 
الشركة» فهذا الحق الخاص لا يحول دون حق الارتهان العام وإن كان يولي 
صاحبه حق امتياز على أعيان معينة من أموال الشركة» بينما يتناول حق الارتهان 
العام جميع أموال الشركة على قدم المساواة دون أي امتياز يعطى لدائن على آخر. 
ولكن حق الارتهان العام لا يسمح للدائن بأن يمنع الشركة من التصرف بأموالها عن 
طريق الهبة أو البيع أو غيرهما من أنواع التصرفات» بل يخرج الشيء الموهوب أو 
المباع أو الذي أجري عليه أي تصرف بعقد ما من ذمة الشركة المالية» وبالتالي من 
حق الارتهان العام» بدون أن يكون للدائن حق تتبع هذا الشيء» كما هو الأمر في 
حق الارتهان الخاص . 

وحق المساواة بين الدائنين تطبيقاً لحق الارتهان العام يؤدي'إلى عدم التمييز 
بين الدائنين القدماء والدائنين الجدد. ولذلك يتم توزيع أموال الشركة أو النقود 
الناتجة عن ثمن هذه الأموال على الدائنين» كل بنسبة دينه . ش 

نظراً لاستقلال شخصية الشركة المغنوية عن شخصية كل شريك من 
شركائهاء يتمتع دائنو الشركة على أموالها وموجوداتها بحق الأفضلية بالنسبة إلى 
دائني الشركاء الشخصيين. فإذا تزاحم دائن الشركة ودائن شخصي لأحد شركائها 
وطالب كل 'منهما باستيفاء دينه “من أمؤال الشركة وموجوداتها وليس من أموال 
الشركاء كان لدائني الشركة حق الأفضلية في استيفاء ديونهم. وهذا ما ذهب إليه 


١1١ 


القضاء معتبراً أنه لشركة التوصية البسيطة شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص 
الشركاء فيهاء وهو ما يستتبع انفصال ذمتها عن ذممهم» فتكون أموالها مستقلة عن 
أموالهم؛ وتعتبر ضماناً عاماً لدائنيها وحدهم. ولا يجوز لدائني الشركاء التنفيذ على 
أموال الشركة مزاحمين بذلك دائنيهاء وإنما تخور لقع ان بهد را علريما بدخل ف 
ذمة الشريك من أموال الشركة كحصته في الأرباح» أو نصيبه مما يتبقى من أموالها 
بعد التصفية. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب بطلان 
الحجوز الموقعة على عقارين مملوكين للشركة وفاءً لديون مستحقة على الشركاء 
بمقولة إن الشركة قد انقضت لاستغراق أموالها بالديون وأنه لا حاجة لتصفيتها مع 
أيلولة أموالها إلى الشركاء محملة بالديون المستحقة على الشركة» يكون قد خالف 
القانون وأخطأ في تطبيقه”' . 


ب - مطالبة الشركاء المفوضين. 


إذا لم يستطع الدائن استيفاء دينه من رأس مال الشركة وموجوداتهاء يحق له 
مطالبة الشركاء المفوضين على أموالهم الشخصية وبالتضامن فيْما بينهم» انطلاقا 
من مسؤوليتهم الشخصية والتضامنية عن إيفاء ديون الشركة؛ عملا بأحكام 
المادة 155 من قانون التجارة. فالشريك المفوض يسأل بأمواله الخاصة عن كافة 
ديون الشركة ويكون مديناً متضامناً معها ومع الشركاء المفوضين الآخرين» ولو كان 
الدين موضوع المطالبة ثابتأ في ذمة الشركة وحدهاء ومن ثم يكون للدائن مطالبته 
على حدة بكل الدين. وهذا ما ذهب إليه الاجتهاد معتبراً أنه إذا انتهى الحكم 
المطعون فيه إلى التزام الطاعن بالرصيد المدين الذي ثبت في ذمة الشركة بوصفه 
شريكاً متضامناً (مفوضاً). وأن من حق المصرف المطعون ضده خصم هذا الرصيد 
من حسابه الجاري عملاً بما ورد في عقود فتح الاعتماد» فإ يكون قد التزم سحييم 


)١(‏ نقض مصري» طعن رقم “14 تاريخ 58/ 7/ 1517, المستحدث في القضاء التجاري. 
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القانون”'". وبأته إذا كان الطاعن شريكاً متضامناً (مفوضا) يسأل في أمواله الخاصة 
عن كافة ديون الشركة بالتضامن مع بقية الشركاء المتضامنين (المفوضين)؛ فإنه 
بموجب عقد فتح الاعتماد المضمون برهن عقاري». والمبرم ب بين الشركة المطعون 
عليها باعتبارها مرتهنة وبين الطاعن بصفته الشخصية باعتباره كفيلاً متضامناً وراهناًء 
وبين الشركة سالفة الذكر»ء والمنفذ بمقتضاه إنما يجمع بين صفة المدين باعتباره 
شريكاً متضامناً (مفوضا) في الشركة الممثلة بالعقدء وبين صفة الكفيل المتضامن 
باعتباره راهنا حتى ولو كان الدين موضوع التنفيذ ثابت في ذمة الشركة وحده”» 


ذهب القضاء اللبناني إلى أن الحكم الذي يصدر بوجه الشركة يكون له قوة 
القضية المحكمة تجاه الشركاء في شركة التضامن» ويمكن تنفيذه على أموالهم 
الخاصة دون حاجة إلى ادعاء جديد؛ لأن مدير الشركة يمثل الشركة والشركاء؛ ولا 
يمكن الرجوع إلى نص المادة 7؟ من قانون الموجبات والعقود التي تنظم علاقة 
الدائن بالمديونين”” . ويما أن وضع الشريك المفوض في شركة التوصية البسيطة 
مماثل تماماً لوضع الشريك في شركة التضامن» فإن هذا الحكم يطبق أيضاً على 
الشريك المفوض. وبالتالي فإنه عندما يختار الشركاء في شركة توصية بسيطة مدير 
الشركة فإنهم بالوقت نفسه يفوضون وبوكلون إليه تمثيل الشركة وتمثيلهم معا لإلزام 
الشركة وإلزامهم تجاه الغير. وبالتالي فإن الأحكام الصادرة بوجه شركة التوصية 
البسيطة التي تمثئلت في المحاكمة أصولاً بواسطة مديرها يكون لها قوة القضية 
المحكمة تجاه الشركاء جميعاً ومنهم الشركاء المفوضون» ويمكن تنفيذها بحقهم 
واستيفاء ء قيمتها من أملاكهم الخاصة ولو لم يكونوا ممثلين شخصيا في المحاكمة 
التي أدت إلى إصدار الحكم بوجه الشركة. والقول بخلاف ذلك يؤدي إلى اعتبار 


اه 
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رفنلا 


الشركاء المفوضين مديونين متضامنين عاديين» وهذا الأمر يخالف قصد المشترع 
فى شركة تضامن أو توصية بسيطة يمثلها ويمثل أفرادها مدير الشركة . 
وبما أن المادة 77 من قانون التجارة نصت صراحة على أن شركة التضامن 

ملزمة بما يعمله مدير الأشغال؛ وبالتالي فإن الشركاء ملزمون بما يعمله المديرون؛ 

ومن جملة هذه الأعمال تمثيل الشركة والشركاء في المحاكمة . وبما أن المادة ١79‏ 

من قانون التجارة نصت على الشركاء المفوضين في شركة التوصية البسيطة» سواء 

كانوا جميعاً يديرون أعمال الشركة» أو كان يديرها أحدهم أو عدد منهم بالنيابة عن 

الجميع » يخضعون لنفس النظام القانوني الذي يخضع له أعضاء شركة التضامن. 

وبما أنه وإن تكن المادة “77 من قانون التجارة قد خولت دائني الشركة مقاضاة هذه 

الأخيرة أو مقاضاة كل شريك متضامن أو مفوض كان في عداد شركائها وقت 
التعاقد. إلا أن حق الخيار هذا المعطى لدائن الشركة لا يعني أن الحكم الصادر 
بوجه الشركة لا يسري على الشركاء المتضامنين والمفوضين» بل بالعكس فإنه. يعني 
بأن ملاحقة الشركة أو الشركاء من أجل دين مترتب على الشركة» يؤدي إلى إلزام 
الشركة والشركاء المتضامنين والمفوضين معاً. ولذلك فإن الحكم الصادر بوجه 
الشركة يحوز قوة القضية المحكمة بوجه الشركاء المتضامنين في شركة التضامن 
والمفوضين في شركة التوصية البسيطة”'. 
إن الإقرار بالدين الصادر عن أحد الشركاء المفوضين يلزم الشركة؛ لأن 
الشركاء المفوضين متضامنون أيضأء ولأن الإقرار الصادر عن أحد المدينين 

الأخرينت0©. 

)١(‏ فيما يتعلق بالتضامن بين الشركة والشركاء المفوضين من جهة» والتضامن بين. الشركاء 
المفوضين وحدهم من جهة أخرى» راجع الجزء الثاني من موسوعة الشركات التجارية» 
:شركة التضنامن» ص 3”١6‏ -0 4 . 0 

(0) استثناف لبناني» 15 ؛/ 918١اء‏ ن.ق. 95:ؤك ص١95١١.‏ 


1١" 


ولما كان الشريك المفوض مسؤولاً شخصياً عن ديون الشركة بأمواله 
الخاصة. فإذا تزاحم دائن الشركة ودائن الشريك الشخصي في مطالبة الشريك 
المفوض. لا يكون لأحدهما أفضلية على الآخر في استيفاء دينه من أموال الشريك 
المفوض الشخصية بل يشتركون في التنفيذ عليه وفقاً لمبدأ المساواة بين الدائنين. 


ج - مطالبة الشركاء الموصين . 


لما كانت مسؤولية الشركاء الموصين محدودة بقدر حصتهم في الشركة فقط . 
وبما أن حصة الشريك الموصي تشكل جزءاً من رأس مال الشركة» يقدمها الشركاء 
إلى الشركة لدى تأسيسهاء فإن هذه الحصة تصبح ملكا للشركة وتدخل في مجموعة 
الأموال التي تكون خاضعة للتنفيذ عليها من قبل دائني الشركة مع تمتع هؤلاء 
الدائنين بحق الأفضلية بالنسبة إلى دائني الشركاء الشخصيين . 

ولكن لا يحق لدائني الشركة مطالبة الشريك الموصي بأمواله الشخصية. إلا 
إذا لم يكن قد سلم بعد مقدماته إلى الشركة» وبما أن ل المقدمات تعتبر ديناً 
للشركة على الشريك الموصيء فيحق لمدير الشركة أن يطالب الموصي بهاء كما 
يحق لدائني الشركة مطالبته بتسليمهاء إما عن طريق الدعوى غير المباشرة أو 
الدعوى المباشرة» وفقاً لما أشرنا إليه سابقًء بدون أن يكون للشريك الموصي حق 
الإدلاء بوجههم بالدفوع التي يستطيع الإدلاء بها بوجه مدير الشركة» كالدفع المبني 
على بطلان الشركة مثلاً . وحتى أنه يحق للشركة ولدائنيها مطالبة الشركاء المفوضين 
والموصين على السواء بإعادة أنصبة الأرباح الصورية التي حصلوا عليها. لأنها لا 
تمثل أرباحاً حقيقية» حتى في حالة حسن نية الشريك وعدم معرفته بصورية 
الأرباح . 

لا يسع الشريك الموصي دفع دعوى الدائن بالإدلاء ببطلان الشركة بسبيب 
عدم تقديم المقدمات الموعود بهاء من قبله أو من قبل غيره من الشركاء الملتزمين 
بتقديم حصص معيئة . وهذا ما استقر عليه الاجتهاد الذي اعتبر أن شركة التوصية 
تكون موجودة ومتمتعة بشخصيتها المعنوية وقابلة للتصفية على الرغم من عدم 


لا 


تقديم رأس المال من قبل الشركاء» لأنه على فرض أن الشريك لم" يدقع الحصة 
المتوجبة عليه فى رأس المال» فإن هذه الحصة تستقر ديناً بذمته للشركة» ولا تكون 
سببآ لإبطالها'" . 
د حق الدائنين بإعلان إفلاس الشركة وإفلاس الشركاء المفوضين. 

إذا كان موضوع شركة التوصية البسيطة تجارياًء اعتبرت تاجراً عملا بأحكام 
المادة 4 من قانون التجارة وخضعت إلى أحكام الإفلاس» واستطاع الدائئون بالتالي 
أن يتقدموا بطلب إعلان إفلاسها إذا توقفت عن دفع ديونها التجارية . 


ويؤدي إعلان إفلاس الشركة إلى إعلان إفلاس الشركاء المفوضين على 
اعتبار أنهم يتمتعون؛ من جهة بصفات التجار» وهمء من جهة أخرى» مسؤولون 
عن ديون الشركة مسؤولية شخصية وتضامنية غير مححجدودة. وهذا ما يستتبع تطبيق 
نظام الإفلاس عليهم . وقد ذهب القضاء إلى أن الحكم بإعلان إفلاس الشركة يستتبع 
حتماً إعلان إفلاس الشركاء المفوضين فيهاء إذ أن هؤلاء مسؤولون بأموالهم 
الخاصة عن إيفاء ديونهاء فإذا توقفت الشركة عن الدفع فمعنى ذلك توقفهم عن 
الدفع أيضاء ولا يترتب على إغفال الحكم الصادر بإفلاس الشركة النص على إعلان 
إفلاس الشركاء المتضامنين فيها أو إغفال بيان أسمائهمء أن يظلوا بمنأى عن 
الإفلاس إذ أن إفلاسهم يقع نتيجة حتمية ولازمة لإفلاس الشركة. وهذا المبدأ 
المقرر بالنسبة إلى شركات التضامن ينطبق أيضا بالنسبة إلى الشركاء المفوضين في 
شركات التوصية البسيطة”" . 


أما الشركاء الموصون فلا يؤدي إفلاس الشركة إلى إعلان إفلاسهم لأن 


/ 
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مسؤوليتهم محدودة بقيمة حصتهم في الشركة فقطء من جهة» ولأنهم. من جهة 
أخرى لا يعتبرون تجاراً انطلاقاً من كونهم شركاء موصين. 

وعلى كل حال فإن إفلاس شركة التوصية البسيطة يؤدي إلى المفاعيل الآنية 
بالنسبة إلى شركائها . 
١‏ - إيفاء المقدمات واستكمال رأس المال: 

يتوجب على الشريك في شركة التوصية البسيطة» سواء كان مفوضاً أو 
موصياًء أن يفي المقدمات التي وعد بها استكمالاً لرأس مال الشركة الذي يشكل 
ضماناً عاماً للدائنين. ويتم استكمال رأس المال إما باستيفاء الحصص التي لم 
يدفعها الشركاء بعدء أو باسترداد الأرباح الوهمية؛ التي وزعت على الشركاء من 
أصل رأس المال» أو بإبطال تخفيض رأس المال الذي تقرر بصورة غير قانونية . 
- استيفاء مقدمات الشركاء : 


نصت المادة 777 من قانون التجارة على ما يأتي: «يحق لوكيل التفليسة» في 
جميع الشركات» أن يجبر الشركاء على إكمال دفع رأس مالهم» حتى قبل موعد 
الاستحقاق المحدد في نظام الشركة». 

وبمقتضى هذه المادة يتوجب على أي من الشركاءء وفي أية شركة كانت» 
إيفاء جميع الحصص التي يلتزم بتقديمها إلى الشركة منذ تاريخ صدور الحكم 
بإعلان الإفلاس . إذ أن هذا الحكم يسقط الآجال التي كانت مقررة في نظام الشركة 
أو عقدها الأساسي . والأحكام الواردة بالنص المذكور تطبق على جميع الشيركاء» 
في الشركات التجارية» سواء كانت لهم صفة الشركاء المتضامنين أو المفوضين أو 
الموصين أو المساهمين أو الشركاء في الشركة المحدودة المسؤولية. ولكنها لا 
تطبق على الشركاء في شركة المحاصة» نظراً للطبيعة الخاصة لهذه الشركة التي لا 
تشكل شخصاً معنوياء ومن ثم لا تكوّن مقدمات الشركاء فيها رأس مال» ولا تطبق 
عليهاء بالتالي» أحكام الإفلاس. وقد وضعت المادة 177 المذكورة حداً للجدل 


1١17/ 


حول معرفة ما إذا كان إفلاس الشركة يجعل الدين الناجم عن المقدمات مستحقاً 
بالنسبة إلى الشريك غير المفلس كالشريك الموصي مثلاً والمستفيد أو غير المستفيد 
من أجل . 

ْ وإذا كان جميع الشركاء ملتزمين بإيفاء مقدماتهم» فإن استيفاء هذه المقدمات 
يختلف . من الناحية العملية» باختلاف المركز القانوني للشريك» بحيث لا تقوم أية 
صعوبة بالنسبة إلى الشركاء الذين تنحصر مسؤوليتهم بما يترتب عليهم دفعه من 
مقدمات فقطء ومنهم الشركاء الموصون . فهؤلاء الشركاء يمكن إرغامهم على إيفاء 
حصصهم بطريق التنفيذ على أموالهم عند الاقتضاء. أما الشركاء المسؤولون 
بأموالهم الخاصة عن ديون الشركة» الذين يكتسبون صفة التجار بمجرد انضمامهم 
إليهاء ومنهم الشركاء المفوضين» فتنشأ عملياً بعض الصعوبات بوجه استيفاء 
. حصصهم.ء وذلك لأن إفلاس الشركة ب يستتبع إفلاسهم شخصياًء وهذا ما يضطر 
ا م ا ل ل ال ل 
والخضوع بهذا الذين إلى قسمة الغرماء. 


جزم نص المادة 7177 المذكورة صراحة بضرورة إكمال رأس المال حتى قبل 
موعد الاستحقاق. وهذا ما يخالف نص المادة ١04‏ موجبات وعقود والاجتهاد 
الذي كان يقبل بإسقاط الأجل بالنسبة إلى جميع الشركاء مهما كانوا في حال إفلاس 
.الشركة إذا كانوا ملزمين بالمقدمات؛ كما لو قضي بأن الشركاء الموصين وهم لا 
يخضعون للوفلاس» لا يلتزمون بفائدة التأخير اعتباراً من تاريخ الحكم بإعلان 
الإفلاس» بل فقط اعتباراً من تاريخ الإنذار. وذلك لأن المادة 7648 موجبات 
وعقود تعفي الدائن من توجيه الإنذار عندما يكون الموجب مربوطأً بأجل حالّ» كأن 
يكون قد وضع على الأقل جزئياً لمصلحة المدين. ولكن هذه القاعدة لا تطبق عندما 
لا يحل الأجل بل يسقط» كما هو الأمر في المادة 577 من قانون التجارة . 


والدعوئ الموجهة من وكيل التفليسة» ضد الشركاء لتحرير مقدماتهم » قبل .. 


١16 


الاستحقاق. هي دعوى ناشئة عن الإفلاس» وتكون بالتالي من صلاحية المحكمة 
التي أعلنت الإفلاس؛ ويحق لوكيل التفليسة أن يطالب بتحرير هذه المقدمات» دون 
أن يلتزم بإثبات حاجته لتكملة الموجودات هذه. لتسديد ديون الشركة وخصوصاً أن 
حالة الإفلاس» بحد ذاتهاء تظهر ضرورة تحصيل حقوق الشركة لتسديد ديونها. 
ويعتبر وكيل التفليسة الذي يلاحق تحرير المقدمات, عاملاً. بذات الوقت» كممثل 
للشركة ولدائنيهاء الذين يعترف لهم بحق إقامة دعوى مباشرة على الشركاء 
المديونين. ولذلك لا يحق للشركاء التذرع تجاه وكلاء التفليسة» بالدفوع التي كان 
بإمكانهم إثارتها تجاه الشركة» وخصوصاً ببطلان التزاماتهم» أو اكتتاباتهم» بسبب 
خداع سائر الشركاء أو المؤسسينء أو ببطلان الشركة بسبب عيب في الرضى» أو 
بسبب انتفاء النشر. ولا يلتزم وكيل التفليسة» في إثناء مطالبة الشركاء» بمراعاة مبدأ 
المساواة بينهم: لأن هذا المبدأ لا يسري إلا في علاقة الشركاء بالشركة» 0 
الشركاء بإيفاء حصصهم في المقدمات» تحصل لحساب دائني الشركة» الذين 
يسري بوجههم المبدأ المذكورء فيكون من ثم لوكيل التفليسة.. أن يلزم 0 
بدفع ما يترتب عليه» دون أن يستطيع هذا الأخير الإدلاء بتوجب مطالبة شريك آخر 
لم يحرر حصته في المقدمات بعدء إذ يعود أمر تقدير ملاءة الشركاء ومطالبتهم» 
لوكيل التفليسة وحده» دون غيره. شرط ألا يسيء استعمال حقه . 


ولكن مبدأ المساواة لا ينتهي بل يظل سارياً بين الشركاء في جميع الأحوال» 
لذلك يعود للشركاء الذين أوفوا أكثر من غيرهم» وهم الشركاء الملزمون شخصياً 
بديون الشركةء أن يرجعوا على سائر الشركاء بالفرق عملاً بمبدأ المساواة. وعلى 
كل يلتزم وكيل التفليسة» عندما يطالب الشركاء الملزمين شخصياً بأكثر من 
حصتهم» أن يثبت يغبت أن مطالبتهم ضرورية لتسديد ديون الشركة . 

ولا يجوز للشركاء في أثناء مطالبتهم بالإيفاء» أن يتمسكوا ببعض الدفوع التي 
كان يجوز لهم الت سك بها تجاه الشركة» كالدفع ببطلان الشركة». أو ببطلان 
الاكتتاب بسبب الغش. + بالمقاصة بين دين الحصة ودين الشريك في ذمة الشركة . 
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وذلك لأن مطالبة الشركاء على أثر الإفلاس تحصل لمصلحة الدائنين وليس 
لمصلحة الشركة. ولا سيما أنه يجوز للدائنين مطالبة الشركاء بأيفاء حصصهم في 
المقدمات» ولو لم تقع الشركة في الإفلاس. 

وإذا تبقى» بعد تسديد الديون وانتهاء التفليسة» فائض من المبالغ المحصلة 
من قبل وكيل التفليسة. فتجري قسمته بين الشركاء مع إعادة المساواة بينهم. إذا 
اقتضى الأمر . 
- استرداد أنصبة الأرباح الصورية . 

يحق لوكيل التفليسة» وفقاً للشروط المقررة في القانون. مطالبة الشركاء 
الذين قبضوا أرباحاً ثبت أنها صورية» وذلك لاعتبار هذه الأرباح أنها اقتطعت من 
رأس المال. أو من الاحتياطي الإلزامي. المعادل لرأس المال» وذلك لما يمثله من 
ضمان عام للدائنين. 


” - مفاعيل الإفلاس بالنسبة إلى المركز القانوني لكل شريك . 

تختلف مفاعيل الإفلاس باختلاف المركز القانوني لكل شريك. في الشركة» 
وباختلاف طبيعة هذه الشركة. فلا يؤدي بالنسبة إلى من لا يكتسب منهم صفة 
التاجرء كالشركاء الموصين. إلى أكثر من مطالبته بإيفاء حصصه في رأس المال أو 
ما تبقى منها. أما بالنسبة إلى من يكتسب منهم صفة التاجرء فيؤدي إفلاس الشركة 
إلى إفلاس هؤلاء الشركاء أيضاًء كالشركاء المتضامنين والشركاء المفوضين. 
وذلك لاعتبار أن كلا منهم كأنه يتعاطى بنفسه التجارة تحت عنوان الشركة» فيؤدي 
من ثم إفلاس هذه الشركة إلى إفلاسه الشخصي وذلك عملاً بأحكام المواد 8ه 
75955751 من قانون التجارة وبنوع خاص المادة 575 منه التي تنص على أن 
جميع الشركاء في شركات التضامن» وجميع المفوض إليهم في شركات التوصية» 
يجب عليهم أيضاًء كل فيما يختص بهء أن يقوموا بالتصريح المطلوب بمقتضى هذا 
القانون؛ في خلال عشرين يوماً من تاريخ توقف الشركة عن الدفع . وعلى المحكمة 


وا 


المختصة أن تعلن في الحكم نفسه إفلاس الشركة وإفلاس الشركاء المتضامنين» 
وتعين مبدئياً قاضياً منتدباً واحداًء وو ديلاً واحداً للتفليسة. وإن تكن التفليسة متميزة 
بعضها عن بعض » وجماعات الدائنين فيها مختلفة القوام . 

فعسلاً بما يطوي عليه هذا النص من أحكامء يلاحظ أ إفلاس الشركة 
يؤدي» بالضرورة. إلى إفلاس الشركاء المضامنين والمفوضينء الذين» نظراً 
ا اي يعتبرون تجار ويصبحون في حالة انقطاع عن الدفع 
في أن واحد مع الشركة . إلا أن إفلاس أحد الشركاء شخصياًء ولو كان متضامناً؛ لا 
يؤدي إلى إفلاس الشركة؛ عندما لا تكون في حالة انقطاع عن الدفع» ويظل ذلك 
ناريا حتى ولى كانت الشركة قل'تأسسيت بعنورة فيخالفة اللقان 03 

وتقرير إفلاس. الشركاء يحصل تبعاً لإعلان إفلاس الشركة وكنتيجة حتمية له 
فيكفي بالتالي. م_ أجل اعتبار شروط إعلان إفلاس الشركاء متحققة أن تتحقق 
الشروط اللازمة لإعلان إفلاس الشركة» أي أن يثبت بذات الوقت. أن الشركة 
تجارية» وأنها متوقفة عن الدفع . 

ويعتبر تاريخ توقف الشريك عن الدفع» ذات التاريخ الذي اعتبرت فيه الشركة 
متوقفة عن الدفع. ما لم يثبت أن هذا الشريك يقوم بتجارة مستقلة عن الشركة وقد 
تحدد تاريخ توقفه عن الدفع بشأن هذه التجارة بتاريخ سابق لتاريخ توقف الشركة 
عن الدفع» أي يعتبرء عندئذ» أن تاريخ توقفه عن الدفع في تجارته المستقلة» 
والذي يكون سابقاً لتاريخ توقف الشركة عن الدفع. هو التاريخ الذي يجب 
اعتماده . 

والشريك المتضامن أو الشريك المفوض الذي انسحب من الشركة قبل إعلان 
إفلاسهاء يخضع لإعلان إفلاسه شخصياء بالرغم من انسحابه» إذا كان انسحابه 
لاحقاً للتاريخ الذي أرجع إليه انقطاع الشركة عن الدفع» أو في جميع الأحوال إذا 
)١(‏ محكمة التمييز اللبنانية - الحاكم المنفرد في بيروت -ن. ق. 2١901‏ ص 014. 


امد 


لم يجر نشر هذا الانسحاب قبل تاريخ الانقطاع عن الدفع؛ إلا أنه لا يجوز إعلان 
إفلاس سوى الشريك الذي لم يكن منسحباً من الشركة قبل سنة أو أكثر من تاريخ 
تقديم الدعوى للمحكمة”" . 

ولكن بالرغم من أنه يجب. مبدئيآء إعلان إفلاس الشركة» والشركاء 
الخاضعين لأحكام الإفلاس. في حكم واحد. وبالرغم من أن هذين الإفلاسين 
يؤديان إلى تعيين ذات القاضي المشرف ووكيل التفليسة» تبقى هاتان التفليستان» أو 
حتى هذه التفليسات» في حال تعدد الشركاء المفلسين» مستقلة بالذمم المالية التي 
تنناولهاء وبكتل الدائنين» وبالحلول المرتقبة» وهكذا فإن جماعة الدائنين فى 
تفليسة الشركة» لا تفع سوى دان العتركة ذفن شين :أن يسماعة الداين اف كل مين 
تفليسات الشركاء تضم.ء في ان واحد» دائني الشركة» ودائني الشريك الشخصيين. 
وقد قضت محكمة استئناف بيروت بأن إفلاس شركة التضامن» يؤدي إلى إفلاس 
كل واحد من الشركاء» فيصبح» هكذاء كل شريك» في حالة إفلاس تجاه دائني 
الشركة وتجاه دائنيه الشخصيين . إلا أن دائني الشركة» يشتركون في كل جماعات 
الدائنين» في حين لا يكون الأمر كذلك. بالنسبة إلى الدائنين الشخصيين, التي لا 
تكون الشركة مدينة لهم. كما قضت ذات المحكمة بأن تأليف جماعات الدائنين 
يختلف, بالتالي. ويجب أن تسير التفليسات بصورة مستقلة”'" . 


وتطبق أحكام الإفلاس على الشركاء المتضامنين والمفوضين» بصرف النظر 
عن اشتراكهم أو عدم اشتراكهم في الإدارة. ولا تطبق على شركاء التوصية؛ 
والمساهمين» والشركاء في الشركة المحدودة المسؤولية» ما لم يتدخلوا في أعمال 
إدارة الشركة؛ بصورة متكررة تحمل على الاعتقاد بأنهم يقومون بهذه الأعمال 
بصورة اعتيادية» تؤدي إلى خداع الغيرء والالتباس في الوضع القانوني لهذا 


)١(‏ تمييز فرنسي ١978 /١١ /7١‏ - محكمة التجارة في بيروت /٠١‏ 9/ 1977 محكمة 
استئناف بيروت 77/ 4/ 5 فابيا وصفا في شرح المادة 516 رقم ؟. 
(؟) ديوان الاجتهاد اللبنانى المختلط. تحت كلمة «إفلاس» رقم .1١97‏ 


تقول 


الشريك. إذ»ء عندئذ. يكتسب هذا الشريك» عملا بالظاهر الثابت» صفة التاجرء 
وعندئذ يجوز إعلان إفلاسه تبعاً لإعلان إفلاس الشركة . 

وتطبق أحكام الإفلاس أيضاًء على الشركاء الخاضعين له حتى بعد انحلال 
الشركة ودخولها في مرحلة التصفية» طالما أنها في هذه الأثناء» تظل خاضعة 
للإفلاس . كما تطبق على الشركاء في الشركة الفعلية» التي تكون من نوع التضامن 
أو التوصية البسيطة . 

ولا يستلزم إعلان إفلاس الشركاء» إعلان إفلاس الشركة» بل يكفي أن تكون 
في حالة إفلاس فعلي أي في مجرد حالة توقف عن الدفع» لكي يصح إعلان إفلاس 
الشركاء . 

وإذا كان إعلان إفلاس شركة التضامن يؤدي إلى إعلان إفلاس أعضائهاء 
فيحق لأعضاء الشركة المعلن إفلاسهم تبعاً لهاء أن يستأنفوا الحكم القاضي بإعلان 
الإفلاس» لأن من مصلحة كل عضو أن يثبت بأن الشركة المعلن إفلاسها غير عاجزة 
عن الدفع. كي يتخلص من الإفلاس”" . 

وعملاً بأحكام الفقرة الثانية من المادة 576 ق. ت. على المحكمة أن تعلن 
في الحكم نفسهء إفلاس الشركة وإفلاس الشركاء المتضامنين. إلا أن هذا الأمر 
ليس واجباً في ذات الحكم, إذ يجوز أن يصدر حكم مستقل بإعلان إفلاس الشركة» 
ثم حكم آخر بإعلان إفلاس الشركاء المتضامنين» وخصوصاً إذا أغفلت المحكمة» 
سهواً أو لأي سبب كانء الحكم بإعلان إفلاس الشريك المتضامن؛ في الحكم 
الذي يصدر بإعلان إفلاس الشركة. ومن جهة أخرىء قد تلجأ المحكمة إلى إعلان 
إفلاس أحد الشركاء المتضامنين» قبل أن تحكم بإعلان إفلاس الشركة» كما هو 
الحال عندمايوفي أحد الشركاء المتضامنين جميع ديون الشركة؛ فتنجو من إعلان 
الإفلاس, ثم بعد ذلك يطالب شريكاً آخر بدفع النصيب المتوجب عليه» فيمتنع عن 
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لفن 


الدفم» فيلجأء عندئذء الشريك الأول إلى طلب إعلان إفلاسه» لتوقفه عن دفع 
دوه محتطفة نيف وكرلك الاثن نيما لو تدا امراك موصي إلى مطال شيك 
مفوض بديون له» نشأت خارجاً عن صفته كشريك. ويمتنع الشريك المفوض عن 
الإيفاء» فيلجأ الشريك الموصي إلى طلب إعلان إفلاسه على هذا الأساس. 
وكذلك الأمر أيضاًء عندما يطلب إعلان إفلاس شريك في شركة فعلية» دون 
التمكن من إعلان إفلاس هذه الشركة» لعدم تمتعها بالشخصية المعنوية"" . 


وقد يلجأ أحد الدائنين إلى طلب إعلان إفلاس الشركة» فتدعى الشركة إلى 
المحاكمة»؛ كما تتوجب دعوة الشركاء المتضامنين أيضاًء طالما أن المحكمة تعلن 
في الحكم نفسه إفلاس الشركة وإفلاس الشركاء المتضامنين. وكذلك الأمر فيما لو 
أعلن إفلاس الشركة من تلقاء ذات المحكمة. أما إذا قدم طلب الإفلاس بتصريح من 
ممثل الشركة فلا تتوجى دعوة الشركاء لإعلان إفلاسهم» بذات الوقت. عندئذ» 
لأنه بطبيعة الحال يكون التصريح مرفقاً بلائحة بأسماء الشركاء» الذين يبقى لهم حق 
الطعن بالحكم اعتراضاً أو استئنافاً. 


وإذا كان إعلان إفلاس الشريك المتضامن أو الشريك المفوض قد يتم بصرف 
النظر عن إعلان إفلاس الشركة» فهذا لا يعني أن إفلاسه لا يؤثر على وضع الشركة» 
إذ أنه عملاً بأحكام المادة 15 من قانون التجارة» يؤدي إفلاس الشريك المتضامن 
إلى انحلال الشركة دون حاجة إلى حكم قضائي» ودون أن يستتبع حتماً إعلان 
إفلاسها. ولكن يجوز لبقية الشركاء؛ أن يقرروا بإجماع الآراءء الاستمرار بالشركة 
فيما بينهم؛ ولكن الفقرة الأخيرة من المادة 50 تشترط لإمكان الاستمرار بالشركة» 
بمعزل عن شريك آخر مفلس. أن يكون هذا الشريك في حالة إفلاس» وأن يحصل 
إجماع من قبل الشركاء الآخرين على الاستمرار بالشركة بدونه؛ ويجب أن يحصل 
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الإجماع بحالة إفلاس الشريك» وقبل تاريخ رفع الإفلاس عنه7؟ . وغني عن 
القول: إن إعلان إفلاس الشريك في الشركة المحدودة المسؤولية» وفي الشركة 
المغفلة» لا يؤدي إلى انحلال الشركة . 


وفي الشركات التي يؤدي إفلاسها إلى :فلاس الشركاءء أو البعض منهم. لا 
تكون الحلول لهذه الإفلاسات الجارية في أن واحد ممائلة بالضرورة» إذ يجوز 
للبعض منها أن ينتهي بالصلح. وللبعض الآخر بالاتحاد. أو بالإقفال لعدم كفاية 
الموجودات, أو لانتفاء جماعة الدائنين؛ إلا أن مبدأ استقلال الحلول الخاصة بكل 
إفلاس يحتمل قيداً واحداٌء وهو أنه من المستحيل التصور أن الصلح يمنح للشركة» 
في حالة رفضه لجميع الشركاء المتضامنين أو المفوضين. على اعتبار أنهم غير 
مستحقين لهء خاصة لارتكابهم جرم الإفلاس الاحتيالي . 


- علاقة تفليسة الشركة بتفليسة كل من الشركاء . 


ينتج عن استقلال تفليسة الشركة عن تفليسة كل من الشركاء المتضامنين أو 
المفوضين» عدة نتائج نوجزها في ما يأتي : 


© اختلاف تاريخ التوقف عن الدفع: قد لا يكون تاريخ التوقف عن الدفع واحداً 
بالنسبة إلى الشركة وإلى جميع الشركاء على السواءء إذ يجوز أن تكون هذه 
التواريخ مختلفة» كما لو كان أحد الشركاء يزاول تجارة مستقلة» وقد توقف عن 
الدفع. في هذه التجارة» قبل أن تتوقف الشركة عن الدفع» وقد لا تتوقف عن 
الدفع» في هذه الحالة. نظراً لكون إفلاس الشريك لا يؤدي إلى إفلاس الشركة . 
ولكن. على كل حال» لا يجوز أن يكون تاريخ توقف الشريك عن الدفع. لاحماً 
لتاريخ توقف الشركة عنه. 
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© استقلال أصول وخصوم كل تفليسة عن الأخرى: نظراً لتمتع الشركة بالشخصية 
المعنوية» وبالتالي استقلال ذمتها المالية عن الذمة المالية لكل شريك» تعتبر 
أصول وخصوم كل من التفليسات مستقلة عن الأخرى. فأصول تفليسة الشركة 
تضم جميع أموالهاء بما فيها مقدمات الشركاء. وأصول تفليسة كل شريك» 
تضم الأموال الخاصة به. أما خصوم تفليسة الشركة فتضم جميع الديون 
والحقوق المترتبة عليها باعتبارها شخصاً معنوياً مستقلاً. وخصوم تفليسة كل 
شريك تضم الديون والحقوق المترتبة عليه» باعتبار أن ذمته المالية مستقلة. 
ولذلك تكون لكل من تفليسة الشركة والشركاء جماعة دائنيها المستقلة» 
والمتميزة عن غيرها. أما جماعة دائني الشركة فتشمل الدائنين لها فقط. وجماعة 
دائني الشريك تشمل دائنيه الشخصيين ودائني الشركة معاًء وذلك لكونه مسؤولاً 
بالتضامن مع الشركة عن إيفاء ديونها. وهذا ما يؤدي إلى حق الدائن بالتقدم بدينه 
في تفليسة الشركة؛ أولاً» وثم في تفليسة كل من الشركاءء حيث يتزاحم مع 
دائنيه الشخصيين . 
ويستتبع استقلال كل تفليسة» استقلال الأغلبيتين العددية والقيمية فى 
جمعيات الدائنين» بالنسبة إلى اتخاذ أي قرار فيهاء كالقرارات القاضية بانعقاد 
الصلح؛ أو متابعة استثمار المؤسسة التجارية في حالة الاتحاد إلخ. . . إذ يؤخذ 
بعين الاعتبار بالنسبة إلى جماعة دائني الشركة» عدد دائنيها وقيمة ديونهم. أما 
بالنسبة إلى جماعة دائني الشريك». فيؤخذ بعين الاعتبارء إضافة إلى الدائنين 
المذكورين» بعدد دائني الشريك الشخصيين وبقيمة ديونهم . 


© - استقلال وضع الاختام على المؤسسات التجارية وإجبار المفلس على الحضور 
أمام المحكمة وتوقيفه: يتم وضع الأختام على مؤسسة مركز الشركة الرئيسي» 
وعلى مؤسسة كل من الشركاء. عندما يكون لكل منهم تجارة مستقلة. كما تتقرر 
الإجراءات المتعلقة بإجبار المفلس على الحضور وتوقيفه بالنسبة إلى كل تفليسة 
من تفليسات الشركاء على حدة. وقد يختلف الإجراء المتخذ بالنسبة إلى 


مرا 


العدسو عن الإلجراء بالمتعل بالسية إلى لاحن أو شن التسلة إلن ,ادير 
الشركة . 


© - استقلال تحقيق الديون: يجري تحقيق الديون بصورة مستقلة» في تفليسة كل 
من الشركة والشركاء. فيتقدم في تفليسة الشركة دائنوها فقطء وفي تفليسة كل 
شريك دائنو الشركة ودائنوه الشخصيون. مع الإشارة إلى أن الاعتراض الذي 
يتقدم به الدائن الشخصي للشريك » عند تحقيق ديون دائني الشركة؛ لا يكون له 
أثْر تجاه تفليسة الشركة» لعدم علاقته بهاء إذ أن علاقته تنحصرء فقط» بالتفليسة 


© - وجود وكيل تفليسة واحد لتفليسة الشركة وتفليسة كل من الشركاء: بالرغم من 
أن الفقرة الثانية من المادة 1606 ق. ت. تضمنت أن المحكمة تعين» مبدئياء 
وكيلاً واحداً لتفليسة الشركة وتفليسة كل من الشركاءء فذلك لا يمنع أن يكون 
هنالك وكيل خاص لتفليسة شريك» يقيم دعوى إبطال الشركة باسم دائني 
الشريك الشخصيين»ء لإسقاط حق أفضلية دائنيها على أموالها”'' . 


© استقلال الحصول على إعادة الاعتبار الجوازي: قد يتعرض كل من الشركة 
والشركاء للإسقاط من الحقوق الخاصة بهء كما رأينا سابقاً» فيتوقف عندكذ 
استحصاله على إعادة الاعتبار الجوازي على ما يوفيه من ديون» يكون قد التزم 
بها في عقد الصلح الخاص.ء الذي أبرمه مع الدائنين. فيحق للشريك الذي أوفى 
ما التزم به دون غيره» أن يحصل على إعادة الاعتبار الجوازي . 


©- استقلال الحصول على الصلح: قد يجوز لأحد الشركاء أن يحصل على صلح 
مستقل . إذ ليس من الضروري أن يحصل هذا الصلح بالنسبة إلى جميع الشركاء 
على السواء. 
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ثانيا: توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاك : 


يجري توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء في شركة التوصية البسيطة وفقأً 
للقواعد العامة المتعلقة بهذا الموضوع”'"2» وللأحكام المتعلقة بشركة التضامن. 

وعادة ما يحدد عقد الشركة الأساسي كيفية توزيع الأرباح والخسائر. وإذالم 
يجر تحديدها فتوزع بنسبة مقدمات الشركاء . 


ولما كان الشركاء المفوضون أو أحدهم أو بعضهم هم الذين يتولون إدارة 
الشركة» وبما أن عملهم هذا لا يعتبر مجانياً» بل يستحقون أجراً عنه. فقد يتفق على 
تعيين هذا الأجر بنسبة من الأرباح كما لو كانت 10/ مثلاً» فعندئذ يجب اقتطاع هذه 
النسبة لمصلحتهم أولاء ثم يشتركون مع غيرهم من الشركاء في توزيع القسم الباقي 
من الأرباح . 

أ- توزيع الأرباح : 

لما كان الشريك المفوض هو الذي يتولى إدارة الشركة» فإنه هو الذي يتولى 
وضع ميزانيتها السنوية؛ وإن تم ذلك عملياً بواسطة محاسب . إلا أنه يكون للشريك 
رالإرشاد واللوم إلى القيمين على أعمال الإدارة وإن كان لا يحق له التدخل في 

وعلى فرض أنه نتيجة لميزانية غير صحيحة أظهرت أرباحاً صورية 
(دكناع وعلمعل11زل) » ولم يتمكن الشريك الموصى من معرفة وهمية هذه 
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الأرباح» بل تقاضى ١‏ بحسن نية - حصته منها. فهل يحق له استناداً إلى حسن نيته أن 
يحتفظ بهذه الأرباح؟ 


لم يت دد الاجتهاد يومأ في تقرير مبدأ وجوب إعادة هذه الأرباح غير 
الحقيقية» وححته في ذلك أنها تمثل استعادة الشريك الموصي لحصته في رأس مال 
الشركة أو على الأقل لجزء منهاء ممأ يؤدي إلى إضعاف ضمان الدائنين» وهم أولى 
بالحماية» الذي بتمتعون بحق !. نهان عام على أموال الشركة وموجوداتها”" . كما 
قرر الاجتهاد الد سي أن دعوى الاسترداد لا يمر الزمن بشأنها بمرور ثلاثين سنة. 
لأن أنصبة الأربا- ل تكون قد اقتطعت من رأس مال الشركة”" . 


ذهب البعض إلى تقرير مسؤولية الشركاء الموصين» حتى بأموالهم الخاصة. 
عن ديون الشركة. فيما إذا وزعت عليهم أرباحاً صورية تفوق قيمة مقدماتهم. 
ولكن هذا الافترادض لا يتعدى مداه النظري لأنه ليس ثمة مصلحة للشركاء 
المفوضين في توزيع أرباح صورية بهذا المقدار ما دام أنهم مسؤولون بأموالهم 
الشخصية عن ديون الشركة" 
شرط الفائدة الثابتة عن حصة الشريك الموصى (156 6566)ه1'ل ع5نة1©) . 

قد يشترط في عقد شركة التوصية البسيطة دفع فائدة ثابتة إلى الشريك 
الموصي بقصد ضمان دخل معين له على حصته المقدمة إلى الشركة . وخصوصاً في 
السنوات الأولى لحياتها. حيث لا يكون ثمة أمل بتحقيق أرباح خلال هذه 
السنوات» وحيث بتوجب نخصيص جزء ص من رأس مال الشركة للتجهيزات 
ومنشآت الاستثمار. .لا يكون ثمة أمل ب: بتحقيق أي ربح في خلال المدة المذكورة» 
ولا يرضى الشركاء ..موصون بأن تظل أموالهم» بتوظيفها في رأس مال الشركة» 


)١(‏ .نممععء2 عنزمم ,97 1912-1١‏ .2 0007-1910 335:15 .1 .12.98 ,896] غع1لننز 1 جا 
فق .81.1.1 .2 ,1880 مننز 22 .ومع 
زفرة .0 م ,884 "م ,ىا .أماطهه اع اأرعملس 


حون 


غير منتجة» في السنوات الأولى من عملها. فيأتي شرط الفائدة الثابتة بمثابة تشجيع 
للشركاء الموصين على القبول بالاشتراك توظيفاً لأموالهم . 

وقد أثار هذا الشرط جدلاً في الفقه والاجتهاد. غير أنه لم يكن ثمة خلاف في 
حال تحقيق أرباح كافية لدفع الفائدة المشترطة» إذ ينظر في شرط الفائدة الثابتة 
عندئذ كاتفاق على كيفية توزيع الأرباح يعود للشريك الموصي بمرجبه حق الأفضلية 
في تقاضي الأرباح على الشريك المفوضء ولا يعتبر هذا الشرط من الشروط 
الأسدية» حتى ولو لم يحصل الشريك المفوض على أية حصة في الأرباح» لأن 
حرمان الشريك المفوض من استيفاء أرباح في السنة أو السنوات الأولى من عمر 
الشركة» لا يمس حقه بتقاضي نصيبه من الأرباح التي تحققها الشركة في السنوات 
اللاحقة” . 

ولكن الصعوبة تثور في حال عدم تحقيق الشركة ربحاً كافياً لدفع قيمة الفائدة 
الثابتة المشترطة . ففي هذه الحالة لا يمكن دفع الفائدة الثابتة إلا بطريق الاقتطاع من 
رأس مال الشركة. وهذا ما يخالف مبداً أساسياً هو مبدأ ثبات رأس المال الذي 
يمتنع تخفيضه أو اقتطاع أي مبلغ منه لمصلحة الشركاء إضراراً بحقوق الدائنين. 

ماهو موقف القضاء من هذه المسألة؟ 


مال الاجتهاد الفرنسي في بادىء الأمر إلى عدم الحكم بإبطال شرط الفائدة 
الثابتة الذي يعطي بعض المنافع للشركاء الموصين. وتأكد اتجاهه هذا بعد صدور 
نظام الشركة المحدودة المسؤولية في سنة 14765» الذي اكتفى باتخاذ الاحتياطات 
اللازمة لإلزام الشركة المحدودة المسؤولية بالمحافظة على ضمان الدائنين عن 
طريق إعادة تكوين رأس المال”"". غير أن قانون الشركات الفرنسي الصادر في 4 ؟/ 


)01 .540 م ,885 "م ,1 بغماطه8 اء أرعمزع 
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// 71 قطع الجدل حول هذه المسألة عندما نص في المادة 5/8 منه على بطلان 
اشتراط فائدة ثابتة لمصلحة الشركاء وذلك في جميع الشركات”" . 


ما هو الحل في القانون اللبناني والقوانين الأخرى؟ 


لين في هذه القوانين نص ممائثل لنص المادة 7448 من قانون الشركات 
الفرنسي » ولذلك انقسم الفقه والقضاء في هذه المسألة إلى قسمين. قسم يدعو إلى 
اعتماد ما توصل إليه التشريع الفرنسي. أي اعتبار أن شرط الفائدة الثابتة باطل لأنه 
قد يؤدي إلى التأثير على حقوق الدائنين بحرمانهم من حق الضمان العام الممنوح 
لهم على رأس مال الشركة. إذا حصل اقتطاع الفائدة الثابتة من أصل رأس المال. 
وبالتالي فإن مثل هذا الاتفاق قد يؤدي إلى المساس بمبدأ ثبات رأس المالء 
وخصوصاً عندما لا تحقق الشركة أرباحاً أو عندما تُمنى بالخسائر. ولذلك يقتضى 
إبطال هذا الاتفاق وعدم الاعتداد به» عندما لا تحقق الشركة أرباحاً أو عند وقوعها 
بالخسارة. على أن لا يؤدي بطلان الاتفاق إلى إبطال عقد الشركة؛ وذلك من باب 
سد الذرائع. إذ من الممكن أن يتخذ الشركاء من مثل هذا الاتفاق ذريعة للاضرار 
بداتتي الشركة”" ..وقسم آخر يري الأخذ بها انتقر عليه الفقه والقشاء الفرتسيان 
قبل صدور قانون الشركات الفرنسي سنة.719757". 


وعلى كل حال لا يخرج الأمر في شرط الفائدة الثابتة عن أحد فرضين . 


5 ,105 .1 .1911 .5 ,لتامرعععع52 عزمم :197 .1 .1912 .([ ,1910 .لامم 15 :زعاطو/لا 
06)-7ولإنآ م201 ,65 .1 .1915,5.1919 .521 5 زمعة0- لولاا 
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الفرض الأول: إدراج قيمة الفائدة الثابتة في النفقات العامة للشركة وإدراج رأس 
المال بقيمته الأصلية . 
إذا أدرجت قيمة الفائدة الثابتة في النفقات العامة للشركة؛ وأدرج رأس المال 
بقيمته الأصئية» اعتبرت الفائدة» عندئذ» خسارة يجب علو الشركة تغطيتها من 
أرباح السنوات المقبلة» وذلك قبل أي توزيع للأرباح. ويعتبر الشرط صحيحاً. 
طالما أن رأسر المال لم يمس» ويكون حجة على الغيرء ولو لم يتم نشره وفقأ 
للأصولء» وذلك لأن النشر لا يتناول النفقات العمومية . 


غير أن هذا الحل ينطوي على خطورة جسيمة في حال استمرار شرط الفائدة 
الثابتة طول حياة الشركة. ومن ثم استمرار اقتطاع الأرباح من رأس المال» في حال 
عدم تحقق الأرباح » تحت ستار الافقات العمومية» فتتجاوز خسارة الشركة أو 
ديونها قيمة موجوداتها. واعتداداً بهذه المساوىء ذهبت بعض القراراث إلى اعشار 
الشرط باطلاً عند ثبوت تجاوز ديون الشركة قيمة رأس مالها في الحالة المذكر :. 
غير أن هذه القرارات» رغم عدالتهاء لا تتفق مع تكييف قيمة الفائدة الثابتة كجزء 
من النفقات العمومية» والذي يلجأ إليه بتصد التحلل من واجب نشر الشرط”"' . 


)١(‏ عصصمء 6نفلزدصم أوع لعسصصة عقرمامز"! ز5» :5273م ,469 "م ,1 .! ,علتمع مآ اع إعممدلز 
منئل ععتلاوء5 ع1 الورءة 16 ع1010امء ,612410ئقع8 11815 5ع1 حههل ع016م01ه12١‏ ,زعم تقطء) علد 
ع2 3 عالاعتاكة ,اع لاع رع رعاوع؟ 501606 2[ .عأضاع راق 5هم أوع"م عاعغ: 12 ,اللا آممه 
“انا 053516م02 أ5ع 12056 2ط .101]لاط 01551 ع5غناة عأناما 3 ععلغع20م عل أمقللة لقالمت رمد 
دعق تقلا وعد معتاطنام 3 عتناء زلات5ة كور أدع'« 616زع30 12 عقء ,عمغ تاس ناعدم فال تلطلام كمدد جرعلا 
اع عاأطذالاء5ال ):0؟ أوع ماك تأطلام عل عدمعمؤتل عناع) .وعلدع 16 5عع02 همقل أ2مكتامز عا كمقل 
مآ ,34 .1نة'! عهم ع6الم!! عاتلأطةكصممدع: 8 6165ز50 وع1 ونامم عغاروءة أوع عللظ) عدنعرعع مهل 
:21؟ عل علاءء 5هم ع1اع-ا-عدوتامستم أماتمدهء غ1 ععتاطنلم عل وماأدعتاطم'نآا .(1925 هم 7 
عتلدع؟ قةاء 65أعه355 دعل 136م2م تبه آتاعة'! بعالرلاء ذة عأنطقم عل وععمواكممعوت دعا عرالقصدمء 
عاعغ ع الام عناقو علاقجع ولام غهقةانتع'ل اوه ععع همل عنآ 7ل[هأأمةء نال ممتئهء تلمز"ل عمتمكنللا 
3ط .ع6:تال عل صهملأهالسنا كهدد 5اأمعمع 6189م دعء ز16070م عل 5قاع3550 تلج اتلمعام تم 
ناك نلق ,ع1أعن20! 03285 عدغطاممنزط'! مع امعو26 3:2615 دعل قوء ,ععمعاعومم 3 هع ععمع ل نارم ك اراز 
عا د26ع161م 66 ام اله عنهل 18 فق /تاعد'! قل6مع<ء اتقريلة للذكقم عل ,وعرلدلن ألقمغط وعل 


835 35م غمه0د معام وعلك .دعاطةأناو6 أممك 5همزداء6ل دعه 51 .اناه ممقع 123215 5نالرع)6]م ع 


١ 


الفرض الثاني : عدم إدراج قيمة الفائدة فى ي النفقات العمومية للش ركة . 

إذا لم يدرج شرط الفائدة الثابتة في النفقات العمومية للشركة» فيؤدي تطبيقه 
إلى اقتطاع جزء من رأس س المال من أجل دفع قيمة هذه الفائدة» في حال عدم تحقيق 
الشركة أرباحاً. . ويعتبر هذا الشرط صحيحاً ونافذاً في حق الغ عير إذا تم بشره وفقاً 
للأصول. ٠‏ لكونه سطوياً على إجازة مسبقة بتخفيض رأس المال “ها إذا لم يعم شرة 
وفقأ للأصول فلا يعتبر سارياً في حى الغير» ٠‏ وخصوصاً دائد فى ار 1 


- عاالعنوه! ة (وع121اء50 ذعع تقطء) ناه .(لالادتفمعقع 5(ه:؟) ومتلوء 5 للقيو ذا ععحة دعلطوزائعممعوز 
.«ع5لاةاء 13 عع ذاطنام عل ملاوع تاطه'! ععلناء غنامم امتامعع" ره 
)١(‏ دمع ناه علاءء ادع عدغطامملاط عمغن ديعل مله :573م,469 "م ,1 .)ا يعلنوعهآ اء اعصونا 
1+ 1 3 ]لاة 60010 عذتلهقاء 13 120١.‏ 26مع 1815 كوثر 2555م كنم أضقان'م كاقمغاما 
11 :11011ع0ال16 عناعء 5هم )لل5ع 2121 غانحة عل عاوغء هل .لقاأامقء ع١‏ ععتيلة: عل عفم تامع 
15 52001112261015 15 كلامم دعنالاغ1م مأك اطلام ع0 3ع أنادء5 كالاة عممول05طنة 15 عااء 
ع26ع100مك1ناز 18 أوكنلث .ككناءع32]623 )النقأء50 5معأع صلقي دعل كالمل دع1 علرعدة: إء 
كلها ذ5ع1 كناك كاتقت تمع 1186م 5ع0 155)هالامتطا حضقد عيد؟ اغم6كامائل عدتاقء 12 عنو ما1اع-ا-ععولين 
0185 16415 ذوعا .عووع2م 12 عل عزهلا 15 عهم قتاأطنام اتدنعع'! كمهل 3206 متأمعم أتمد الاوتعمعقع 
,111 ل'نو ذتمأعانها عاطصمع؟ 1١‏ .عنوتائك عل أاتمعل مناعننة اموعدم عمتعكه'! دغل د5ندع 16م 


منكل لعللملهم عا أمعروء 6122م يلل عنقل ها ذ تععتكء ,عامعلغء6م عدغطعومبرط'! ممهل عمسم 
.«] 3551م نات أمتة كلتم لله 1[هل50 آأتأعن 
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الفضل الرابع 


حل شركة التوصية البسبطة 
ونصفيتها وقسرتها 


أولاً: حل شركة التوصية البسيطة 

عم بأحكام المادة ١‏ ؟ من قانون التجارة. تخضع شركة التوصية البسيطة 
للقواعد الموضوعة لحل شركة التضامن. وينتج عن ذلك أن أسباب حل شركة 
التوصية البسيطة تقسم إلى قسمين: أسباب عامة وأسباب خاصة . 

فالأسباب العامة هى: انقضاء المدة التى أسست من أجلها الشركة. وانتهاء 
المشروع المراد إجراؤه على وجه مألوف أو استحالة إتمامه. وهلاك المال 
المشترك. واتقافق الشركاء. واجتماع الحصص في يد شريك واحد. واندماج 
الشركات وتأميمهاء وحلها بحكم قضائي. 

أما الأسباب الخاصة فهى: انسحاب أحد الشركاء من الشركة. وفقد أهلية 
أحد الشركاء أو إعلان غيبته أو إعلان إفلاسه أو تصفيته القضائية. وقد أتينا على 
شرح هذه الأسباب تفصيلياً. مع الأثر المترتب على وفاة الشريك المتضامن 

.2 . # واء 1 0 000 . م 

ومعاملات النشر في الجزء الثاني من هذه الموسوعة فنحيل إليه . كما تطرقنا إلى 
شرح الأثر المترتب على وفاة الشريك في شركة التوصية ال طة وإفلاسه في .وضع 
سابق من هذا الكتاب. ونشير بالمناسبة إلى أنه عملاً بأحكام الفقرة الأحيرة من 


.119 ١1١8 راحع الجزء الثانى من موسوعة الشركات التحاريه. شركة الصامر. ص‎ )١( 
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المادة 75 من قانون التجارة والتي تطبى على شركات التوصية البسيطة» يجوز لبقية 
الشركاء فى حال استقالة أحد الشركاء أو فقده الأهلية أو إعلان إفلاسه» أن يقرروا 
بإجماع الآراء استمرار الشركة فيما بينهم بمعزل عن الشريك الذي استقال أو فقد 
الأهلية أو أفلس . وإنما يجب عليهم حينئذ أن يجروا معاملة النشر القانونية. 

غير أنه تجدر الإشارة إلى مسألة اندماج شركة التوصية البسيطة» حيث أغفل 
قانون التجارة اللبناني وكذلك المصري النص على اعتباره سبباً من أسباب حل 
شركات الأشخاص . إلا أن الفقه”'2 والقضاء” أكدا على اعتبار الاندماج من 
الأسباب العامة لحل الشركات» حيث يعتبر من قبيل الأسباب الإرادية التي تؤدي 
إلى حل الشركة قبل انتهاء أجلها المحدد بالعقد”" . 

والدافع إلى قبول الفقه والقضاء باندماج شركات الأشخاص ومنها شركة 
التوصية البسيطة» بدون أن ينص عليه القانون» هو اقتصادي بحتء نظراً إلى أن 
الاندماج يأتي بفائدة عملية تتمثل في تجميع المشاريع الاقتصادية الصغيرة وتركيزها 
في مشاريع كبيرة» تستطيع الصمود في وجه المنافسة القوية التي تقودها الشركات 
الكبرى ذات القدرة للسيطرة على السوق التجاري . فهذه الفائدة تقتضي تشجيع 
الشركات الصغيرة ومنها شركات الأشخاص» بوجه عامء على اندماجها مع بعضها 
البتعض أو مع غيرها من شركات الأموال لخلق مشروع اقتصادي يمتلك عنصر 
المنافسة . 


لن نطرح هنا مسألة اندماج الشركات في شكلها الواسعء بل نترك هذا 
الموضوع إلى مجاله في شركات الأموال» مكتفين بالإشارة فقط إلى اندماج شركة 


)١(‏ حسني المصري» اندماج الشركات واتقسامهاء. ص 8 وما بعدها؛ سميحة القليوبي؛ 
ص 9١٠؟؛‏ ثروت عبد الرحيم» القانون التجاري» رقم 4١ة.‏ ص .55١‏ 

)١(‏ نقض مصري» طعن رقم ١‏ تاريخ 9 /١‏ ولاوكء م6. 

(”) سميحة القليوبي؛ م. س. ؛ ثروت عبد الرحيم» م. س. رقم .9٠5‏ ص .77١‏ 
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التوصية البسيطة كسبب من أسباب حلهاء حيث أكد بعض الفقه على حق شركات 
الأشخاص في الاندماج فيما بينها أو مع غيرها من شركات الأموال» أو باندماج هذه 
الأخيرة مع غيرها من شركات الأشخاص» شرط ألا يؤدي هذا الاندماج إلى زيادة 
التزامات الشركاء المساهمين وإلا كانت موافقة الشركاء المساهمين بالإجماع واجبة 
لتحقيق الاندماج. وقد أكد هذا المذهب بعض التشريع كقانون الشركات الفرنسي 
الصادر في سنة 2١9457‏ والذي نصت المادة 7/ا منه المعدلة بالقانون رقم 
/1١‏ 88 تاريخ 5/ /١‏ 1488. على جواز اندماج الشركات ذات الأشكال 
المختلفة فيما بينها''2» وأيد هذا الاتجاه بعض الفقه الفرنسى . 


ويمكن أن نخلص من ذلك إلى القول بجواز اندماج شركات الأشخاص» 
ومنها شركة التوصية البسيطة» فيما بينهاء أو مع غيرهاء وباندماج شركة أموال مع 
شركة من شركات الأشخاص. ولا يحتج على ذلك بأن الاندماج يؤدي إلى إضعاف 
الاعتبار الشخصي الذي تقوم عليه شركات الأشخاص طالما أن الموافقة الجماعية 
للشركاء هي التي أدت إلى حصول الاندماج”" . 

وبالنسبة إلى حل الشركة في حال إفلاس أحد الشركاء» ومن باب الجدل 
الفقهي يرى بعض الفقهاء أن الأخذ بهذا الاتتجاه على إطلاقه» يؤدي إلى إحلال 
خطر محدق يمتد أثره إلى شركات الأشخاص الناجحة والتي يفترض دعمها 
والمحافظة عليها. إذ ليس من الحكمة أن يظل التشريع العصري أسير وجهة النظر 
التقليدية التي كانت سائدة في التشريع الروماني» بل يجب على المشترع الحديث أن 


)١(‏ عناص وعكندتلة6: عماغ امعحدعم أمعلم6ع6عم عاأعصسلة'! له وع6دذلا ومملغه كمه 5عل» :372/1 انم 
عارع !]أل عصدصعه) عل ومؤؤاء50 وعل 


5 5ذعا 03535 ,1116165565 5016165 065 ع للاعقطء 31م روع6لاعع0 اهمو دعااط 
.ةا 5ع5 عل 20011626105 18 اننمم كعدذ أ لاوعر 


اكع لعدوع(اعء عل عسمتعقطء ,5ع أاعنانامه 5016165 عل لوتأوغىقء 5[ غ011ممرمن «متنأوعغم0'١‏ أذ 
.«عغام200 غاغ501 عل عصرمه] 18 ذة 5ع:م60م دعاوغء دعا مماأعد عغبا أاوممء 


(؟) حمود شمسان» م. سن.ء ص ”7137. 
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يتماشى مع روح العصر ومقتضياته الاقتصادية لما في ذلك من مصلحة عامة؛ تعود 
على أبناءالمجتمع بالخير. وذلك أن شركات الأشخاص لم تعد تقتصر على تلك 
المشاريع العائلية الصغيرة» بل أصبح لها حضور قوي في مختلف المجالات 
الاقتصادية» مما يستدعي إعادة النظر في تأثير إفلاس أحد الشركاء على هذه الطائفة 
من الشركات. كما أن القول بحل شركات الأشخاص بإفلاس أحد شركائها يتنافى 
مع اعتبار الشركة شخصاً معنوياً له كيان منفصل عن الشركاء المؤسسين له. ولذلك 
يقتضي» محافظة على المشاريع الناجحة» قصر هذا الإفلاس على الشريك المفلس 
وحده دون أن يمتد إلى الشركة نفسها”'؟. وهذا ما ذهبت إليه محكمة النقض 
السورية عندما اعتبرت أن صدور حكم ضد أحد الشركاء المتضامنين» بإعلان 
إفلاسهء لا يمس مصلحة باقي الشركاء في الشركة التضامنية» ولو طلب المحكوم له 
حلها لاستيفاء دينه المحكوم به"". أما في الحالة التي يكون فيها المفلس هو 
الشريك المفوض الوحيد فتحل الشركة بقوة القانون. ومع ذلك يذهب بعض الفقه 
إلى ضرورة إفساح المجال أمام الشركاء؛ ومنحهم فرصة تسوية أوضاع الشركة 
بإدخال شريك حديد خلال مدة زمنية محددة» تحت طائلة الحل والتصفية”". 


وبالرغم من وجاهة هذه الآراء التي تراعي الأوضاع الاقتصادية بوجه عام. 
نشير إلى أن إفلاس أحد الشركاء لا يحل الشركة بصورة حتمية في ظل التشربعات 
الحالية» بل لقد لحظت هذه التشريعات إمكان اتفاق الشركاء ع متابعة العمل 
بالشركة بمعزل عن الشريك المفلس . وهذا ما يعطي الشركة والشركاءء إذا أرادوا 
فرصة متابعة العمل بالشركة برغم إفلاس أحد شركائها . 


لع شعن ا 
(") نقض سوري» ؟/ /٠١‏ 01455 مجلة القانون. فهرس خمس سنوات 21454195٠١‏ 
ص 6لا. 


(؟) حمود شمسان. م. س.. ص 176. 
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ثانياً: تصفية شركة التوصية البسيطة وقسمتها. 


تخضع تصفية شركة التوصية البسيطة وقسمتها للقواعد نفسها التي تخضع لها 
تصفية وقسمة شركة التضامن”'". مع الملاحظات الآتية : 


. حقوق الشريك الموصى وواجباته‎ ١ 


قرر الفقه والاجتهاد أنه للشريك الموصي أن يطلب تصفية الشركة» ولو لم 
يتدخل بأعمال الإدارة. كما حق له هو نفسه أن يتولى أعمال التصفية”". على 


اعتبار أن هذه الأعمال للا تتم إلا بعد حل الشركة» والحل يؤدي إلى زوال منعه من 
ممارسة أعمال الإدارة. 


ويظل الشريك الموصي خاضعاً في أثناء مرحلة التصفية لقاعدة المسؤولية 
المحدودة؛ فلا يسأل. بالتالي» عن التزامات الشركة الجارية بواسطة المصفي إلا 
بمقدار حصته”". وإذا لم يكن الشريك الموصي قد قدم حصته بعد» توجب عليه 
تقديمها إلى المصفي. وإلا جاز لهذا الأخير إرغامه على ذلك قضاءً؛ بدون حاجة 
إلى تبرير ضرورة الحصول على هذه الحصة لأجل التصفية. 


غير أنه إذا كان داكن للشركة يوصقة من الغير: : فيمكنه مزاحمة سائر الدائنين على 


١917 راجع كتابنا شركة التضامن» الجزء الثاني من موسوعة الشركات التجارية. ص‎ )١( 
.585- 


(؟) اأتفطه عامصسة عاللمقصصمف مع 6أقاعه5 15 عل ممتاقلتتون! هله :156 ثم ردمللهط .ماءرعمع 
عن 'عذاء16م العترع ][لاء5 الله آذ :6)65لء50 5عل صملأدلتسوذ! عل دعلو6مقع وعاعم انح 
أكقم علاع[ ع0 أنة لا [1ناو 5225 ,5ع20(6215 ممم ك5عل عرليعه'! ع6 أناعم مملغخحلتناوذا 
.1 .89 .12.2 ,1885 الامهز 9 .وع18 ز«رم ل تسسا 

(9) .ماعلزعمط :55310 ,1 بغ بمسعتاوه8 اء متمناه1؟ :544 كم ,2 ٠.‏ ,االقمعع اع وغوه -مولزي] 
دعل لجدع6"'! 3 عنا0ز 5ع:10320131ترمء 5ع 0853[1116م5ع؟ عل ممتأقاتدصذ! هل» :157 "م ,162لة2ط 
.«كناء)2لأنالذ! ع1 :قم أتقء 5015 كارع تطعع دعم 
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أموال الشركة استيفاء لدينه. وإذا كانت الحصة المقدمة منه هي انتفاع بشيء عيني , 
فيجوز له استرداد هذا الشيء, الذي ظل ملكاً له من حيازة الشركة . 

ذهب الاجتهاد إلى أنه إذا لم تبق أموال للشركة بعد تسديد ديونهاء فلا يحق 
للموصي الرجوع بحصته على المدير المفوض بالتوقيع عن الشركة ما لم يكن هذا 
الأخير قد ارتكب خطأ في الإدارة"" . وإذا وجد شريك معسرء فيوزع نصيبه في 
ديون الشركة بين سائر الشركاء» على ألا يتحمل الشركاء الموصون هذه الديون إلا 
بمقدار حصتهم في الشركة . 

قد يقوم الشريك الموصي بإلزام الشركة ببعض الموجبات بالرغم من كونه 
ممنوعاً من التدخل بإدارتها. فهل تلتزم الشركة ممثلة بالمصفي» في مثل هذه الحالة 
بتنفيذ الالتزامات التي أبرمها لحساب الشركة قبل حلها أو بعده؟ 

يذهب الرأي الراجح إلى أن المصفي لا يلتزم بتنفيذ التزامات الشركة المنحلة 
التي أجراها الشريك الموصي على ذلك النحوء لأنه عندئذ لا يكون الشريك 
الموصي بمثابة نائب تجاوز حدود نيابته» لكي يمكن إعمال مبدأ حماية الوضع 
القاعر ساب اذ (المظون الحا رجي الذي الخدم هه القير: ابل بكرن شتريكا عنام 
بفعله في خداع الغير عندما قام بتصرف ليس من حقه قانوناً أو اتفاقاً القيام به. 
ولذلك يجب عليه وحده تحمل نتائج ذلك المظهر الخادع ردعاً له وعبرة لغيره من 
الشركاء الموصين. وتقوم مسؤولية الشريك الموصيء على هذا النحوء حتى ولو 
اقتصر دوره على الإذن للغير بإجراء ذلك التصرف. وإذا كان القضاء قد ألزم 
الشريك المتضامن بنتائج التصرف الذي قام به منتحلاً صفة المديرء فإن إلزام 
الشريك الموصي الذي تدخل في شؤون الشركة بنتائج تصرفاته يكون من باب 
أولى. وقيام مسؤولية الشريك الموصي في مواجهة الشركة المنحلة أو دائنيها لا 
يترتب عليه قيام المسؤولية التضامنية بينه وبين الشركاء المتضامنين» أو الشركاء 
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الموصينء وذلك لمخالفته للنظام القانوني لشركات التوصية البسيطة”" . 


ولا تؤثر التصفية على المراكز القانونية للشركاء في شركات الأشخاص بل 
يحتفظ كل شريك بمركزه القانوني وإن حلت الشركة ما دامت شخصيتها المعنوية 
تبقى مستمرة في أثناء التصفية ولأجل حاجاتها فقط . فتظل إذن صفة الشريك قائمة 
خلال مرحلة التصفية» ولا تزول مراكز الشركاء إلا بإقفال التصفية وانتهائها ونشر 
هذا الانتهاء . 


هل يحق للشريك في شركة التوصية البسيطة الانسحاب من الشركة في أثناء 
تصفيتها؟ 

يقضي المبدأ العام بالسماح للشركاء بالانسحاب من الشركة إذا كانت غير 
محددة المدة. وذلك كى لا يبقى فى الشركة رغماً عنه.» شرط ألا يأتى هذا 
الاسخات فن وكت غير مداسية:: ويكم في ذلك انمطرة جلك الشركة ملست فى 
وضع حرج يتعين فيه تجميع الجهود وتضافرها لمواجهة النتائج المترتبة على هذه 
المرحلة» وخصوصا بالنسبة إلى الشركاء المسؤولين عن ديون الشركة بأموالهم 
الشخصية. وهذا ما يعني أن خروج الشريك المفوض أو انسحابه في أثناء مرحلة 
التصفية» يعد انسحاباً في وقت غير مناسب» ويمكن الطعن به بالبطلان. أما 
الشريك الموصي فمساهمته في الشركة محكومة بحصته في رأس مالهاء ولا ضير 
من انسحابه منها خلال مرحلة التصفية إذا كان قد دفع حصته في رأس مالها كاملة. 
على أنه إذا طالت مدة التصفية عدة سنوات» فهل يلزم الشريك المفوض بالبقاء في 
الشركة حتى انتهاء التصفية؟ 
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السلطة التقديرية في قبول انسحاب الشريك السفوض من الشركة في أثناء مرحلة 
التصفية أو رفض هذا الانسحاب 


ب - حقوق الشريك المفوض وواجباته . 


تكون الحصص المعدمة من الشركاء هي وحدها التي تدخل في الذمة المالية 
للشركة؛ بحيث يكون للشريك حرية التصرف بأمواله الخاصة في كل ما لا يدخل في 
حصته المقدمة إلى رأس من الشركة . إلا أن الطبيعة القانونية لشركات الأشخاص 
ومنها شركة التوصية البسيطة. نجعر مر الأموال الحاصة للشركاء المفوضين» وهم 
مسؤولون مسؤولية شخصية؛ موضوعاً لضمان ديون الشركة . من هنا يثور التساؤل 
عن أثر تصفية شركة التوصية البسيطة على أموال الشرتاء المفوصين وحقوقهم؟ 

إن إمعان النظر في قصد المشترع من تقرير مسؤولية الشركاء المفوضين 
الشخصية يؤدي إلى اعتبار أن هدفه من ذلك هه جعل آموالهم الخاصة ضماناً لإيفاء 
ديون الشركة . وهذا ما يدفع إلى التساؤل: ألا يكون من شأن ذلك أن يشكل مدخلا 
قانونياً يتيح لدائني الشركة إمكان الاعتراض على تصرفات الشركاء المفوضين في 
أموالهم الشخصية خلال مرحة التصفية؟ 

إن الموازنة بين مصالح 'لطرفين تقتضي التفرقة بين حالتير : 
١‏ - الحالة الأولى : ملاءة الشركة في مرحلة السصفية 


إذا حلت الشركة ودحلت مرحلة التصفية وهي مليئة؛ فإن المنطق القانوني 
يقضي بان يكون للشركاء حرية التصرف بأموالهم 'الحاصة. طالم أن تصرفهم هذا لا 
يؤثر على حقوق الدائنين. ولا يجوز لهؤلاء الاعد اض على ذلك لأن يسار الشركة 
" - الحالة الثانية : عدم ملاءة الشركة فى مرحلة التصفية : 


إذ حلت الشركة ودخلت مرحلة النصقيه وهي محسر ٠5‏ تصبح كافة ديونها 
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مستحقة الأداء . وبما أن ما يتفق مع هدف المشترع من نظام التصفية هو حماية دائني 
الشركة» فيجوز لهؤلاء الطعن في تصرفات الشركاء المفوضين عن طريق الدعوى 
البوليانية» إذا كانت هذه التصرفات من شأنها أن تلحق الضرر بدائني الشرك . وذلك 
باعتبارهم كفلاء متضامنين عن ديونها. وهذا ما قضى به الاجتهاد معتبراً أن الحكم 
الصادر على أموال الشركاء الشخصية ينفذ إذا ثبت عدم اقتدار الشركة. وعند 
حصول مثل هذا الإثبات يحق لدائني الشركة أن يطعنوا في صحة بيع أخرج عقاراً 
مد ملك اعد العركاء الو 

ويستخلص من ذلك أن لدائني شركة التوصية البسيطة الواقعة تحت التصفية» 
متى كانت موجوداتها غير كافية لإيفاء ديوتهاء الحق في الطعن بتصرف الشريك 
المفوض بماله الخاصء متى كان من شأن هذا التصرف المساس بالضمان العام 
لدائنى الشركة . وبالتالى يكون لهؤلاء ضمانتين. الأولى: تنصب على الذمة المالية 
للشركة بما تحتويه من موجودات مادية ومعنوية . والثانية: أموال الشريك المفوض 
الخاصة باعتباره كفيلاً متضامناً بإيناء ديون الشركة. وإذا كانت أموال هذا الشريك 
تمثل , ضماناً عامأ لدائنى الشركة. فإن تصرفه بأمواله الخاصة» بما يؤثر على هذا 
الضمان» يعطي لدائني الشركة حقى الطعن بهذا التصرف عن طريق الدعوى البوليانية 
إذا توفرت شروطها. 

إذا كانت الحصة المقدمة من الثشريك المفوض هي عمله في الشركة . فإنه 
عندئذ يتولى إدارة الشركة . ولكن حلها ضع حداً لنشاطها. وبستعيد الشريك مقدم 
عمله حريته في استثمار عمله بالصورة التي يريدها. ومع ذلك ذهب بعض الفقه الى 
القول إنه إذا كانت الحصة المقدمة عملاً هي الأساس في نشاط الشركة» ولولاها 
لما قدر للمشروع الإنتاجي أن يظهر. فإن الوضع يحتاج؛ عندئذء إلى الموازنة بين 
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مختلف المصالح وترجيح المصلحة التي ابتغاها المشترع حينما أقر للشركة المنحلة 
الاحتفاظ بشخصيتها المعنوية خلال مرحلة التصفية» ومنها استمرار المشروع 
الإنتاجي الذي تستثمره الشركة في أداء وظيفته الإنتاجية بكامل طاقته التشغيلية» 
وذلك حتى الانتهاء من كافة إجراءات التقويم لعناصر الشركة» انتهاءً بطرح 
المشروع للبيع. وهذا ما لا يستقيم مع القول باستعادة الشريك حريته في العمل. 
حيث تقتضي الدواعي الاقتصادية» وإيفاء التزامات الشركة استمرار الشريك مقدم 
عمله بالعمل في الشركة حتى انتهاء تصفيتها. ولكن بما أن مال الشركة وموجوداتها 
تكون في أثناء التصفية موجهة نحو خدمة ديونهاء فإن اعتبارات العدالة تقضي 
باعتبار الشريك مؤجر عمله مستخدماً لدى الشركة حتى انتهاء أعمال التصفية7" . ْ 


ج - د تصفية الشركات المحولة والمندمحة . 

يمكن تحويل شركة التوصية البسيطة إلى نوع آخر من الشركات» كما يمكن 
دمجها بشركة أخرى» فكيف تتم تصفية هذه الشركة عندئذ. 
١‏ - تصفية شركة التوصية البسيطة المحولة إلى شركة أخرى . 

النقطة الأساسية في هذا البحث هي الجواب على السؤال الآتى: هل يعد 
تحول الشركة بمثابة حل لها قبل انتهاء أجلها حتى يمكن تصفيتها؟ 

يذهب جمهور الفقهاء”'' إلى التفرقة بين فرضين: 

الفرض الأول: هو حالة النص في القانون أو في عقد الشركة على جواز 
تحولها من شكل إلى آخرء فإذا كان الحال كذلك. فلا يترتب على هذا التحول حل 
الشركة وزوال شخصيتها المعنوية» وهذا يعني عدم جواز خضوع الشركة المحولة 
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للتصفية بسبب تحويلها الذي لا يستتبع حلها. وذلك لأن ذمة الشركة تنتقل بكل 
أصولها وخصومها بطريقة ا إجراءات مادية» بل تتم بطريقة 
عادية لمجرد اتخاذ الشركاء قراراً بتغيير الشكل القانوني للشركة» وفقاً لما يقضي به 
القانون أو عقد الشركة» وليس عليهم سوى استكمال إجراءات القيد والتسجيل 
للشكل الجديد وفقاً لما يقرره القانون. 

غير أن هذا الرأي لم يستقطب آراء الفقهاء جمعياًء وخصوصاً فيمايتعلق 
بشركات الأشخاص التي تخضع في تكوينها والتعامل معها للاعتبارات الشخصية 
والإرادة الحرة لجميع الأطراف» مالم تتعارض مع النظام العام والقوانين النافذة. 
ولذلك رأى بعض الفقهاء جواز إخضاع شركات الأشخاص ومنها شركة التوصية 
البسيطة إلى إجراءات التصفية بمناسبة تحويلها. وذلك لأن مصلحة دائني الشركة» 
ودائني الشركاء الشخصيين لا تتحقق إلا بتحديد المركز المالي للشركة» وتسوية 
حساباتها السابقة لقرار تغيير شكلهاء وإلا كان مثل هذا التصرف عرضة للطعن فيه 
من قبل دائني الشركة ودائني الشركاء بدعوى عدم نفاذ التصرف وفقاً للقواعد 
العامة ٠‏ وحصوضا الذي شركات الاكيخاضن وتحرلها من شكل إلن العو كد يلين 
الضرر بالضمان المقرر لكل من دائني الشركة والشركاءء لأن المدين يفضل غالبا 
الضمان الشخصي لكل شريك على القيمة المالية التي تعود له نتيجة تغيير الشكل 
القانوني للشركة . 

كما أن القبول بإجراءات التصفية بمناسبة تحويلها يخلق نوعاً من الضمان 
للشركة الجديدة. يتمثل في عدم ملاحقتها من قبل دائني الشركة القديمة» ودائني 
الشركاء كذلك. وهذا ما يستقيم مع فكرة المسؤولية التضامنية في شركات 
الأشخاص. 

وعلى كل حال لا يجوز تغيير حق الشركاء في شركات الأشخاص في التحول 
إلى نوع آخر باشتراط ذلك في عقد الشركة» لأن العمل بهذا القول ما هو إلا إفراغ 
للمزايا الخاصة لهذه الشركات. كما أن هذا القول يتعارض مع منطق التطورء إذ 
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كثيراً ما تدفع الظروف الاقتصادية المستجدة الشركاء إلى تطوير شركاتهم بما يتفق 
والوضع الاقتصادي الجديدء مما يقتضي تحويلها إلى شكل اخر في الوقت الذي لم 
تكن آفاق هذا التطور قد لاحت في تاريخ إنشاء الشركة» حتى يأخذه في الاعتبار 
عند تحرير عقد الشركة» وذلك أن التطور الاقتصادي يخضع لجملة من الظروف 
المتجددة التي سعب في بعض الأحيان استقراء تأثيرها المستقبلي”" . 


الفرضر الثاني: حالة عدم النص في عقد الشركة أو في القانون على حق 
الشركاء بت الشكل القانوني للشركة: وفي هذه الحالة إذا أقدم الشركاء على اتخاذ 
قرار بتحوير لشركة» فإنه يكون بمثابة حل لها قبل انتهاء أجلها المحدد في العقد 
وهذا يعني ز. ل شخصيتها المعنوية وبالتالي انقضاء كيانها القانوني. ويعد التحول 
في مثل هذه الحالة بمثابة تأسبس لشركة جديدة مستقلة تماماً عن الشركة السابقة» 
ولا يكون للشركة الأخيرة أ نى صلة ,الشركة الأولى. وهذا ما أخذ به الاجتهاد 
معتبراً أن تغيير الكيان القانو ي للمؤسسة التجارية» من مؤسسة فردية إلى شركة 
توصية بسيطة من شأنه اعتبار .شاط الموّسسة الفردية منتهياً. ولا يغير من ذلك أن 
يكون نشاط المؤسسة الحديدة للشركة من بوع نشاط المؤسسه السابقة'''. 


وإذا كان تحويز الشركة في هذا الفرص يعسي بحلال الشركة رانقضاءهاء 
فذلك يمني دخوله هى مرحلة لتصفية كما تقصي بذلك نصوص ااقانون التي تقضي 
بوجوب تصفية كل شركة منحلة في طريقها إلى الزوال» ومن ثم يكون من حق دائني 
الشركة استيفاء حقوقهم من موجودات الشركة المحولة؛ وليس لهم حق الرحوع 
على الشركة الجديدة الناتجة عن التحول» ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. أو 
كان الرجوع بسبب حق الأفضلية المقرر للدائنين على موجودات الشركة 
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المنحلة”''. وفي الوقت نفسه إن تصرفات الشركاء الواقعة على موجودات الشركة 
التي تنجه إلى تأسيس شر كة جديدة نتيجة التحويل» لا بحتج بها على دائني الشركة 
الأولى إذا كانت تسطوي على قصد الإضرار بحقوقهم. بل إنه من حق هؤلاء الدائنين 
الطعن في تصرف الشركاء بالدعوى البوليانية» وفقاً للقواعد العامة» وهذا ما يحعل 
التحويل رهين إرادة الدائنين 


ويستنتج من ذلك كله أن استيفاء الدائنين لحقوقهه لا بتحقق ما لم تخضع 
الشركة المحولة ل ا ا ا 
من خلال التصفية يمكن التوصل إلى تحديد 'لمركز المالي للشركة لتسديد ديه نه 
وسولية التزاماتها: 


وفي جميع الأحوال. وعملاً م حولة الدين» المنصوص عليها في 
القاد 1/1 ”هد قا الموساف وال 0 لدائني الشركة الحرار في تصفية 
حقوقهم لدى الشركة الأولى. أو انتقال صفتهم إلى الشركة الجديدة؛ واعتبارف 
مديناً جدىداً بالنسسة اليهم . وفي حالة رفض الدائنين تحويل الشركة لا بد من تصفية 


١15 على يونسء رقم ا41. ص‎ )١( 
زف ا موجبات وعقود: «انتقال دين المديون يحصل إما بالاتفاق بين لدائنين ومن‎ 
بأخذ الدين على عاتقه وإما بالاتذ'ق بين هذا والمديون.‎ 
وفى الحالة الثانية يبقى مفعول الانتقال موقوفاً على إجازه الداشسن ويستطيعء‎ 
المتعاقدان. ما دامت الإجازة لم نعطء أن يعدلا اتفاقهما أو يلغياه.‎ 
وإذا لم يجزالدائن الانتقال بطل. وإذا أجازه كان له مفعول رجعي مند اليوم الذي‎ 
تم فيه الاتفاق بين المديون ومن انتقل إليه الدين.‎ 
ولا يجوز إعطاء الإجازة إلا بعد أن يبلغ المتعاقدون الانتقال إلى الدائن ويجب‎ 
إعطاؤها في خلال المهلة المعينة في البلاغ. وإذا لم يتعين مهلة ففي المدة التي تعد‎ 
. كافية للاختيار‎ 
وإذا انقضت المهلة عدت الإجازة مرفوضة».‎ 
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حقوقهم تجاهها قبل تحويلهاء وهذا يعني حصر موجودات الشركة» وتحديد 
التزاماتها في مواجهة الدائنين توصلاً إلى إيفائها. وهذا إجراء من السهل تحقيقه في 
حالة توفر سيولة نقدية كافية» وإلا فلا مفر من بيع أصول الشركة أو جزء منها لإيفاء 
الديون المذكورة. وفي حالة ضآلة ما تبقى من رأس مال الشركة بعد دفع ديونهاء 
تصبح عملية التحويل غير مجدية» وهذا ما يجعل كفة انقضاء الشركة أرجح من كفة 
تحويلها. وعندئذ لا بد من تصفية الشركة وفقاً للقواعد العامة. 


وحتى لو وافق الشركاء على انتقال حقوقهم إلى الشركة المحولة» فيظل معنى 
التصفية قائماً وإن مختلفاً عن مفهومه التقليدي. إذ يقتصر الأمر عندئذ على تقويم 
محاسبي لرأس مال الشركة» وتحديد الأرباح والخسائرء ليس من أجل قسمة 
الشركة بين الشركاء ٠‏ بل لتكون مالية الشركة المنوي تحويلها حصة عينية في رأس 
مال الشركة الجديدة. وهذا ما يؤثر في إدخال تعديلات جوهرية على نظام الشركة 
كتحويلها من نوع إلى نوع آخر من الشركات؛ أو يؤدي إلى تغيير الموضوع الأصلي 
لنشاط الشركة الذي أسست من أجله. 

تجدر الإشارة إلى أن قانون التجارة اللبناني نص في المادة 7 منه على حالة 
واحدة من حالات تحويل شركات الأشخاص هى حالة تحويل شركة التضامن إلى 
شركه نوصية بسيطة إذا توفي أحد شركاتها تاركا زوجاً أو فرعا تصير إليه بحقوفة. 
فعندئل لا تؤدي وفاة الشريك المتضامن إلى حل شركة التضامن بل تستمر هذه 
الشركة ويكون للزوج أو الفرع فيها صفة شركاء التوصية. ولكن المشترع اللبناني لم 
يجعل هذا الحكم مرنبطأً بالنظام العام؛ أي لم يجعل تحويل الشركة حتمياًء إذ ترك 
للشركاء أن يضعوا في نظامها نصاً مخالفاًء أي نصاً يقضي بعدم تحويلها إلى شركة 
توصية بسيطة؛ في حال وفاة أحد شركائها تاركاً زوجاً أو فرعاً. 


؟ - تصفية شركة التوصية البسيطة المندمجة بشركة أخرى . 


يرى بعض الفقه أن الشركة المندمجة» وإن كانت تنحل نتيجة للاندماج» إلا 
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أنها لا تخضع للتصفية» بل تنتقل بكل أصولها وخصومها إلى الشركة الدامجة 
بمجرد إتمام إجراءات الاندماج . ويستطرد هذا الفريق معتبراً أن الشركة المندمجة. 
وإن كانت تفقد شخصيتها المعنوية» إلا أنها لا تنحل ولا تنقضي ولا تصفى» بل 
تظل قائمة مستمرة داخل الشركة الدامجة» ولا ينال من ذلك فقدانها لشخصيتها 
المعنوية» لأنها في الوقت الذي تزول فيه شخصيتها فإنها ترتدي لباس الشخصية 
المعنوية للشركة الدامجة”"' . 


ولكن هذا الاتجاه يتعارض مع نصوص القانون التي ترى أن الشركة عندف 
تنحل» تعتبر في حالة تصفية. كما يتعارض مع الواقع لأن الاندماج عملياً لا يتحقق 
إلا بعد معرفة أصول الشركة وخصومهاء حتى يكون كل شريك على معرفة بمقدار 
حصته في الشركة الدامجة الجديدة. كما أن هذا الرأي أغفل حق دائني الشركة في 
الاعتراض على قرار الدمج وفقاً للقواعد العامة. وبالتالي فلا يمكن التسليم بهذا 
الرأي» لأنه لا بمكن التسليم بانقضاء الشخصية المعنوية للشركة المندمجة دون 


المساس بوجودها القانونى. 


ولذلك قاه رأي ثان في الفقه يناقض الرأي الآولء ويقول بأن الشركة 
المندمجة تنحل وتنقضي ويستتبع ذلك خضوعها للتصفية. إلا أن أصحاب هذا 
الرأي اختلفوا في الهدف من التصفية . فراى البعض أن حل الشركة المندمجة يستتبع 
تصفيتها وقسمة اليا في حين رأى البعض الآخر أن اندماج الشركة لا يقتضي 
تصفيتها بالمفهوم التقليدي للتصفية» باعتبار أن تصفية الشركة المندمجة لا تكون 
مصحوبة بقسمة موجوداتها. 

غير أن هذا الرأي متأثر بالنظرية التقليدية التي تربط بين التصفية والقسمة. 
وهو ما يناقض حقيقة الاندماج» إذ أنه لو تمت قسمة موجودات الشركة المندمجة 
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بين الشركاء لما بقي شيء تقدمه هذه الشركة إلى الشركة الدامجة. ولعله كان يمكن 
القبول بهذا الرأي» لو أنه قصر أثر التصفية على دائني الشركة فقط دون الشركاء. 
بحيث يعتبر فائض التصفية حصة يمكن دمجها في غيرها أو معها. 


أما الرأي الآخر فيرى ضرورة تصفية الشركة المندمجة ولكن بطريقة وأسلوب 
مختلفين عن تصفية الشركات المنحلة بسبب آخر غير الاندماج» أي أنها تصفية من 
نوع خاص وهذا النوع يقوم على إجراء تصفية حسابية لأصول الشركة وخصومهاء 
تهدف في الأساس إلى معرفة المركز المالي للشركة المندمجة. وذلك لأن عقد 
الاندماج يجب أن يتضمن كافة العناصر المادية والمعنوية للشركتين الدامجة 
والمندمجة؛ ولا يكون ذلك إلا بتسوية المركز المالي للشركة المندمجة وتحديد 
عناصره لكي يكون كل شريك على معرفة تامة بمقدار حصته في الشركة الدامجة. 


ولكن هذا الرأي أغفل ما يمكن أن يثيره دائنو الشركة من اعتراضات . ولذلك 
ذهب رأي ثالث في الفقه إلى اعتبار أنه يتعين تصفية الشركة المندمجة» على أن 
يؤخذ بالاعتبار المحافظة على المشروع الإنتاجي للشركة» والذي ينتقل كحصة 
عينية للشركة الدامجة» وهذا ما يستتبع التفريق بين الشركة ككيان معنوي وبين 
المشروع الذي تستثمره الشركة؛ بحيث يمكن تصفية معاملات الشركة وعلاقاتهاء 
توصلا إلى تسوية حقوقها والتزاماتهاء مع بقاء المشروع الاقتصادي وحدة منتجة في 
الشركة الدامجة الجديدة. وهذا المشروع كوحدة إنتاجية يمكن وحده أن يظل قائماً 
دون تصفية خلافاً للشركة التي يجب أن يتبع حلها إجراء تصفيتها باعتبار هذا 
الإجراء أثر من آثار فقدانها الشخصية المعنوية. كما أن الاندماج يؤدي إلى إنهاء 
سلطة مديري الشركة المندمجة. وهذا ما يوجب تحديد موقفهم الإداري والمالي 
تجاه الشركة» ولا يتحقق ذلك إلا بخضوع الشركة المندمجة للتصفية. وهذا فضلاً 
عن أن دائني الشركة ودائني الشركاء الشخصيين» ومنهم دائنو الشركاء المفوضين 
يمكنهم الطعن بقرار الاندماج ووقف نفاذه عن طريق الدعوى البوليانية» إذا كان من 
شأن الاندماج الإضرار بحقوقهم. وتلافياً لهذه الأخطار يستحسن إيفاء جميع 
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التزامات الشركة المندمجة» بحيث لا تنتقل إلى الشركة الدامجة إلا بأصولها الصافية 
فقطء أو على الأقل احتفاظ الشركة المندمجة بجزء من أصولها لمواجهة التزاماتها 
تجاه الغير» وبالتالي الاندماج بالجزء الآخر فقط اتقاءً لاعتراض الدائنين. 

بالنسبة إلى قسمة شركة التوصية البسيطة» ليس ثمة نصوص قانونية تتولى هذا 
الشأن. وبالتالي يقتضي الرجوع إلى نص المادة 0 من قانون التجارة المتعلقة 
بقسمة شركات التضامن . وقد نصت هذه المادة على أن القسمة تجري وفاقاً لشروط 
عقد الشركة وتراعى في ذلك أحكام المواد 45١‏ و 4594 من قانون الموجبات . وبما 
أننا أتينا مفصلاً على أحكام قسمة شركة التضامن في الجزء الثاني من موسوعة 
الشركات التجاريةء فإننا نحيل إليه”'2. وكذلك الأمر فيما يتعلق بأحكام مرور 
الو 


579 راجع كتابنا شركة التضامن. الجزء الثاني من موسوعة الشركات التجارية ص‎ )١( 
.584- 
.511- 56١ المرجع نفسه ص‎ )١( 


ردنا 


نمأذج عقود 
شركة التوصية البسبطة 


نموذج رقم )١(‏ 
عقد شركة توصية بسبيطة بين كل من 


الاسم والعنوان 3 اي جو ير 1 بزو خا ا ا 4 يجني يي" 2 تود الاو لور لف اود ل لوا ل سك وس اك ل رك 
شريك مفوض طرف أول 
الاسم والعنوان بقع اع مر سي :4 بون الو ساك 1 مود نل ا نو 2ك ا رن جملات نا “وول وده بكو الي ا ةي اس 20 
شريك مفوض طرف ثان 
الاسم والعنوان لوث حون البق و وها كمف دوف وك لدي اومن ولت وله م و كل لواو > اام نه ووه 
شريك موصى طرف ثالث 
الاسم والعنوان بغ ع نيجوي ومن ”واوا بواجي نواء ف م ١‏ اق را لا ل ل إل عل ع بون “لد 1 اد عي فول قل تو و “قر بقن أن الوك 0 2 
شريك موصي طرف رابع 


أقر المتعاقدون بأهليتهم للتعاقد واتفقوا على تكوين شركة توصية بسيطة 
فيما بينهم بالشروط الآتية : 


3 جاو لوغ فيو بكي ناكو و يك ا‎ ١4 _عنوان الشركة واسمها التجاري: ب ب "ين او "مو انه ويه‎ ١ 


١‏ - موضوع الشركة وغرضها: 0 د 


(وتذكر عناوين الفرع إن وجدت) 


-رأس مال الشركة: :...... دفع جميعه من الشركاء وحصة الطرف الأول 
فيه والظرف" الثاني ...... والطرف الثالث ...... والطرف 
الرابع 0.60.60.66.. وريجور زيادة راس المال أو تخفيضه بإجماع الشركاء على 
ذلك . 


ملاحظة: يجوز أن تكون حصة أحد الشركاء المفوضين عملا فعلياً فقط أو 
عملاً مضاف إلى نصيب نقدي في رأس المال. 


4 المبالغ المقترضة من أحد الشركاء :تسري فائدة سنوية قدرها ..... في المائة 
على كل مبلغ يقرضه أحد الشركاء للشركة» وتدفع له هذه الفوائد في نهاية كل 
سنة مالية؛ على أن تحتسب ضمن المصروفات العمومية للشركة» ولا يحق 
لمن أقرض الشركة مطالبتها برد المبالغ المقترضة إلا بموافقة باقي الشركاء أو 
بعد إخطار من يمثل الشركة ب ...... شهر على الأقل» ما لم يكن قد حدد 


لرد هذه المبالغ أجلاً معيناً. 
1-مدة الشركة: مدة هذه الشركة بدد ‏ ينة تنذأ “مق بد اه اواتدهئ 
في ...... قابلة للتجديد لمدد أخرى ممائلة ما لم يخطر أحد الشركاء 


الآخرين ‏ بخطات. سيق سرغيته فى الاتفصال قبل نهاية ده الشركة أو'آية 
مدة مجددة ب. . . . شهر على الأقل . 
الإدارة وحق التوقيع : إدارة الشركة والتوقيع عنها موكلة إلى «(أ) و لاب) 
(الشريك الأول والثاني) ولهما كافة السلطات لتحقيق غرض الشركة. ولكل 
منهما حق الانفراد بشرط أن تكون الأعمال التى تصدر منهما بعنوان الشركة 
وضمن أغراضها. 
ملاحظة: لا يجوز لأحد الشركاء الموصين الاشتراك في الإدارة أو التوقيع 
عن الشركة . 
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8 الحسابات والسنة المالية : تمسك دفاتر تجارية منظمة لحسابات الشركة يرصد 
فيها رأس المال النقدي والعيني» كما تدون به جميع المصروفات والإيرادات 
وغيرها حسب الأصول التجارية . 

وتبدأ السنة المالية للشركة في أول اه وتشتهق افون ف عدن على أنه سناد 

من هذه القاعدة تبدأ السنة المالية الأولى من بدء تكوين الشركة إلى آخر كانون الأول 

القادم» وفي نهاية كل سنة مالية تجرد أصول الشركة وخصومها وحساب الأرباح 
والخسائر. وتنظم ميزانية عمومية يحتج بها في الشركة بمجرد توقيع الشركاء عليها 
أو بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسال صورة منها لكل منهم بخطاب 

مسجل بعلم الوصول. 

ويكون من حق كل منهم أن يطلع في أي وقت شاء على دفاتر الشركة 
ورصيدها بنفسه أو بواسطة أو معاونة أحد الخبراء الحسابيين. 

ويراعى في تحديد قيمة الأرباح والخسائر النهائية للشركة استنزال أجور 
المستخدمين والعمال والمبالغ التي تعادل قيمة استهلاك العدد والآلات وتجديدها 

وقيمة الضرائب المستحقة وغيرها من المصروفات التي يتطلبها حسن سير العمل . 


9 الأرباح والخسائر: توزع الأرباح والخسائر بين الشركاء بعد اعتماد الميزانية 


السنوية منهم بالنسب الاتية: . . . . . . في المائة للطرف الأول و ع بعلو 
المائة للطرف الثاني و ...... في المائة للطرف الثالث و افو المانة 
للطرف الرابع . 


وفي حالة وجود خسارة في ميزانية إحدى السنوات ترحل للسنة التالية» 
وهكذا ولا توزع أرباح على الشركاء إلا بعد تغطية خسارة السنوات السابقة . 
المساهمة في الخسائر بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله . 

٠‏ - حظر منافسة الشركة: محظور على كل شريك أن ينافس الشركة بالقيام بأي 
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عمل من الأعمال التي تقوم بهاء وإلا حق لباقي الشركاء طلب فصله مع عدم 
الإخلال بمطالبته بالتعويضات الناتجة عن تصرفه هذاء كما أن ذلك محظور 
أيضاً على كل منهم لمدة ..... . سنة من تاريخ قطع علاقته بالشركة. 


1+ الاسحات أو التنازل عن الخصصن : لا يعق لاحل الشركاء أن سحب من 
الشركة قبل نهاية مدتها ولا أن يبيع حصته أو يتنازل عنها أو عن جزء منها إلا 
بموافقة الشركاء الآخرين كتابة . 


١‏ - وفاة أحد الشركاء أو فقدان أهليته: في حالة وفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه 
أو إشهار إفلاسه. لا يحق لورئته أو لممثليه أو دائنيه أن يطلبوا بأي حال من 
الأحوال وضع الأختام على ممتلكات الشركة أو قسمتها ولا أن يتدخلوا في 
شؤون إدارتها. وتستمر الشركة قائمة بين باقي الشركاء وورثة الشريك 
المتوفى منهم أو ممثليه إلى نهاية مدتهم وتقتصر حقوق ورثة الشريك المتوفى 
أو ممثليه على المطالبة بنصيبه في الأرباح التي يستلمها والتي تجنيها الشركة 
مستقبلاً. على أنه يحق لباقي الشركاء في هذه الحالة اعتبار الشركة مفسوخة 
من تلقاء نفسها واعتبار هذا الشريك مفصولاً عن الشركة وتسوية نصيبه على 
أساس آخر ميزانية معتمدة مع استمرار الشركة بينهم . 


٠‏ - فسخ الشركة : تفسخ الشركة قبل ميعاد انتهائها في حالة إجماع الشركاء على 
ذلك وإذا تجاوزت الخسائر ا في المائة من رأس المال ما لم يتفق 
على استمرارها بالرغم من ذلك . 


4 - تصفية الشركة وقسمتها: في حالة انتهاء عقد الشركة لأي سبب من الأسباب» 
يقوم الشركاء بتصفيتها بالطريقة التي يتفقون عليهاء وفي حالة عدم الاتفاق 
تكون تصفيتها بمعرفة مصف تختاره أغلبية الشركاء فإذا لم توفق الأغلبية إلى 
اختيار مصف يعين بمعرفة المحكمة المختصة على أن يكون توزيع صافي 
الناتج من التصفية على الشركاء بنسبة حصصهم في رأس المال. 


١ا/‎ 


6 النزاع بين الشركاء : كل نزاع بين الشركاء أو بينهم وبين ورثة أحدهم أو ممثليه 
خاص بأي شرط من شروط هذا العقد» يكون الفصل فيه من اختصاص 


7 - تسجيل الشركة والاستفسار عنها: على مدير الشركة أن يقوم بتسجيل هذا 
العقد ونشره بالطرق القانونية » بمصروفات على عاتق الشركة . 

١‏ نسخ العقد: حرر هذا العقد من ...... نسخة بيد كل من الشركاء واحدة 
للعمل بموجبها وتحفظ النسخة الأصلية بمركز الشركة أما النسخة الباقية 
فتودع بمكتب السجل التجاري الموجود في دائرته مركز الشركة . 


مادة إضافية اختيارية : مرتبات بعض الشركاء وسحوباتهم: يحتسب مرتب 
شهري لكل من الشريكين الأول والثاني وقدره .....للأولو مط م باللقانين 
يدفع لهما في نهاية كل شهر وعلاوة على ذلك يحق لكل من الشركاء أن يسحب من 
الشركة مبلغاً لا يتعدى ...... شهريأء بشرط أن يسمح ما في الصندوق بذلك» 
وفي آخر كل سنة مالية تخصم سحوبات كل شريك من نصيبه في الأرباح» وإذا 
ظهرت خسائر تمنع السحوبات منعاً باتآ لحين تغطية الخسائر وظهور فائض من هذه 
الأرباح . 


1١/١ 


نموذج رقم (؟) 
نشرة عن ملخص عقد شركة توصية بسيطة 


بموجب عقد سجل ملخصه بسجل الشركات بمحكمة ...... الابتدائية 
تحت رقم 0.0.006.. سلئة ...... تكونت شركة توصية بين (أ)ا و اب) شريكين 
مفوض وموصي مذكورين بالعقد بعنوان (أ) وشركائه لتجارة مه ركاه 
بشارع...... حي...... لمدة...... سنة من ا او 4 
إلى ... ... قابلة للتجديد برأس مال قدره ...... وحق التوقيع عن الشركة يعود 
للشريك المفوض 


1١/1 


تمودج رقم (؟) 
تعديل شركات التضامن والتوصية السميطة 


عفد تعديل شركة يمد أجلها 


الاسم والعنوان 148 رو رف 87 در الا جوقح #اتداوة قن لق فول د ورج اد مور اوفط وا رابكو ات وتوون ل 11 فال دو ل ا عام 2 
الاسم والعنوان و ا 
شريك متضامن طرف ثان 
الاسم والعنوان الخ ب/4 عا د 4 اتان رق فخ فيك رن 6ك له ل ركه با ورت لاسي تك وروي ارو اواك لبتم ل 
شريك موصي طرف ثالث 
الاسم والعنوان دي ا ا بر ارب لو و 0 


المادة الأولى : بموجب عفد محرر تاريخ ا ومسجل ملخصه بسجل 
الشركات بمحكمة . .1 .0.. الابتدائية ...... بتاريخ عو "و2 
بحت رقم 0 ومقيد بالسجل التجاري بتاريخ .ملام انعخحنيا 


رفن 


المادة الثانية : 


المادة الثالئة : 


رقم ...... كون المتعاقدون شركة تضامن (أو توصية) معنونة 
باسم (أ) وشركاه ( تذكر أيضاً السمة التجارية إن وجدت) ومركزها 


كائن ...... برأس مال قدره لحني 1 المدة عا باه «سينة ترذأ 
من د االو ....0.. ويما أن أجل الشركة انتهى 
بتاريخ ...... فقد قبل المتعاقدون تجديد مدتها اكات افكلة 
تبدأ من يوم »ايدنج اوتديى اهن ...... بنفس شروط العقد 


الأساسي بدون أدنى تعديل في أي نص من نصوصه . 

على مدير الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأشير بما تقدم في 
السجلات الخاصة بذلك ونشره بمصروفات تقع على عاتق الشركة . 
حرر هذا العقد من رك 2 نسخة بيد كل من الشركاء واحدة منها 
للعمل بموجبها. وتحفظ النسخة الأصلية بمقر الشركة أما النسخ 


ملاحظة: تعدل صياغة المادة الأولى بحسب الغرض من التعديل بتغيير 
الغرض أو السنة المالية أو رأس المال أو توزيع الأرباح والخسائر أو انسحاب أحد 
الشركاء أو انضمام شريك جديد أو التنازل عن الحصة أو تغيير صفة الشريك من 
موصي إلى متضامن . 


0 


نموج رقم (4) 
ملخص عتد التعديل 


التوصية المعنونة باسم ....... وشركائه (وتذكر السمة التجارية إن وجدت») 
والمسجل ملخصه بسجل الشركات بمحكمة 30.54 الاتبلائية :تحت 
رقم خدف» و 1 ا سجل تجاري رقم عام اا والمحرر بين: 

السسضسيوه ب مم عام اوامهاكب سه وى الكو دن السك واتحلس تشتكحة 277006 

مميم وك فى 8 كي 24 جل يدن و ل« جلو ب جر ارو بو لكنيا لوي ا عن و 4 م 5 شريك متضامن» طرف أول 

5 0000000101 0 
ات انو شو و مور ا لاقيف د ب ا باقر ابي تور ار و ا 
4- سسا وطخ ا وت اموه ابص الكو اسان وتو بام تار وتيا جوع افج ولو ب مار واه 


مذكور بالعقد»؛ عدلت شركة ....- بتجديد مدتها امح ءانا «شنة تبدا امن 
يوم ...2.2 وشتهى في يوم 0 على شروط العقد الأساسي دون أدنى تعديل 
خلاف ما ذكر 


١ا/ه‎ 


نمؤذج رقم (ه) 
نشرة عن ملخص عند التعديل 


بموجب 156 محرر في ....... عدلت شركة التضامن أو التوصية (أ) 
وشركاؤه (تددر ''سمة التجارية إن وجدت) المسجل ملخصه بسجل الشركات 
ينع ابر "لواف عم رقو سيعم ف لجل قفا رك ار ا 
بتجديد مدتها. . . . . . سنة تبدأ من. . . . . . وتنتهى فى 5206 


١/5 


مون رقم )١(‏ 
عفد ف شركة أنضامن أو توصية 


بند تمهيدي 


المتعاقدون أ شركة التذ أ 
صحاب شركة التضا 2 )1 اك 5 55 عِِ 
من و لتوصية) المعروفة بعنوان 1») 


يفن 


بتاريخ بو معت دحل اندض سحل الشركات ويخكة ...2.0 . الابتدائية 
بتاريخ . . . . . . والكانن مركزها في. . . . . . رأس مالها. . . . . . مدتها 52000 
سدئة تدا فخ جد + إلى 5-0 
وقد اتفقوا على حل هذه الشركة بالشروط الآتية: 
بند أول 
فسخت الشركة المذكورة ابتداء من ...... لانقضاء أجلها (أو قبل حلول 
أجلها) . 
بند ثان 
تعيقن الشركة بمعافة وما فاق و علي اليلد 12000 


تكوين الشركة أواعين المتعاقدون (فلانا) صف للشركة. 


بند ثالث 
على المصفي اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإتمام التصفية في أقرب وقت 
ممكن بحيث تنتهي جميع أعمال التصفية في ظرف ...... على الأكثره وقد خوله 


المتعاقدون في تسلم جميع الحقوق التي للشركة لدى الغيرء وإعطاء المخالصات 
اللازمة. وتسديد ما على الشركة من الديون والالتزامات والصلح والتخالص وبيع 
موجوداتها من عقّارات ومنقولاات بالطرق التي يراهاء وله رفع ”صمي الدعاوى 
اللازمة لذلك وتوكيل غيره. وعلى العموم له عمل كل ما يراه واجباً لإنهاء هذه 
التصفية والحصول على أحسن نتائج ممكنة ويقر المتعاقدون من الآن بأنهم موافقون 
على كل ما يجريه المصفي أو من يوكله بشأن ذلك . 
بند رابع 
يقوم المصفي بجميع أعمال التصفية بلا مقابل (أو قد حدد المتعاقدون 


١/4 


مبلغ به وام أو نسة .. .... في المائة من صافي المتحصل كأتعاب له من جميع 
أعمال التصفية ويحق له خصمها من الدفعات المحصلة) . 


ينل :خامسن 
على المصفي توزيع صافي المبالغ التي تنتج من التصفية على المتعاقدين 
بالنسب المتفق عليها بعقد تكوين الشركة . 
بند سادس 
بمجرد انتهاء أعمال التصفية وتوزيع الناتج منها على الشركاء لا يحق لكل 
منهم مطالبة الآخرين بأي شيء بسبب هذه الشركة؛ كما تخلى مسؤولية المصفي عن 
أعمال التصفية . 
ماع 
تسلم بعد التصفية جميع دفاتر الشركة وسجلاتها الهامة إلى ته لحفظها 
بحالتها التي تسلم له بهاء مع التزامه بتقديم ما يلزم منها كلما دعت الحاجة لذلك» 
وتبقى مسؤوليته عنها مدة 5 سنة من اليوم . 


إذا ظهرت بعد إتمام تصفية هذه الشركة ديون مستحقة لمصلحة الضرائب أو 


غيرها لم يطالب بها حتى الآن. تحمل كل من المتعاقدين نصيب فيها بنسبة تعادل 
حصته في رآس مال الشركة المنحلة واذ0-011ع أحدهم عن تسديد نصيبه فيها واضطر 
الآخرون أو أحدهم إلى دفعه عنه» لزمته الفوائد بواقع 2 في الماثة نويا من 
الباقين بنفس النسب . 

(على ألا يلتزم كل من الشركاء الموصين بأكثر ما يصيبه من تصفية الشركة) . 
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لايع 


وكل المتعاقدون ...... المعين مصفياً في اتخاذ الإجراءات اللازمة 
للتأشير بما تقدم بالسجلات الخاصة بذلك» والنشر عن فسخ الشركة بمصاريف 
وأتعاب على عاتق التصفية . 
بند عاشر 
تحرر هذا العقد من ...... نسخة بيد كل من الشركاء والمصفى (إذا كان 


من غير الشركاء) واحدة منها للعمل بموجبها عند اللزوم» وتحفظ النسخة الأصلية 
ضمن محفوظات الشركة. أما النسخة الباقية فتودع بمكتب السجل التجاري التابع 
له مركز الشركة . 


ليلا 


نمودج رقم )١(‏ 
ملخص عقد فسخ شركة تضامن أو توصية بسببطة 
بموجب عقد محرر في يوم 500000 لكرمين االو رك 


التضامن أو التوصية المعنونة باسم ..... والمسجل ملخصها بسجل الشركات 
بمحكمة ا بتاريخ 20000 تحت رقم 120000 والتي كانت منعقدة بين : 


اولا 606.60.60.06 060... وورمهنلته 244 وجتسته 00000 ومقيم 
ثانياً : عع البق لوو علخ وقد ارق د اه شد اود سم مرج مرج لضي أرحية ل سي و أ ا 


إذا كان أحد الشركاء موصيآء فلا يذكر اسمه ويكئفي بكتابة «شريك موصي 
مذكور بالعقد». 

فسخت الشركة المذكورة ابتداء من ...... لانتهاء أجلها (أو قبل انتهاء 
مدتها). وقد عين ....... مصفياً لها مع إجراء التصفية طبقاً للشروط المذكورة 
بعقد الفسخ (ويستحسن ذكر السلطات المعطاة للمصفي) . 
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نموذج رقم (8) 
نشرة عن ملخص عقد فسخ نشركة تضامن أو توصية بسيطة 


بموجب عقّد محرر ........ فسخت شركة التضامن (أو التوصية) 
المعنونة «أ؛ وشركائه المسجل ملخصها بسجل الشركات بمحكمة 2000 
الابتدائية بتاريخ لثم ..... سجل تجاري رقم تعدعة + اعذاء 
من ...... لانتهاء أجلها (أو قبل انتهاء مدتها)» وقد عين ....... مصفياً لها 
مع تخويله إجراء التصفية طبقاً للشروط المذكورة بعقد الفسخ . 


ما 


تموذج رقم () 
اندماج شركات الأشخاص 


عقد اندماج شركة في شركة أشخاص قائمة١)‏ 


أنه في يوم ........الموافق ‏ /م ‏ / ١99‏ 

أولاأ دما امعو ب ولوتصحضفه عشي طونك ا واخ شي له 0000 
ومقيم د حوفي مولا كبرق بصعم ديرا لبركة التفياجة 
أوالتوصية 


(يذكر عنوانها) والمفوض من جميع الشركاء في الشركة المذكورة بإبرام هذا 
العقد بموجب توكيل (يذكر تاريخ ورقم التوكيل وما إذا كان موثقاً أو مصدقاً على 


)١(‏ ملاحظات: 
١‏ يجوز إدماج شركتين أو أكثر متضامنة أو موصية أو بعضها متضامن والباقي موصي . 
؟ يتم الاندماج إما بطريقة فسخ الشركات المندمجة وتنظيم عقد جديد تتبع فيه الأحكام 
العامة لإنشاء الشركات وإما بفسخ الشركات المندمجة وإبقاء عقد الشركة الدامجة كما 
هو مع تعديل قيمة رأس المال وإضافة الشركاء الجدد وحصة كل منهم في رأس المال 
والأرباح . وفائدة الطريقة الأخيرة هي توفير الرسوم والإجراءات. 
على أنه إذا كثرت التعديلات المطلوب إدخالها في عقد الشركة الدامجة وجب 
فسخ جميع الشركات المندمجة وتحرير عقد جديد تتبع فيه الأحكام العامة لإنشاء 
الشركات . 


الذاا 


تاناآا: .......... ومهئلكه.......... وجتلسيله ور ني الج الوار عو ا 2 
ومقيم كن ابام بيات و وس جا لي بصفته مديرا لشركة التضامن 


(يذكر عنوانها) والمفوض من جميع الشركاء في الشركة المذكورة بإبرام هذا 
العقد بموجب توكيل (يذكر تاريخ ورقم التوكيل وما إذا كان موثقاً أو مصدقاً على 


فقد اتفق المتعاقدان على الآتى : 


أولاً: بموجب هذا العقد اندمجت شركة التضامن (أو التوصية) المعنونة 


باسم 20 الكائن مقرها ب ا ا م لل والمكونة بموجب عقد تحرر 
بتاريخ. ... .. ومسجل ملخصه في السجل التجاري بمحكمة را 
الابتدائية بتاريخ 0 كسمت رقم لازو لو لاه والمقيدة بالسجل التجاري 
بقاري اما متكت وقم دو ده المدة دز ضئةة قبدأ من 0000 
إلى و وله ماد براس مال فذره 2*7 دفع على الشكل الاتى 
ب من الشريك الأول و عن ل ل دود واكاك من الشريك الثانى 
و نان باتع العتريلف التاليف الع 


و 


ثانيً: يقر كل من المتعاقدين بصفته أنه اطلع اطلاعاً تام على عقد تأسيس الشركة 
التي يمثلها الآخر وعلى دفاترها وميزانيتها ورصيدها وما لها من حقوق وما 
عليها من ديون وأنه عاين موجوداتها من عقار ومنقول بمعاونة خبراء مختصين 
وأنه وجدها مطابقة تماماً لكشف الجرد المتقدم له من الشركة الأخرى كما يقر 
مدير كل شركة أن كشف الجرد المقدم من الشركة التي يمثلها هو صورة طبق 
الأصل لحقيقة حالتها. 

ثالثاً: قومت الشركتان على أساس البيانات الواردة بكشفي الجرد المرقمين 
بمبلغ كد للشركة المندمجة ومبلغ عكار وام الشركة الدامجة . 
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رابعاً: كنتيجة لهذا الاندماج فسخت الشركة المندمجة وعلى مديرها اتخاذ 
الإجراءات اللازمة للتأشير بالفسخ في السجلات الخاصة بذلك والنشر عنه. 
خامساً: تبقى الشركة الدامجة قائمة بجميع نصوصها واشتراطاتها دون أدنى تعديل 
سوى انضمام الشركاء أصحاب الشركة المندمجة إلى أصحاب الشركة 
المذكورة وقد أصبح رأس مال الشركة ...... يخص فلاناً . ... فيه 
و 6 ...... ويكون جميع الشركاء متضامنين (أو يكون 


ال ....... مفوضين والباقون موصين) على أن توزع الأرباح بين 
الشركاء بالنسبة الآتية 00000 


سادساً: على مدير الشركة الدامجة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأشير بما تقدم في 
السجلات الخاصة بذلك والنشر عنه بمصروفات على عاتق الشركة . 


سابعاً: حرر هذا العقد من أربعة نسخ» بيد كل من المتعاقدين واحدة منها للعمل 
بموجبهاء وتحفظ النسخة الأصلية بمحفوظات الشركة» أما النسخة الباقية 
فتحفظ بمكتب السجل التجاري التابع له مركز الشركة . 


الطرف الأول الطرف الثاني 


١ هم‎ 


نموذج رقم )1١(‏ 
ملخص عقد اندماج شركتين 


بموجب عقد محرر في يوم ين بكب لشن ...... اندمجت شركة 
التضامن (أو التوصية) المعئونة باسم ...... وشركائهء الكائن مركزها 
- ........ والمكونة بموجب عقد تحرر بتاريخ ...... وسجل ملخصه 
بالسجل التجاري بتاريخ و4 نسدد رقم 1 'لمهذة ام 
من القن ..... برأس مال قدره ع 
3١‏ 1[1[1[1[1[1111[ز1ز1[1[ز[1[1[ذز01ا21210111111#[1[1 
,ا ل ل ار ا 
و ا ل ل 
2 للد بس ا كموق ا و م له وو ل مار ساو بمج لسرت نحط لطت ان 

اندمجت شركة التضامن (أو التوصية) المعنونة باسم . ..... الكائن مركزها 
في ........ والمكونة بموجب عقد تحرر بتاريخ ...... ومسجل ملخصه 
بالسجل التجاري بتاريخ تيت رقع فين المذة 23 سرية تنذأ 
من ا إل ..... . برأس مال قدره 0 
ا لطر ممه لباه ورا لبوق وا وس كر اد ل ا ا 0 
2 اباد ودوك مسال أ أؤيليه الالو رأ امسن باو اس ووو ا 
3 


ل لاشحقل هد ومكو مه بهل شنو يي[ عد يدث جار “أ بيذي لقا لها جع ايع لو جز ل لهذ رزو ١‏ بق إرها خف يوار جه “اليا هد مك بهد 6" بهي ل ف هد بهد ايه "ليه ١‏ به لقا تور ته ذا 


وعليه قد فسيخت الشركة المسدمجة وتبقى الشركة الذامجة قائمة بجميع 
نصوصها واشتراطاتها دون أدنى تء.يل سوى انضمام الشركاء أصحاب الشركة 


كما 


المنضمة إلى أصحاب الشركة المذكورة وقد أصبح رأس مال الشركة مم ا 
يخص 4 قيقدو و 230000 إلخ. 

ويكون جميع الشركاء متضامئين (أو يكون ال ...... .متضامنين والباقون 
موصين) «مع ملاحظة عدم ذكر أسماء الشركاء الموصين عند بيان نصيب كل منهم 
في رأس المال» على أن توزع الأرباح والخسائر بينهم كما هو موضح بعقد 
الاندماج . 


١13ا/‎ 


نمؤدج رقم )1١(‏ 
نشرة عن ملخص عد اندماج شركتين 


بمواجب عفد محرر فى يوم اننا حاتجي ننه 4 اندميجت شركة 
التضامن (أو التوصية) المعنونة باسم ...... وشركائته الكائن مقرها 
فى ........ والمكونة من ...... (تذكر أسماء الشركاء المتضامنين وعدد 


الشركاء الموصين). وعليه فسخت الشركة الأولى المندمجة وتبقى الشركة الثانية 
الدامجة قائمة بجميع نصوصها واشتراطاتها دون أدنى تعديل سوى انضمام الشركاء 
أصحاب الشركة المندمجة إلى أصحاب الشركة المذكورة وأصبح رأس 


م1 


نموذج رقم )1١(‏ 
عفد تعديل شركة التضامن أو توصية بسيطة 
بانسحاب أحد الشركاء 


له السك وم ودعي اهتؤائهة . ون 4 فرهنتة عط ورد حر مو ا الحا 
وجنسيته دزي طق كع امن ةفيق ال شرراق متفاتن أن سر 
1م لبسنة انك براي اك عت ق انها .0 0 اهتقة ا 0 
وجنسيته 2............ . (فريق ثان شريك متضامن أو مفوض) 


يقر المتعاقدان بأهليتهما للتعاقد والاتفاق على ما يأتي : 


(البند الأول) 
بموجب عمد مؤرح 1 تكونت شركة التضامن (أو توصية بسيطة) فيما 
بين المتعاقدين عنوانها ا ومركزها را برأس مال قدره ا ونم 
اتخاد إجراءات نشرها بتسجيلها في سجل الشركات بمحكمة اثءا ما ماء العخرا 
ركقم...... وبقيدها في السجل التجاري برقم. ..... بتاريخ ع الور 
(البند الثانى) 
وفقاً للبند ...... من العقد سالف البيان» فقد وافقت الأغلبية المقررة 
للشركاء على انسحاب السيد/ من الشركة اغتباز امن 'اليوم على أن ينفد في 


حق الغير بعد خمسة أيام من تارخ إتمام إجراءات نشر عقد التعديل . 


احيل 


(إذا كان الشريك المنسحب متضامناً أو مفوضاً فلا ينفذ هذا الانسحاب في 
حق الدائنين الحاليين للشركة إلا بموافقتهم عليهء وإلا كان لهم الرجوع بجميع 
ديونهم على الشريك المنسحب وفقاً لأحكام التضامن» وهذا لا يحول دونهم 
والرجوع على الشركة وباقي الشركاء المتضامنين أو المفوضين. وعلى الشركة عند 
عدم تسليم الشريك المنسحبء متضامناً أو موصيآء شيئاً من حصته إلا بموافقة 
دائني الشركة ولو كان أجل ديونهم لم يحل بعد. ويعتبر هذا التسليم إضعافاً 
للضمانات يؤدي إلى حلول الدين بسقوط الأجل» وإذا أعلن إفلاس الشركة لتوقفها 
عن دفع ديونها التي كانت في ذمتها حتى تاريخ انسحاب الشريك المتضامن أو 
المفوض تعين إعلان إفلاسه تبعاً لإعلان إفلاسهاء كما يجوز للدائنين إعلان إفلاسه 
على حدة إذا توقف عن دفع ديونهم . 

فإن كان اسه الشريك المسحبء. في عنوان الشركة تعين تعديل البند 
المتضمن هذا العنوان بجعله مؤلفاً من الشريك المتضامن الآخر مقروناً بلفظ 
اوشركاه» وأيضاً ينسحب التعديل إلى بند الإدارة والتوقيع). 

(البند الثالث) 

تم دفع مبلغ .. .. فقط ...... للشريك المنسحب وهو قيمة حصته 
المدفوعة في الشركة عند تأسيسها. وبذلك تنحصر الشركة في باقي الشركاء ويستتبع 
ذلك تخفيض رأس المال بقدر تلك الحصة ليصبح مبلغ قر 

(ويجوز لباقي الشركاء أو بعضهم الوفاء للشريك المنسحب بقيمة حصته 


وحينئز تزاد حصصهم بنسبة توزيع حصة هذا الشريك. عليهم ويظل رأس مال الشركة 
بدون تخفيض) . 


(البند الرابع) 


لا يحول هذا الانسحاب دون التزام الشريك المسحب بكافة التكاليف 
والالتزامات التي كانت في ذمة الشركة وقت الانسحاب . 


اليل 


(يجوز إعفاء الشريك المنسحب من ذلك مقابل التنازل للشركة عن جزء من 
حصتهء فيكون المقابل قد تم تقديره جزافياً مما يحول دون باقي الشركاء والرجوع 


على الشريك المنسحب بشيء من ذلك) . 
(البند الخامس) 
تظل بنود عقد تأسيس الشركة التي لم يتناولها التعديل على ما كانت عليه . 
(البند السابع) 
حرر هذا العقد من 01000 نسخة لكل طرف نسخة وأخرى تودع بمركز 
الشركة وتقدم واحدة لمكتب السجل التجاري المختص من أجل إجراء التعديل في 
قيود السجل التجاري. 
في قوم ون اجرب م لا وا ع لوا 
(الشريك المنسحب») (باقي الشركاء) 


14١ 


نمودج رقم (؟1) 
بتعديل عفد شركة تعنامن أو توصية بسيطة 
بأنضمام أخد الهر كاء 


فيما بين 
61 الشيفة ل نمث نكاد كو القء نمه« هئيه 0 
وجنسيته ..............(فريق أول شريك متضامن أو مفوض) 
*"-السيد. ........ . عئوانه. . . . . . . مهنته ا م ان لمن 
وجنسيته لح 4 ل 0 (فريق ثان شريك متضامن أو مفوض) 
7ه السسك كي ووو اعدو 1ل5 وان ابيع" هيده مع حال يجا جاو واد عو موا 
وجنسيته مس 4 ف كو و (فريق ثالث شريك متضامن أو مفوض) 
يقر المتعاقدون بأهليتهم للتعاقد والاتفاق على ما يأتي : 
(البند الأول) 
بمو جب عفد مور ع ل تكونت شركة تضامن (أو توصية بسيطة) 
فيما بين أطراف هذا العقد عدا الأخيرء عنوانها افع ف وامركزهنا 5506 
مال قدره ..0.0.. فقط ..... تم اتخاذ إجراءات نشرها بتسجيلها فى سجل 
الشركات بمحكمة عدم 4 ا تحت رقم ا وبقيدها فى السجل التجاري 
برقم . ..... بتاريخ 0000000 
(البند الثانى) 
وفقاً للبند ...... من العقد سالف البيان» فقد وافقت الأغلبية المقررة 


١41 


للشركاء على انضمام السيد/ 0 كشريك موصي «أو متضامن») اعتباراً من 
اليوم . 
(البند الثالث) 
يقر الشريك المنضم بأنه اطلع مع مستشاره القانوني على عقد تأسيس 
الشركة وأنه يقبل الانضمام إليها ملتزماً بكافة بنوده دون أي تحفظ . ويقر أيضاً بأنه 
اطلع على دفاتر الشركة ووقف على مركزها المالي من واقع آخر ميزانية وما أثبت في 


(البند الرابع) 


تدخل حصة الشريك المنضم ضمن أموال الشركة التي يتكون منها الضمان 
العام لدائنيهاء سواء بالنسبة إلى الالتزامات الناشئة قبل الانضمام أو بعده. 

يسري هذا البند سواء كان الشريك المنضم موصياً أو متضامناً وذلك بالنسبة 
للحصة. على أنه بالنسبة إلى الالتزامات التضامنية المتعلقة بالشريك المتضامن» 
فيضاف لهذا البند الفقرة التالية : 

«على أنه بالنسبة إلى التزامات الشركة التضامنية التي تجيز لدائنيها الرجوع 
اك 1ل عاد كل جا لذ ميري ذلك عن ريك الجقم لا 
بالنسبة إلى التزامات الشركة التى تنشأ بعد توقيعه على عقد الانضمام أما الالتزامات 
السابقة فلا يسأل عنها إلا في حدود حصته» . 


(البند الخامس) 


نم الشركاء بتسلمهم نيابة عن الشركة من الشريك المنضم مبلغ 0000 
فقط ...2.20 قيمة حصته «أو خطاب من بنك ...... بإيداعه قيمة هذه الحصة 
بحساب الشركة» ويجوز أن تكون الحصة عينية وحيئنذ يتعين تقويمها باتفاق 
الشركاء أو بمعرفة أهل الخبرة. 


١ 


(البند السادس) 
يزاد رأس مال الشركة إلى مبلغ ...2.2 فقط ..... يكون نصيب الشريك 
المتضم فبفوسية 16 وكل شن الشركاء الأخرين ننسة 2000 
(البند السابع) 
توزع الأرباح والخسائر على الشركاء بنسبة مشاركة كل منهم في رأس المال. 
على أن تحتسب الأرباح للشريك المنضم اعتباراً من اليوم . 
(البند الثامن) 


تظل بنود عقد التأسيس على ما هي عليه فيما عدا البنود التي تناولها عقد 
التعديل» فيعول في شأنها على ما ورد بعد التعديل . 


(البند التاسع) 
بموجب هذا العقد تم توكيل الأستاذ اعد المخامى «أو مدير الشركة» فين 
اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لنشر هذا التعديل ونشره في السجل التجاري على أن 
تكون المصاريف على عاتق الشركة . 
(البند العاشر) 
حرر العقد من ...... نسخة لكل طرف نسخة وتحفظ أخرى بمركز 
الشركة» وتقدم واحدة إلى السجل التجاري للعمل بموجبها. 
في فق مد و ل 
(الشريك المنضم) «الشركاء) 


١45 


نمودج رقم (14) 
عقد تعديل شركة تضامن أو توصية بسبيطة 


يتنازل شريك عن خصته 


100000000 المييد. . ده :4ه عتواتة....... ...منهلقة‎ ١ 
وجنسيته 1 ااا 0 (فريق أول شريك متضامن أو مفوض)‎ 
0 اد السيد ناا ند اقتوافة: 1 4 مهتته تام وج لودو و ارود‎ 
وجنسيته ام ادن ةو ويك الافريق تان شريلك ستطا من او مون‎ 
220 السيد. . . . . . . . . . عنوانه. . . . . . . مهنته‎ -”” 
وجنسيته تن الاب 0 (فريق ثالث شريك متنازل له)‎ 
(البند الأول)‎ 
بموجب عقد مؤرخ ...... تكونت شركة التضامن (أو توصية بسيطة) فيما‎ 
بين أطراف هذا العقد عدا الأخيرء عنوانها ...... ومركزها فر أسن رما‎ 
فدره ..0.0.6.. فقط 0000000 وتم اتخاذ إجراءات نشرها بتسجيلها فى السجل‎ 
5 005 7 5 7 التجاري برقم . . . . . . بتاريخ‎ 
(البند الثانى)‎ 
وفقاً للبند ...... من العقد سالف الذكرء فقد وافقت الأغلبية المقررة‎ 
تلشركاء على تنازل الشيد/ . ..... الشريك الموصى «أو المتضامن» عن حصته‎ 
إلى السيد/ . ..... اعتباراً من اليوم. ليحل محل الأول في العقد.‎ 


١66 


(البند الثالث) 


يقر المتنازل له بأنة اطلع مع مستشاره القانوني على عقد تأسيس الشركة 
وأنه يقبل الانضمام إليها ملتزمآ بكافة بنوده دون أي تحفظء كما يقر بأنه اطلع على 
دفاتر الشركة ووقف على مركزها المالي من واقع آخر ميزانية وما أثبت في دفاترها 
حتى تاريخ ...... ويقبل الحلول فيها محل الشريك المتنازل . 
(البند الرابع) 


تم هذا التنازل لقاء مبلغ قدره 0.0. فقط ..... . دفعه المتنازل له إلى 
المتنازل . 
(البند الخامس) 
تنتقل إلى المتنازل له كافة حقوق والتزامات الشريك المتنازل وفقاً لما تضمنه 


عقد تأسيس الشركة, 'على أن تبدأ علاقة الأول بالشركة اعتباراً من اليوم وتنتهي 
علاقة الثاني بها منذ هذا التاريخ . 


(اليند السادس ( 


هذا العقد النهائي لا يجوز الرجوع فيه لأي سبب من الأسباب» وليس للشركة 
الرجوع على المتنازل بأي شيء . 


(البند السابع) 


تظل بنود عقد تأسيس الشركة نافذة» ويقتصر تعديله على إحلال المتنازل له 


(البند الثامن) 


تم بموجب هذا العقد توكيل الأستاذ . .. ... المحامى «أو مدير الشركة» فى 
اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لنشر هذا التعديل بالسجل التجاري . 


1١545 


(البند التاسع) 


حرر العقد من ...... نسخة لكل طرف نسخة وتحفظ أخرى بمركز 
الشركة» وتقدم الأخيرة للسجل التجاري للعمل بموجبها. 

في 0 

(الشريك المتنازل) (الشريك المتنازل له) (باقي الشركاء) 


1١17/ 


نمودج رقم ذا) 
تعديل عقد شركة توصية نسبيطة 


بانتبار أحد الموصين مفوضاً 


او السئه. اماه كم عتوانه. ...2 فهليه نحط ل ميل كه كا رامد اداه 
ولخلنسيقه ونه سن 84 2 افزيق أول شويك متخيامق أو مقوض) 
السعنل “ماحم ييا عنوانة:. د ....:مهللته ا 
وجنسيته .............. (فريق ثان شريك متضامن أو مفوضأ 
اه الستيك: اك جا ارارن زا عثو انه 0 + مهنته لطر وني د اد 1 
و جنسيته 0.........2..06...ء(فريق ثالث شريك مفوضص) 
(البند الأول) 
بموجب عقد مؤرخ ..... . تكونت شركة تضامن أو توصية بسيطة فيما بين 
أطراف هذا العقد عدا الأخيرء عنوانها ...... ومركزها ...... برأس مال 
قدره ..0... فقط ...... وتم اتخاذ إجراءات نشرها بتسجيلها في سجل 
الشركات بمحكمة 0.0.0.00 تحت رقم ...... وبقيدها في السجل التجاري 
برقم. ١‏ .+ يتازيخ 276 
(البند الثاني) 
وفقاً للبند ...... من العقد سالف البيانء فقد وافقت الأغلبية المقررة 
للشركاء على تعديله باعتبار السيد/ . ..... الفريق ...... شريكاً مفوضاً بعد 


أن كان موصيآء وذلك اعتباراً من اليوم. 


(البند الثالث) 
من المتفق عليه أن أحكام التضامن لا تسري في حق الشريك الذي اكتسب 
صفة الشريك المفوض بموجب هذا العقد إلا اعتباراً من اليوم. ولذلك لا 
يسأل بهذه الصفة إلا عن ديون الشركة التي تنشأ في ذمتها اعتباراً من اليومء أما 
الديون السابقة فلا يسأل عنها إلا فى حدود حصته . 
(البند الرابع) 
للشريك الذي اكتسب صفة الشريك المفوض بموجب هذا العقد الحق فى 
إدارة الشركة والتوقيع مع باقي الشركاء المفوضين أو منفرداً في الحدود المبينة بعقد 
التأسيس . 


(البند الخامس) 


تظل لبنود عقد التأسيس قوتها ولا يعدل منها إلا ما تناوله عقد التعديل . 


(البند السادس) 
بموجب هذا العقد تم توكيل الأستاذ ...... المحامي «أو مدير الشركة» في 
اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإشهار هذا التعديل ونشره والتأشير به بالسجل 
(البند السابع) 
حرر هذا العقد من ...... نسخة»ء لكل طرف نسخة وأخرى تحفظ بمركز 
الشركة. وتقدم واحدة للسجل التجاري للعمل بموجبها. 


(توقيع الشركاء) 


ل 


نموذج رقم )1١(‏ 
ملخص تعديل مقد شركة تضامن 
أو توصية بسيطة 


بموجب عقد مؤرخ ...... تكونت شركة تضامن (أو توصية بسيطة) فيما 
بين : 
أ الاب بطسا تاقاط كنب لط دوك امسر ب الو ارو و و 1 
2 لاجد د مركن اجو ني لقم ليزه لجنس ولس ور شاملا كو ال ل ا ا 
5 ون كلاد لبه ويك ل ل لواحا شط الفا راتت و الوا ترز ترط ما اي مار 

عنواتها ...... ومركزها ...... برأس مال قدره لمعل محلة 
بمحكمة. . . . . . برقم. . . . . . ومقيدة بالسجل التجاري برقم 2 

وقد تم تعديل العقد بجعل ... ... وفيما عدا ذلك تبقى باقي بنوده على ما 


نموذج رقم (11) 
نشرة لإحدى الصخف 


عن تعديل شركة تضامن أو توصية بسببطة 


بموجب عقد مؤرخ ...... تم تعديل شركة التضامن (أو توصية بسيطة) 
المعنونة.. ... . والمسجلة بمحكمة...... برقم...... بجعل ا 


اندماج الشركات 
نمودج رقم ((1) 
الدعؤة للموافقة 
على عقد الاندماج لشركة أشخاص 


السيد/ ...4 01١222‏ الشريك المتضامن (أو الموصي) 
نظراً لما ارتآه مجلس الإدارة من أن مصلحة جميع الشركاء تتطلب اندماج 
الشركة ادو فرك و الما يخقفه ذلك من تؤافن الدراية القدية اللازمة اليوض 


بالإنتاج كمأ وكيفاًء فضلاً عن اتساع منافذ التوزيع وسهولة عملية النقل من المصانع 
إلى هذه المنافذ. مما يعود على الشركاء بالنفع لما يحققه الاندماج من زيادة الأرباح 
المتوقعة وفقاً للدراسات التي أجرتها'إدارة الشركة بعد أن اعترى الكساد الإنتاج 
لقدم معداته وعدم تحقق الدراية الفنية الواجب توافرها. 

وتحدد يوم 0 الموافق عياب #البيواعة ف لاجتماع الشركاء 
بمقر الشركة لنظر عقد الاندماج المودعة صورته بالسكرتارية ولكم الاطلاع عليه 
وعلى عقد ونظام الشركة الدامجة من الآن. 


00 وفي حالة الاعتراض على الاندماج» يكون للمعترض طلب التخارج من 
الشركة وفقاً للأسس الواردة بعقد الاندماج . 


حل 


نموذج رقم (ذ1) 
تقد اندماج شركتين 


أنه في يوم ...... الموافق ‏ /م ‏ / ١٠4‏ 

أبرم هذا العقد بين كل من : 
....٠ ١‏ بصفته رئيساً لمجلس إدارة ن ركة. . . (طرف أول). 
؟ - السيد/ ةبضه المدين الميتوون عن شوك ب فيان" 
لمهي 


ارتأت إدارة كل من الشركتين بعد مفاوضات فيما بين الإدارات المختلفة في 
كل منهما أن اندماج الطرف الثاني في الطرف الأول سوف يؤدي إلى زيادة الإنتاج 
عن المعدل الحالي بنسبة تجاوز 75/ فضلاً عن تحسن النوعية نظراً لتوافر المعدات 
الإنتاجية الحديثة لدى الطرف الأول والمهارة الفنية للعاملين عليها مما يمكن معه 
منافسة الإنتاج الممائل. وسوف يتم تطوير المعدات الإنتاجية الخاصة بالطرف 
الثاني بعد الانتهاء من الدراسات اللازمة بمعرفة الإدارة الجديدة. 

ونظراً لتعدد منافذ التوزيع المملوكة لدى الطرف الثاني: فسوف يكون ذلك 
من العوامل الجوهرية على ارتفاع نسبة المبيعات مما يحقق عائداً وفيراً وبذلك 
تتضح دواعي وأغراض الاندماج . 

وقد اتفق الطرفان على أن يتم اندماج الشركة التي يمثلها الطرف الثاني في 
الشركة التى يمثلها الطرف الأول ووفقاً للشروط التالية وذلك بعد موافقة الجمعية 
العامة 0 العادية للشركة الأخيرة (المساهمة) وجماعة الشركاء الذين يملكون 


بعى *- 


أغلبية رأس المال في الشركة الأولى (شركة التضامن أو التوصية) . 
(البند الأول) 
يعتبر ال- لتمهيد سالف البيان جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد. 
(البند الثاني) 
تنقضى الشخصية الاعتبارية للشركة التي يمثلها الطرف الثاني بمجرد تمام 
إجراءات الاندماج» بما يترتب على ذلك من انتهاء صفة مديريها في تمثيلها أمام 
كافة الجهات أو فيما يبرمونه من تصرفات . 
(البند الثالث) 
يصبح الاندماج كلياً ومطلقاً بمجرد تمام إجراءاته» فتنقل إلى الشركة التي 
يمثلها الطرف الأول كافة حقوق والتزامات الشركة التى يمثلها الطرف الثانى وبذات 
أوصافها وما يكون لها من ضمانات عينية أو شخصية». وللطرف الأول اتخاذ 
الإجراءات اللازمة للمحافظة على هذه الحقوق من السقوط والمطالية بما يكون قد 
حل منها. 
(البند الرابع) 
يقر الطرف الأول بشرائه للذمة المالية للشركة التي يمثلها الطرف الثاني ساقط 
سواء من انضم منهم إلى الشركة الدامجة «المشترية» أو من تخارج منهم من الشركة 
المندمجة ”البائعة» كما لا يجوز له حرمان الفريق الأول من حصصهم أو من الأرباح 
المقررة لهم بسبب أي ضمان مقرر على البائع . 
(البند الخامس) 
لا يترتب على هذا العقد زيادة التزامات الشركاء في الشركة المندمجة عما 
كان مقرراً بعقد تأسيسها. 


تم اتخاذ يوم ١١ /  /‏ ١(تاريخ‏ تقرير اللجنة المشكلة لتقدير قيمة 
أصول وخصوم الشركة المندمجة أي تقدير قيمة عناصر ذمتها المالية» وهو السابق 
على تاريخ توجيه الدعوة الواردة بالنموذج المتقدم) لحساب أصول وخصوم الشركة 
المندمجة التي يمثلها الطرف الثاني . 


(البند السابع) 


ولخصومها بمبلغ ..0.0.0.. فقط .. .. .. وذلك بمعرفة اللجنة التي شكلها الطرفان 
لهذا الغرضء وقد وافقت الهيئة العامة لسوق المال على هذا التقدير بموجب قرارها 
رقم ...... تاريخ / / 159. 
(البند الثامن) 
تم تقدير قيمة السهم في الشركة المندمجة إذا كانت شركة مساهمة» أو تقدير 
قيمة الحصة فيها «إذا كانت شركة تضامن أو توصية بسيطة» على أساس السهم «أو 


كما تم ذلك بالنسبة إلى الشركة الدامجة فكانت قيمة السهم «أو الحصة» 
وبذلك يكون السهم «أو الحصة» في الشركة المندمجة يعادل + هر 
قيمة السهم «أو الحصة» في الشركة الدامجة. 


(البند التناسع) 
يعدل عقد الشركة الدامجة التي يمثلها الطرف الأول بإضافة شركاء جدد هم : 
١‏ ا ”3 ....... الخ» على أن يكون الأول من بين الشركاء 


المتضامنين على ألا يكون مسؤولاً مسؤولية تضامنية عن التزامات الشركة الدامجة 
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قاصر على شركات التضامن والتوصية البسيطة دون شركات المساهمة" . 


(البند العاشر) 


لا يترتب على هذا العقد الإخلال بالمسؤولية التضامنية للشركاء المتضامنين 
في الشركة المندمجة ولا يكون لدائنيها الرجوع على الشركة الدامجة إلا في حدود 
أصول الشركة المندمجة وموجوداتها وذلك ما لم يستصدرا حكماً قضائياً ضد 
الشركة الدامجة بتقرير ضمانات لهم «هذا البند قاصر على شركات التضامن 
والتوصية البسيطة دون شركات المساهمة». 


(البند الحادي عشر) 
يعدل رأس مال الشركة الدامجة إلى مبلغ .0.0 فقط .... مقسمأ 


إل ادم ب عصة تززع عان التحنالنالن: 


اسم الشسريك عدد الحصص قشمة الحصة 
١-.....«مفوض‏ أو متضامن» فلومفاسطي الاي يه 202 حي وود ول دو 
١-......٠مفوض‏ أو متض امن» 500 


(إذا كانت الشركة الدامجة مساهمة فيعدل هذا البند إلى : 


يعدل رأس مال الشركة الدامجة إلى مبلغ.... فقضط.... مقسماً 


إلى 2 شسهمبا على أن توزع الأسهم الجديدة على المساهمين الجدد 
بواقع. ..... سهما للسيد .......ء ال 00000 
لخ 


(البند الثاني عشر) 


الاندماج وطلبوا تخارجهم من الشركة التي يمثلها وفقاً للإقرارات المقدمة منه 
والمصدق على توقيعاتهم عليهاء وذلك قبل التوقيع على هذا العقد. 
(البند الثالث عشر) 
يقر الطرف الثاني بأن حملة سندات الشركة المندمجة الذين طلبوا استرداد 
قيمة سنداتهم قد تم الوفاء لهم بقيمتهاءوأما السندات التي لم يطلب حملتها استرداد 


قيمتها فتبلغ .... فقط ...... ليرة لا غيرء ويكون لحامليها ذات الضمانات 
المقررة لهم من قبل 
(البند الرابع عشر) 
يتم توزيع الأرباح والخسائر وفقاً للأسس المقررة بعقد الشركة الدامجة. 
(البند الخامس عشر) 


بنود هذا العقد. 
(البند السادس عشر) 
تختص محاكم ..... . بنظر ما قد ينشب عن هذا العقد من منازعات ويعتبر 
عنوان كل شريك المبين تجاه اسمه موطناً مختاراً في هذا الصدد ما لم يتم إخطار 
الشركة كتابةً بتغييره. 
(البند السابع عشر) 
تحرر هذا العقد من ..... نسكخة» لكل طرف نسخة» وتحفظ صورة بمركز 


الشركة الدامجة وتودع أخرى بمكتب السجل التجاري . 
(الشركاء) 


ملاحظات : 


١‏ يجوز أن تندمج واحدة أو أكثر من الشركات المساهمة أو شركات التوصية 
بالأسهم أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو شركات التضامن أو شركات 
التوصية البسيطة» في شركات مساهمة قائمة أو أن تندمج أكثر من شركة منها 
لتكون شركة مساهمة جديدة» كما يجوز لأي من هذه الشركات سواء كانت 
وطنية أو أجنبية أن تساهم في شركة مساهمة وطنية قائمة أو جديدة بقيمة أي 
حكم الشركات المندمجة فيما يتعلق بتطبيق أحكام الاندماج . ويجوز أن يتم 
الهيئات المختصة فى هذه الشركة على إلغاء التصفية . 


؟ - يجب على مجلس الإدارة أو المديرين أو من له حق الإدارة من الشركاء بحسب 
الأحوال» أن يحيل إلى مفوض المراقبة المختص في كل شركة مندمجة ‏ في 
حالة وجوده ‏ مشروع عقد الاندماج وملحقاته والتقدير الذي أجرته اللجنة 
المختصة لخصوم وأصول الشركة أو الشركات المندمجة وذلك قبل الموعد 
المقرر لاجتماع جمعيات المساهمين (إذا كان الشركة مساهمة» أو جماعة 
الشركاء «إذا كانت شركة تضامن أو توصية بسيطة» للنظر في عقد الاندماج 
بخمسين يوماً على الأقل. ليعد مفوض المراقبة المختص تقريراً عن الأسلوب 
الذي يتم به الاندماج» ويتضمن بصفة خاصة تقديره للمقابل الذي تحصل عليه 
الشركة المندمجة» ويجب أن توضع تحت تصرفه كافة الأوراق والمستندات 
اللازمة لأداء مهمته» على أن يكون التقرير معداً ومودعاً بمركز الشركة 
المندمجة قبل اجتماع الجمعية العامة غير العادية «إن كانت الشركة مساهمة" أو 
جماعة الشركاء «إن كانت شركة تضامن أو توصية بسيطة» للنظر في مشروع عقد 
الاندماج بخمسة عشر يوماً على الأقل وتعد نسخة منه لكل مساهم أو شريك 
نةديمها له في حالة طلبها . 


” - في شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية 
المحدودة «شركات الأموال» يختص بالموافقة على عقد الاندماج الجمعيات 
العامة غير العادية» وذلك بالأغلبية اللازمة لتعديل نظام الشركة أو عقد 
تأسيسهاء بحسب الأحوال. 

أما في شركات التضامن والتوصية البسيطة «شركات الأشخاص» فيختص 
بالموافقة على عقد الاندماج جميع الشركاء أو جماعة الشركاء الذي يملكون أغلبية 

رأس المال ما لم يشترط عقد الشركة أغلبية تزيد على ذلك . 

ويتعين أن تصدر الموافقة على العقد من الجمعيات العامة غير العادية أو 

؛ - إذا كان يترتب على الاندماج زيادة التزامات المساهمين أو الشركاء في الشركة 

المندمجة.» وجب أن تتم الموافقة على عقد الاندماج بإجماع المساهمين أو 
الشركاء الذين يزيد الاندماج من التزاماتهم . 

ك إذا كان ينتج عن الاندماج إنشاء شركة مساهمة جديدة) وجب اتباع إجراءات 
التأسيس» وتظل للشركة المندمجة شخصيتها الاعتبارية التى سبق لها اكتسابها 
حتى اكتساب الشركة الجديدة للششخصية الاعتبارية . 

١‏ - يجب أن يقدم المساهمون أو الشركاء الراغبون في التخارج طلباً كتابياً يصل إلى 
الشركة سواء بالبريد المضمون أو باليد ويوضح الطلب ما يملكونه من أسهم 


أو حصص . 
في حالة التخارج لعدم موافقة المتخارج على قرار الاندماج يحرر الإقرار التالي 
من المتخارج ويصدق على توقيعه : 
«أقر أنا...... . الشريك المتضامن - أو الموصي - في شركة 50 
أنني غير موافق على قرار اندماجها في شركة ...... وقد تخارجت وليس لي 
الرجوع في :ذلك» وقد تسلمت قيمة حصتي وقدرها ...0.. فقط ده وما 
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يخصني من أرباح حتى تاريخ هذا الإقرار باعتبار قيمة الحصة 0 


فقط .. . .. . وفقاً للتقدير المعروض من الشركة». 


ل ل 


أنه في يوم ......الموافقه  ١9 /  /‏ 
تم تحرير هذا العقد بين كل من : 
١‏ -السيد/ 55000 لبناني الجنسية مقيم في 


«طرف أول» شريك مفوض » 
«طرف ثان». شريك مفوض» 


يقر المتعاقدون بأهليتهم للتعاقد والاتفاق على ما يلي : 


(البند الأول) 


اتنق المتعاقدون على تكوين شركة توصية بسيطة فيما بينهم عنوانها «الطرف 


الأول وشركاه». 


(البند الثاني) 
غرض الشركة هو القيام بأعمال 0000 
(البند الثالث) 


مركز الشركة هو الكائن في حي . . . . * 


51١١ 


«طرف ثالث» شريك موصي" 


(البند الرابع) 


مدة الشركة ...... سنة تبدأ من تاريخ العقدء وتنتهي في ا ماك 
ير الشركاء جميعاً الاستمرار فيها صراحة أو ضمنا بعدم إخطار أحدهم باقي الشركاء 
برغبته في عدم امتداد عقد الشركة. وفي حالة الرغبة في عدم تجديد العقدء يتعين 
إخطار باقي الشركاء بذلك قبل حلول أجل الانتهاء بستة أشهر على الأقل على أن يتم 
العطار رطاف ف ل إد إننا برص ها لع برقة باقن الشرداء على اننا 
بإنهاء الشركة بمجرد حلول أجلها. 
(الببد الخامس) 


الإدارة والتوقيع للشريكين المفوضين مجتمعين أو لمن ينوب عنهما قانوتاً. 
ولا يعتد بأي توقيع على خلاف ذلك أو لا يكون ممهوراً بعنوان الشركة . 
ويمكن استبدال هذا البند على النحو التالى: 
الإدارة ل ال ال ا 
ينوب عنهما قانوناً» على أن بي يختص الطرف الأول بأعمال الإدارة المتعلقة لا 2 
ويختص الطرف الثاني بأعمال الإدارة الأخرى. وفي حالة غياب أحدهما يقوم 
الآخر بأعماله. ولكل من الشريكين المفوضين «الطرفان الأول والثانى» الانفراد 
بالتوقيع على أن يكون ذلك بعنوان الشركة وفي المسائل المتعلقة بتحقيق أغراض 
الشركة ومباشرة نشاطها المباشرء أما أعمال التصرف التي تمس أصول الشركة من 
بيع وشراء وتقرير حق عيني أصلي أو تبعي فلا تنفذ إلا بتوقيع جميع الشركاء 
(البند السادس) 


كل طرف على ثلاثة أقساط سنوية بواقع القسط. . . . فقط . . . . يتعين إيفاؤه خلال 

شهر كانون الثاني من كل عام وفي حالة التأخير تستحق فوائد بنسبة 4/ حتى تاريخ 

التسديد. 

وللشركاء جميعاً الحق في زيادة أو تخفيض رأس المال. 

(يجوز أن تكون حصة أحد الشركاء عينية كتقديم محل تجاري أو أرضاً لإقامة 
المشروع عليها أو مستودعاً أو آلالات وفي هذه الحالة يجب تمويم هذه الحصة 
لمعرفة نسبة المشاركة بها في رأس المال للالتزام بها عند توزيع الأرباح أو عند 

التصفية) . 

(البند السابع) 
في حالة عدم تسديد أحد الشركاء ما حل من أقساطء يتعين إجراء المقاصة 
بينها وما يستحق عليها من فوائد وبين ن الأرباح المستحقة له. 
(البدد الثامن) 
يتم توزيع الأرباح بعد اعتماد الميزانية على النحو التالي : 

أ استقطاع نسبة /٠١‏ منها كاحتياطي لمواجهة الظروف الطارئة التي قد تواجه 
الشركة» ويوقف هذا الاستقطاع بمجرد وصول الاحتياطي إلى /5٠‏ من رأس 
المال» ويتعين ٠‏ الاحتفاظ بهذه النسبة دائماً بالعودة إلى الاستقطاع في حالة 
١‏ ا 
- يخصص من الباقي نسبة 7٠١‏ توزع على الشريكين المفوضين مناصفة مقابل 
قيامهما بأعمال الإدارة. 
يخصص مما يتبقى نسبة 5/ لتوزيعها على العاملين الحاصلين على تقدير 
«ممتاز). 


: - يوزع الباقي على جميع الشركاء كل بنسبة حصته في رأس المال. 

فإن وقعت الشركة بخسارة في إحدى السنوات؛ وجب ترحيلها إلى السنة التي 
تليها ويستمر هذا الترحيل حتى تغطية جميع الخسائر ولا توزع الأرباح إلا بعد 
ذلك. 

(البند التاسع) 

يجب على مديري الشركة إمساك دفاتر منظمة على النحو المقرر قانوناً 
ويكونان مسؤولين عن الأضرار التي قد تترتب على مخالفة هذا الالتزام؛ ولكل من 
الشركاء الاطلاع عليها خلال الأسبوع الأول من كل شهرء وفي حالة الاستمرار في 
الإخلال بهذا الالتزام يكون للشريك الموصي طلب حل الشركة . 

(البند العاشر) 

تبدأ السنة المالية للشركة من أول كانون الثاني وتنتهي في نهاية كانون الأول 
من كل عام؛ على أن تبدأ السنة المالية الحالية فور نشر الشركة وتنتهي في 7١‏ كانون 
الأول من العام نفسه . 

وتنفذ الميزانية في حق الشركاء باعتمادهم لها أو بمضر خمسة عشر يوماً من 
تاريخ إخطارهم بصورة منها. 

(البند الحادي عشر) 

يلتزم الشريكان المفوضان بالعمل على النهوض بالشركة والابتعاد عن كل ما 
يمس كيانها أو ينال منها أو يسيء إليهاء وليس لأي منهما القيام بالأعمال المنافسة 
لنشاطها بطريق مباشر أو غير مباشر أو المشاركة في هذه الأعمال ولو بأسماء 
مستعارة وإلا كان للشريك الموصي طلب حل الشركة فضلاً عن التضمينات 
اللازمة. 

(البند الثانى عشر) 
يلتزم كل من الشركاء بالاستمرار في الشركة حتى نهاية أجلها ولا يحق له 
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طلب الانسحاب منها قبل ذلك ما لم يوافق على ذلك باقي الشركاء «ودائنو الشركة 
إن كان طالب الانسحاب مفوضاً وكانت الشركة مدينة» وفى حالة الموافقة تحل 
الشركة» إذا كان المنسحب مفوضاً» وتدخل فى دور التصفية . 
(البند الثالث عشر) 
إذا توفي أحد الشركاء المفوضين أو أعلن إفلاسه أو حجر عليه» قبل انقضاء 
الأجل المحدد للشركة» انحلت الشركة حتماً وتعين دخولها فوراً في دور التصفية» 
باتفاق الورثة مع باقي الشركاء على تعيين مصف, فإن اختلفوا عنى اختياره قامت 
المحكمة المختصة بذلك وبتحديد مهامه. 
وإذا توفي الشريك الموصي فلا تنحل الشركة وتستمر في نشاطها على أن 
تنتهي الشركة قبل الأجل المحدد لها إذا بلغت خسائرها /05٠‏ من رأس المال 
إلا إذا قبل جميع الشركاء الاستمرار فيهاء أو إذا اتفق الشركاء على تصفيتها . 
(البند الخامس عشر) 
0 5 وفى هذه الحالة 00 تصفيتها» رن لندف 
العينية «إن وجدت» لمن قدمهاء ويسترد كل شريك حصته النقدية . ويوزع الباقي 
بعد ذلك على جميع الشركاء كل بنسبة الحصة التي شا رك بها في رأس المال» وذلك 
كله بعد الوفاء بالالتزامات . 
للشركاء الحق في تحويل الشركة إلى شركة من نوع آخر. 


"1 


(اليند السابع عشر) 


وكل “الشركاء: الأمكاذ الحا فن نشر هذا العقد واتجاذ كانة 
(البند الثامن عشر) 
تختص محاكم ...... بالنظر فى المنازعات التى قد تنشأ عن هذا العقد 


وتعتبز عدوان كل :طرفت الموضح به موطناً مختاراً في هذا الصدد ما لم يتم إخطار 
باقى الشركاء كتابة بتغييره. 


(البند التاسع عشر) 
حرر هذا العقد من ...... نسخة لكل طرف نسخة. وتحفظ نسخة بمركز 
الشركة وأخرى تسلم لمكتب السجل التجاري لإتمام القيد بالدفاتر المعدة لذلك 


بموجبها. 
(الشركاء) 


نموذج رقم )"١(‏ 
ملخص عقد شركة توصية بسبطة 


تكونت شركة توصية بسيطة بموجب عقد محرر بتاريخ ...... والشريكان 
المفوضان فيها هماالسيد .....ومهنته..2.. ويقيم ...رقم 
سجله 6 السيكد/ ع اففتكبة 000.. يقييم م رقتجم 
سجله ...... (لا تذكر في التلخيص أسماء الشركاء الموصين ويكتفى بالنص 
على وجود شركاء موصين مذكورين بالعقد) والشركة باسم « ما د واوا واوا ليق 
في الإدارة والتوقيع للشريكين المفوضين مجتمعين أو منفردين برأس مال 
قدره 0.0.06... دقع مله 500 والباقي مقسط على اقيناط..ستوئ 
لمدة ..... سنةء والغرض من إنشاء الشركة مباشرة نشاط ..... ومركزها 
بشارع 00000. حي ...... محافظة ...... ومدتها 3 سة نذا 

5 00 
(الشريكان المفوضان) 


5117/ 


نمودج رقم (") 
إعلان لإخدى الصخف 


لو 


عن تكوين شركة توصية بسيطة 


سد وود 


بموجب عقد محرر مؤرخ ا 100 تكونت شركة توصية بسيطة 
مركزها. 1 برأس مال قدره. . . . . . تبدأ من. ..... وتنتهي في د اث 
والشريكان المفوضان هما لفو 0 00 ولهما حق الإدارة والتوقيع . 
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نموذج رقم (؟) 
عقد شركة توصية بسببطة 


أقر المتعاقدان بأهليتهما للتصرف واتفقا على تكوين شركة توصية بسيطة فيما 
بينهماء خاضعة للقوانين اللبنانية وللأعراف التجارية في لبنان» بالشروط الآتية : 
٠١‏ - عنوان الشركة واسمها التجاري 0000 


هو ايف يو جيه و 8ل لزاه كه قر اه تهنا جر الو ونا ب ويمكن نقل مركز الشركة وفتح فروع لها أو 
افو لوا وخا رجه اناق القر كاه 


؛-رأس مال الشركة .........ل.ل. حصة الطرف الأول (الشريك 
الموصي) وتمثل ...20.0 من كامل رأس المالء وحصة الطرف الثاني 
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(الشريك المفوض) وتمثل ......../ من كامل رأس المال. 

مدة الشركة : مدة الشركة خمس سنوات تبدأ من تاريخ توقيع عقد الشركة»؛ وهي 
قابلة للتجديد لمدد أخرى ممائلة ما لم يخطر أحد الشركاء الآخر بكتاب 
مضمون مع إشعار بالاستلام برغبته في الانفصال قبل نهاية مدة الشركة بستة 
أشهر على الأقل . 


5 الإدارة وحق التوقيع : 

- إن الطرف الثاني هو الشريك المفوض والطرف الأول هو الشريك الموصي . 

- إدارة الشركة والتوقيع عنها منوطان بالشريك المفوض . 
حق التعاقد والالتزام والتصرف باسم الشركة ونيابة عنهاء وتوقيعه ملزم لها بشرط 
أن تكون الأعمال التي تصدر منه بعنوان الشركة وضمن أغراضها . 

/ا - الحسابات والسنة المالية : 

تمسك دفاتر تجارية نظامية ومنظمة لحسابات الشركة يرصد فيها رأس المال 
النقدي والعيني» كما تدون بها جميع المصروفات والإيرادات وغيرها حسب 
الأصول التجارية وقواعد المحاسبة المتعارف عليها . 

- تبدأ السنة المالية للشركة في أول كانون الثاني من كل سنة ميلادية وتنتهي في 
"١‏ كانون الأول. 

في نهاية كل سنة مالية تجرد أصول الشركة وخصومها ويوضع حساب الأرباح 
والخسائر وميزانية عمومية يحتج بها على الشركاء بعد مضي خمسة عشر يوماً من 
تاريخ إرسال صورة منها لكل منهم . 

- يكون من حق كل شريك أن يطلع في أي وقت يشاء على دفاتر الشركة وحساباتها . 

- ويراعى في تحديد قيمة الأرباح والخسائر النهائية للشركة» استنزال أجور 


ار 


المستخدمين والعمال والمبالغ التى تعادل قيمة استهلاك العدد وتجديدها وقيمة 
الغراف 2-00 المستحقة واشتراكات الصندوق 2 للضمان الاجتماعي 


4 الأرباح والخسائر: توزع الأرباح والخسائر بين الشركاء بعد اعتماد الميزانية 
السنوية بالنسب الآتية (. . . .7) للطرف الأول» و (..../) للطرف الثانى» 
وقن اخالة وود سارة فى ميزانية'"سنة .من الستوات قترحل إلى السئة 
الغالية. . . . وهكذا. . . ولاحرو أرناك صلى اوكا الإاتيعة ا بنط ان 
السنوات السابقة . 

4 حظر منافسة الشركة: محظور على الشريك أن ينافس الشركة بالقيام بأي عمل 
من الأعمال التي تقوم بها أو الداخلة في موضوعها وإلا حق للشريك الآخر 
طلب فصله وإخراجه من الشركة مع مطالبته بالتعويض. كما أن ذلك محظور 
أيضاً على كل شريك لمدة خمس سنوات من تاريخ قطع علاقته بالشركة . 
الانسحاب والتنازل عن الحصص: لا يحق لأحد الشركاء إن يسحب من 
الشركة قبل نهاية مدتها ولا أن يبيع حصته فيها أو يتنازل عنها أو عن جزء منها 
بعوض أو دون عوض إلا بموافقة الشريك الآخر كتابة. 

١‏ - فسخ الشركة وتصفيتها وقسمتها: تفسخ الشركة وتحل قبل ميعاد انتهائها في 
حال إجماع الشركاء على ذلك . 
فى حال انتهاء عقد الشركة لأي من الأسباب يقوم الطرف الأول في العقد أو 
معنا الأخير بتصفيتها وفاقاً للمواد ؟١/ا‏ و 7 و 5 و0" من قانون 
التجارة اللبنانى ويوافق الطرف الثاني منذ الآن ويرخص للمصفين بمواصلة 
استتماز مشووغة الشركة وبالتنازل عن مؤسسة الشركة بالجملة خلال فترة 
التصفية دون الرجوع إليه في حينه . 


النزاع ب بين الشركاء : كل نزاع ينشأ بين الشركاء أو بينهم وبين ورثة أحدهم أو 


ال 


ممثليه؛ خاص بأي شرط من شروط هذا العقد يكون الفصل فيه من اختصاص 
لجنة تحكيم مطلق مؤلفة من شخصين» يسمي كل طرف في الئزاع حكماً 
واحداء فإذا لم يتوصل الحكمان خلال شهر من عرض النزاع عليهما إلى قرار 
تحكيمي يؤخذ بالاتفاق بينهما اختار الحكمان حكماً ثالثاً مرجحاً. 

١‏ نسخ العقد: حرر من هذا العقد ثلاث نسخ أصلية واحدة بيد كل شريك وثالثة 
تودع وتسجل في السجل التجاري في بيروت . 
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شركة المحاصة 


211 د 12-5001616 


الفصل الأول 


مافية شركة المداصة 


ترجع أصول شركة المحاصة إلى عقد التوصية(0هةصتصرهء 6ل :2ماممه) الذي 
لجأ إليه أصحاب الأموال تحايلاً على تحريم الربا الذي فرضته الكنيسة في مرحلة 
العصور الوسطى. فأدى هذا العقد عندما كان يمارس بصورة مستترة وخفية إلى 
إرساء الركيزة الأولى لهذا النوع من الشركات. ونظراً إلى أن عقد (الكوموندا) أو 
التوصية كان يقوم على الثقة المتبادلة بين أطرافه؛ أصبحت هذه الشركة من شركات 
الأشخاص التي تقوم على الاعتبار الشخصي, وقد ورد ذكرها في مؤلفات العالم 
الفرنسي (جاك سافاري)» قبل وضع المجموعة التجارية التي عرفت باسمه والتي 
صدرت في سنة ١17197‏ غير أن هذه المجموعة جاءت خلواً من أي تنظيم لها. إلا 
أن قانون التجارة الفرنسي» الصادر في سنة 1801 عني بتنظيم أحكامهاء وإن كان 
واضعو مشروعه اختاروا لها تسمية جمعية المحاصةء 2ه 550013]108ث) 
(3105م2:11م وليس شركة المحاصة. ولذلك تعرضت هذه التسمية للنقد على 
أساس أن الجمعية لا تتوخى تحقيق الأرباح. في حين أن شركة المحاصة؛ هي 
كجميع الشركات تهدف إلى تحقيق الأرباح. ولم يتجاهل المشترع الفرنسي هذا 
النقد عند وضعه لقانون الشركات الصادر في سنة 01١957‏ حيث أسقط تسمية 
(جمعية المحاصة). واستعمل عبارة (شركة المحاصة) كتسمية لهذا النوع من 
الشركات . 


إخوض 


نبحث فى هذا الفصل المواضيع الآتية: 
أولاً - تعريف شركة المحاصة ومفهومها. 
ثانيً - شركات المحاصة في التشريعات العربية . 


ثالثاً- خصائص شركة المحاصة . 


أولاً ‏ تعريف الشركة ومفهومها: 
نصت المادة 78417 من قانون التجارة اللبناني على ما يأتي: «تتميز شركة 
المحاصة عن الشركات التجارية الأخرى بأن كيانها منحصر بين المتعاقدين وبأنها 
غير معدة لاطلاع الغير عليها»”"' . 
يتبين من هذا النص ومن المبادىء القانونية العامة؛ أن شركة المحاصة هي 
)١‏ تقابل هذه المادة المواد: 594 و 5١‏ من قانون التجارة المصري؛ وهما تنصان على ما 
يأتي : م. 54: «وزيادة على أنواع الشركات الثلاثة السالف ذكرها (التضامن والتوصية 
والمساهمة)؛ تعتبر أيضاً بحسب القانون الشركات التجارية التي ليس لها رأس مال 
شركة ولا عنوان شركة وهي المسماة بشركة المحاصة». م. :”٠١‏ «تختص هذه 
الشركات بعمل واحد أو أكثر من الأعمال التجارية وتراعى في ذلك العمل وفي 
الإجراءات المتعلقة به وفي الحصص التي تكون لكل واحد من الشركاء في الأرباح 
الشروط التي يتفقون عليها». والمادة 01 من قانون الشركات التجارية لدولة الإمارات 
العربية المتحدة» وهي تنص على ما يأتي : «شركة المحاصة هي الشركة التي تنعقد بين 
شريكين أو أكثر لاقتسام الأرباح والخسائر عن عمل تجاري أو أكثر يقوم به أحد 
الشركاء باسمه الخاص. وتكون الشركة مقصورة على العلاقة بين الشركاء» ولا تسري 
في حق الغيرء ويجوز إثبات شركة المحاصة بكل طرق الإثبات». والمادة 057 من 
قانون الشركات الكويتي وهي تنص على ما يأتي: «شركة المحاصة شركة تجارية تعقد 
بين شخصين أو أكثرء على أن تكون الشركة مقصورة على العلاقة فيما بين الشركاءء 
فلا تسري في حق الغير». والمادة 44 من قانون الشركات الأردني» وهي تنص على 
ما يأتي: «أ شركة المحاصة شركة تجارية تنعقد بين شخصين أو أكثر. يمارس - 


حرص 


نوع آخر من شركات الأشخاص» وهي تتوافق مع سائر شركات الأشخاص في أنها 
عقد يبرمه شريكان أو أكثر فيما بينهم بقصد استثمار مشروع تجاري» وترم دكن 
شريك بتقديم حصة من المال أو العمل لتحقيق هذا الاستثمار واقتسام ما ينشأ عنه 
من ربح أو خسارة. ولكنها تختلف عن غيرها من شركات الأشخاص اختلافاً 
جوهرياء ولا سيما بكونها شركة خفية لا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا تظهر للغير. 
وهذا ما لفت إليه فقهاء القانون التجاري» مشيرين إلى التمييز الذي تنصف به شركة 
المحاصة بالنسبة إلى كل أنواع الشركات الأخرى» سواء كانت شركات أشخاص أو 
شركات أموال. وذلك لأن هذه الشركات جميعاً» تعتبر عقوداً من ناحية» وأشخاصاً 
معنوية من ناحية أخرى» بحيث يركز باستمرار على هذا الازدواج في المعنى الذي 
يقصد بكلمة شركة”'' بينما شركة المحاصة التي هي عقد بين الشركاء. لا تكون 


أعمالها شريك ظاهر يتعامل مع الغير بحيث تكون الشركة مقتصرة على العلاقة الخاصة 
بين الشركاءء على أنه يجوز إثبات الشركة بجميع طرق الإثبات. ب - لا تتمتع شركة 
المحاصة بالشخصية الاعتبارية» ولا تخضع لأحكام وإجراءات التسجيل والترخيص». 
والمادة 4٠‏ من نظام الشركات السعودي والتي عرفت شركة المحاصة بما يأتي: «هي 
الإشهار». والمادة ؟5 من المجلة التجارية التونسية وهي تنص على ما يأتي: "تتميز 
شركة المحاصة عن الشركات التجارية الأخرى بأن ليس لها وجود إلا فيما بين 
المتعاقدين وبأنها غير معدة لأن تكون معلومة من غيرهم». والمادة 5١19‏ من قانون 
الشركات الفرنسي والتي نصت على أن شركة المحاصة لا وجود لها إلا في العلاقات 
بين الشركاء. فهي لا تظهر للغير ولا تتمتع بالشخصية المعنوية. ولا تخضع لمعاملات 
النشرء ويكن إثباتها بمختلف طرق الإثبات . 

عنامء 0115مم12 15 0385 عنان عاولرع'م ممللومء )ةم دوع 616أء50 2[آ» :419 اعم 
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وتقابلها أيضاً المادة 775١‏ من قانون التجارة السوري وهي تتضمن الحكم نفسه 
الوراد في قانون التجارة اللبناني . 
0غ( علي البارودي» ص لخرضة 


روفرف 


شخصاً معنوياًء لأن العقد الذي أنشأها لم ينشيء شخصاً قانونياً يعرفه الغير'"". 
ولذلك اعتبر بعض الفقهاء أن هذه الشركة تعد شركة على سبيل المجاز لا الحقيقة 
لعدم تمتعها بالشخصية المعنوية ولا بذمة مالية مستقلة”"". على اعتبار أن الشركة» 
وفقاً للقوانين الوضعية؛ لا تعني مجرد العقد» إنما تعني أيضاً الشخصية المعنوية 
التي اعترف بها المشترع للشركة. كما أن تقديم الحصص لا يعتبر تصرفاً قانونياً 
صحيحاً» إلا إذا انتقلت الحصة إلى ذمة الشركة وهذا ما يخالف الطبيعة القانونية 
لشركة المحاصة. فالشركة بصفة عامة» تجارية كانت أو مدنية» ليست عقداً 
فحسبء. ولكن يتمخض عن العقد شخص معنوي تكون له ذمة مستقلة عن ذمم 
الشركاء؛ ويمارس نشاطه في حدود الغرض الذي أنشىء من أجله طول مدة بقائه 
في حين أن المحاصة مجرد عقد شركة بين الشركاء يحتوي على الشروط التي 
يتفقون عليها ولكن لا توجد شركة بالنسبة إلى الغير» فلا تكون لها شخصية معنوية» 
ولذلك لا يكون لها ذمة مالية ولا عنوان» كما لا يكون لها محل إقامة ولا جنسية. 


غير أن عدم ثبوت الشخصية المعنوية لشركة المحاصة لا يجعلها تختلط 
بالشيوع لأن إدارة المال الشائع يتم لحساب الملاكين ولذلك يلزم تدخلهم في 
أعمال الإدارة إلا أن ينيبوا عنهم من يقوم بالإدارة بإسمهم ولحسابهم» في حين 
يظهر مدير المحاصة تجاه الغير بمظهر من يتعامل باسم نفسه ولحساب نفسه؛ 
ولذلك يكون مسؤولاً وحده. ولا يكون للغير دعوى مباشرة على الشركاء من أجل 
تصرفات المدير. كما لا يكون للشركاء دعوى على الغير لأنهم لا يرتبطون معه 


غالباً ما يلجأ إلى هذا النوع من الشركات من أجل إتمام عملية معينة أو بضع 
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عمليات متنوعة . فيعتمد شكل المحاصة مثلاً لإتمام عملية بسيطة كشراء كمية من 
البضاعة من أجل إعادة بيعها واقتسام ما ينشأ عن ذلك من ربح» أو شراء عدد من 
المواشي أو نتاج بستان فاكهة لموسم معين» أو حمولة سفينة لإعادة بيعها بهدف 


د 


ق الربح واقتسامه بين الشركاء. كما يمكن أن تتأسس شركة محاصة لإتمام 


عمليات مهمة كشراء مجموعة من الأحجار الكريمة أو الجواهر وإعادة بيعها 


ابلق 
بربح 


. وقد تتكون شركة محاصة لاستثمار مشروع تجاري محدد الأجل» كافتتاح 


محل تجارية لمدة معينة بين شخصين يقدم أحدهما له المعدات والبضائع» ويقدم 


الآخر 


000 


00 
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و 


محاصة بين شخصين لتكوين مؤسسة مالية أو تجارية تهدف إلى الاحتكار والسيطرة 
على السوق"". 

وقد يتناول نشاط شركة المحاصة مجال التجارة والمضاربة على الأسهم 
والسندات ومقاولات البناء والخدمات» كما قد تتخل هذه الشركة أداة لإنشاء 
إحتكارات سرية» أو أداة لتنظيم التنافس فيما بينهاء وذلك حماية لها من التنافس 
القاتل الذي يضر بمصالحها . 


وقد يكون موضوع شركة المحاصة اتفاقاً على شراء محصول في موسم 
معين» أو على تربية المواشي وبيع نتاجها. وقد تستخدم هذه الشركة لتوزيع 
المخاطر بين عدة أشخاص . والمثال على ذلك تكوين الشركة بين عدة مصارف 
لتمويل أحد المشاريع الكبرى» أو تكوينها بين عدة شركات تأمينآً لضمان مخاطر 

ومن أمثلة هذا النوع من الشركات اتفاق شخصين أو أكثر على شراء أنقاض بناء 
وبيعه وتم تقسيم الربح بين الشركاء» أو الا شتراك في مناقصة عمومية للقيام بمشروع 
معين» ول موس نجام معان الى زات الجا ونيا ونع قايدا 
عن ذلك من ربح أو خسارة» واتفاق شخص يرغب في إخفاء اسمه عن الجمهور مع 
شخص آخر على القيام بعمل معين» واتفاق شخصين على أن يرسل أحدهما بضاعة 


دليف ,تلعاقةء ز5عنآ .56 » :60 اع 25*56 ,168مهم 3101م 2ع 5م1غة1اء2550 .221102 .ملع لإعمظ 
101106 5نا50 168115665 )121111ع ناو 126 أمهذة 5ع1أع5)21 1200 5عامعاقرء 20185 أء 0015م ,كأؤلاء! 
0ك نهم لع قل0 0355013 

7 05ا20 العط1ع26191مقع 65نا] 01151 115 11م نامرع -15 11032016 315ء201لزة 5عآ .60 
2ع 12170006102 كناعا عل ,5عتان عل و«متاأمتعكناهد 12 عل عنالا مع قععط لمعم 7لاماء: وملمعا 
(ء 12]1085(ع2550 065 015ا0[0ا10 عناووع:م 50214 -75نامء اع[ ع0 50101162 ال ناه عوطنامط 
8 ع262ع100م15كناز 12 اع عمتعاءعمل 15 امعو لز[همة 5ع1 عناو أكمتة أوعكء اع ممتادمء تدم 
رقكة2ظ- .أللة اتناك 10670ناظ للة كأ ذللاعائلة دع اع ,1569 "2 ,أتعمن8 :480 55 ,1 ١.‏ الددهظ اء 
.«(7 .2 1934 .5 الاقهز 9 1013.22.71 .2.2 ,912] ويهم 13 


طرف 


إلى شخص آخر يقوم بتصريفها واقتسام الأرباح بينهماء واتفاق شخصين أو أكثر 
على شراء ورقة يانصيب واقتسام الجائزة التي قد يسفر عنها السحب وما إلى ذلك . 


ثانياً - شركات المحاصة فى التشريعات العربية : 


يبدو من الأصل التاريخي لهذه الشركة» المنتشرة في كل مكان وخصوصاً 
في أوروباء أنها استعملت في الغالب» شأنها في ذلك شأن شركة التوصية» لتفادي 
القرض بالفائدة» ويعتبر القانون التجاري الفرنسي لسنة ٠ ٠‏ أول قانون يتطرق 
إليها وينظم أحكامهاء ولو بشكل مختصر» الي ل لي 
منه القوانين الأخرى» ومنها القانون العثماني والقوانين العربية» أحكامها التي 
الو ال و ل با ل 
الأولى بالقانون الصادر في ١17١/77/15‏ والثانية بقانون الشركات التجارية الجديد 
الصادر بتاريخ 51 الذي تخلى فيه عن تسميتها القديمة (جمعيات 
المحاصة) ليطلق عليها تسميتها الصحيحة (شركات المحاصة) ويكرس لها فصلا 
خاضاً يتكون من المواد (419 -77؟) والثالثة بالقانون رقم 9/ 8/ الصادر في 4/ 
8/١‏ . 

وبالرجوع إلى أقدم القوانين العربية النافذة حالياٌ وهو القانون التجاري 
المصري لسنة 1887. نجد أن المادة 09 منه المقابلة للمادة (57) من القانون 
التجاري الفرنسي والمادة (77) من قانون التجارة العثماني» تنص على أنه ازيادة 
على أنواع الشركات الثلاثة السالف ذكرها (شركة التضامن وشركة التوصية وشركة 
المساهمة) تعتبر أيضاً بحسب القانون الشركات التجارية التي ليس لها رأس مال 
شركة ولا عنوان شركة وهي المسماة بشركات المحاصة». وإن المواد ٠١‏ 14 من 
القانون المصريء المقابلة للمواد  5”(‏ 55) من القانون الفرنسي والمواد 317. 
9 من قانون التجارة العثماني». قد أجملت أحكام شركات المحاصة بنصهاء على 
التوالي» على أنه «تختص هذه الشركات بعمل واحد أو أكثر من الأعمال 
التجارية. . . إلخ» وأن «من عقد من المحاصين عقداً مع الغير يكون مسؤولاً له 


خض 


دود غيره) و«إن الحقوق والواجبات التي لبعض الشركاء على بعض في هذه 
الشركات تكون قاصرة على قسمة الأرباح بينهم أو الخسارة التي تنشأ عن أعمال 
الشركة سواء حصلت منهم منفردين أو مجتمعين على حسب شروطهم» وأنه يجوز 
إثبات وجود شركات المحاصة بإبراز الدفاتر والخطابات» وأخيراً أنه «لا يلزم في 
شركات المحاصة التجارية اتباع الإجراءات المقررة للشركات الأخرى». 


وهذا ما عبرت عنه المادة (57) من القانون التجاري المغربي (لسنة )١917‏ 
المعدلة بقانون ١971/57/١4‏ بقولها «زيادة على أنواع الشركات التجارية السالف 
ذكرها يعتبر أيضاً القانون الشركات التجارية بالمحاصة التي تختص بعمل واحد أو 
أكثر من الأعمال التجارية . ويراعى في هذه الشركات ما يتفق عليه الشركاء من حيث 
الغرض والشكل والحصص العائدة لكل واحد والشروط»» وما أضافت إليه المادة 
(0) منه من أنه «يجوز إثبات وجود شركات المحاصة بإبراز الدفاتر والمراسللات 
أو بالشهود فيما إذا اعتبرت المحكمة أنه من الممكن قبول الإثبات بالكيفية الأخيرة» 
وأنه ١لا‏ تخضع هذه الشركات للإجراءات الشكلية المقررة للشركات الأخرى». 


وفيما عدا هذين القانونين(المصري والمغربي) المنقولة أحكامهما مباشرة عن 
النصوص القديمة في القانون التجاري الفرنسي» وباستثناء قانون الشركات الأردني 
لسنة 1954 الذي لم يتطرق أصلاً إلى شركة المحاصة وقانون الشركات الغراقى 
الجديد لسنة “1441 الذي تخلى عن هذا النوع من الشركات مثلما تخلى عن شركات 
التوصية» فإن بقية القوانين العربية قد نظمت أحكام هذه الشركة على نحو مقارب 
بعضها للبعض الاخر ابتداء بقانون التجارة اللبناني لسنة ١1557‏ الذي خصص لها 
الباب السادس (المواد 541 - 107) من الكتاب الثاني منه في الشركات التجارية» 
مبسطأ فيها أحكام شركات المحاصة ومؤكداً فيها أولاً وقبل كل شىء على صفة 
الخفاء أو التستر بنصه على أنه «تتميز شركة المحاصة عن الشركات القجارية بأن 
كيانها منحصر بين المتعاقدين وبأنها غير معدة لاطلاع الغير عليها» (المادة /41؟)2 
بكل ما يترتب على ذلك من نتائج» ومنها عدم اعتبار هذه الشركة شخصا معنوياً 
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(المادة ١06١؟)‏ وعدم إخضاعها لمعاملات النشر المفروضة على الشركات التجارية 
الأخرى (المادة )76١‏ وعدم قيام رابطة قانونية للغير إلا بالشريك الذي تعاقد معد 
بحيث أنه إذا ظهرت الشركة للغير بهذه الصفة جاز اعتبارها شركة فعلية (أي واقعية 
أو غير قانونية) (المادة 427557 إضافة إلى إطلاق الحرية للشركاء في تعيين حقوقهم 
وموجباتهم (التزاماتهم) المتبادلة عموماً في الاتفاقات التي يعقدونها فيما بينهم 
(المادة 714) مع جواز إثبات هذه الاتفاقات بجميع طرق الإثبات التجارية (المادة 
©؛» مختتماً هذه الأحكام بالنص على عدم جواز إصدار هذه الشركة أسهماً أو 
أسناداً (سندات) قابلة للتفرغ (للانتقال) والتداول (المادة 7801). 


وقد اقتبس المشرع السوري هذه الأحكام نفسها في المواد (7737-71) من 
قانون التجارة لسنة 8ك المكونة للباب السابع من الكتاب الثاني منه المخصص 
للشركات التعجارية أيضاً. 


كما كان المشرع العراقي قد اقتبس هذه الأحكام نفسها في المواد (5؟ -9؟) 
من قانون الشركات التجارية السابق لسنة ١1517‏ التي كانت تكون الباب الثالث من 
الكتاب الأول منه دون تغيير يذكرء باستثناء أنه لم ينص صراحة على عدم تمتع 
شركة المحاصة بالشخصية المعنوية («الاعتبارية» في تعبير المشروع السوري»» وأنه 
نص على أن اللغير أن يعتبر الشركة شركة محاصة بالنسبة له إذا ظهر لهذا الغير أنها 
قد تصرفت بهذه الصفة» (المادة 78 فقرة ب)» بدلاً من النص على جواز اعتبارها 
في هذه الحالة» شركة (فعلية) كما نص على ذلك القانونان اللبناني والسوري . 


كما اقتبس المشرع التونسي الأحكام نفسها أيضاً في المواد (؟؛ - 5(7) من 
قانون التجارة لسنة »١9809‏ المكونة للباب الثاني من العنوان الثالث الممخصص 
للشركات من الكتاب الأول منه في التجارة بوجه عام باستثناء أنه؛ كقانون الشركات 
التجارية العراقي السابق» لم ينص صراحة على عدم تمتع شركة المحاصة 
بالشخصية المعنوية» وأنه نص على أن الشركاء في هذه الشركة الذين تنكة ‏ 


اخوفا 


صفتهم لغيرهم يمكن اعتبارهم بالنسبة لهؤلاء كشركاء في شركة مفاوضة (أي شركة 
تضامن)» بدلاً من النص على أن الشركة تعتبر شركة (فعلية) كما نص على ذلك 
القانونان اللبناني والسوري . 


كذلك 'قتبس المشرع الكويتي الأحكام المذكورة ني السواد (55 -17) من 
تلك الشرنات لساري لد المكونة للباب الثالث منه» مع تغيير طفيف في 
الصياغة ونصه. على غرار قانون الشركات التجارية العراقي السابق. على أنه يجوز 
للغير أن يتمسك بعقد الشركة إذا تعاملت معه الشركات بهذه الصفة». وأضافت إليه 
حكماً جديداً. مفاده أنه «إذا لم يكن الشريك الذي يتعامل مع الغير كويتي الجنسية. 
وجب أن يكفله كويتي في هذا التعامل» (المادة .)5١‏ 


ومع أن المشرع السعودي قد أخذ بعموم هذه الأحكام أيضاً في المواد 
(0: -8) منه المكونة للباب الرابع من نظام الشركات لسنة 2١956‏ إلا أنه أضاف 
إليها جملة أحكام مهمة ومنها أنه «يبقى كل شريك مالكاً للحصة التي تعهد بتقديمها 
ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك. وإذا كانت الحصة عيئاً معينة بذاتها وشهر 
إفلاس الشريك الذي يحرزها كان لمالكها حق استردادها من التفليسة بعد أداء نصيبه 
في خسائر الشركة. أما إذا كانت الحصة نقوداً أو مثليات غير مفرزة فلا يكون 
لمالكها إلا الاشتراك : في التفليسة بوصفه دائناً بقيمة الحصة مخصوماً منها نصيبه في 
خسائر الشركة" (المادة 2)57 وأنه «لا يجوز إشراك محاص جديد فى نفس نشاط 
التتركة لأ بموافقة جميع الشركاء ما لم ينض غقد الشركة على خلاف ذلك (المادة 
4 إضافة إلى إخضاعه هذه الشركة للأحكام الخاصة بشركة التضامن فيما يتعلق 
بعدم جواز ممارسة الشريك لنشاط منافس لنشاط الشركة وفيما يتعلق بإدارة الشركة 
وكيفية صدور القرارات وتعيين الأرباح والخسائر فيهاء وأخيراً فيما يتعلق بأسباب 
انقضائها (المادة /11)؛ ومع ملاحظة أنه في حالة صدور عمل من الشركاء يكشف 
للغير عن وجود الشركة. ينص هذا القانون على جواز (اعتبارها بالنسبة إليه شركة 
(تضامن واقعية) (المادة 2»)57 مستعملا بذلك تعبيراً غير التعابير المستعملة فى 


امير 


القوانين المذكؤوةاسابقا. 


وتمثل أحكام قانون الشركات التجارية البحريني لسنة 1910 الواردة في 
المواد (؟5 -088) منه والمكونة للباب الرابع منه» مزيجاً من الأحكام اومن 
عليها في قانون الشركات التجارية الكويتي ونظام الشركات السعودي. إذا أخذ عن 
القانرن الكويتي أنه إذا لم يكن الشريك الذي يتعامل مع الغير وطنياً (بحريني 
الجنسية)» وجب أن يكفله وطني في هذا التعامل (المادة ل01)» وأخذ عن القانون 
السعودي النص الخاص ببقاء كل شريك مالكاً للحصة التي تعهد بتقديمها ما لم 
يتفق على غير ذلك». إضافة إلى التفرقة بين حقوق مالك الحصة في حالتي كونها 
عيناً معينة بذاتها أو غير مفرزة عند إفلاس الشريك الذي يحوزها (المادة 08) . 


ويلتقي القانون القطري مع القانونين ن السعودي والبحريني» من حيث أخذه 
بهذا الحكم الأخير أيضاً» ولكنه يختلف عنهما وعن بقية القوانين من حيث أنه يجوز 
للغير أن يعتبر الشركة» بحسب الأحوال شركة تضامن أو شركة توصية بسيطة إذا 
تعاملت معه الشركة بهذه الصفة . 


في حين يفترق القانون الليبي الذي كرس لشركة المحاصة المواد 
5810 50 منهء المكونة للباب التاسع من الكتاب السادس منه المخصص 
للشركات التجاريةء عن بقية القوانين العربية» بتعريفه هذه الشركة بكونها عقداً لا 
يخضع لإجراءات الشهر المفروض على الشركات التجارية؛ يشارك بمقتضاه (تاجر) 
شخصاً آخر في نصيب معين من أرباح حركته التجارية (نشاطه التجاري) أو من 
أرباح صفقة أو أكثر لقاء حصة متفق عليها يقدمها الشريك المحاص (المادة ١14)؛‏ 
وبمعالجة بقية أحكام هذه الشركة بصيغ وعبارات تخرج عن الإطار الذي وردت فيه 
أحكامها ذ فى القوانين الأخرى» وإن لم يبتعد المشرع الليبي بها عن مضمون هذه 
الأحكا م عمريا: ومع ملاحظة ما أورده في المادة (185) منهء تحت عنوان (تعدد 
المشاركات) من أنه «لا يجوز لمن سبق أن أشرك غيره في حركة أو صفقة تجارية أن 
يشرك فيها أشخاصاً آخرين إلا بموافقة الشركاء المحاصين» ما لم يوجد اتفاق 


5١ 


يقضى بخلاف ذلك»» وهو نفس الحكم الذي أورده المشرع السعودي في المادة 
(4:) من نظام الشركات والذي يبدو أنه اقتبسه عن القانون الليبي» لكون هذا الأخير 
قل صدر في تاريخ أسبق )١190(‏ على تاريخ صدوره نظام الشركات السعودي 
.)١19560(‏ 


ويبتعد القانون التجاري الجزائري لسنة ١91/6‏ عن جميع القوانين العربية. 
بعدم إشارته أصلاً إلى شركة المحاصة» أو عدم إشارته إليها بهذا الإسم؛ رغم 
تكريسه فصلا خاصاًء. وهو الفصل الخامس من الكتاب الخامس منه المخصص 
للشركات التجارية لما سماه «التجمعات» (المواد 1957- 027494 التي تشبه في 
بعض أحكامها شركات المحاصة» وخصوصاً في عدم تمتعها بالشخصية المعنوية 
وعدم قيام علاقات قانونية للغير إلا مع من تعاقدوا معهم من بين أعضاء التجمع 
(المادة 594), ولكنها تختلف عنها في بقية أحكامها وفي مقدمتها منع الأفراد من 
تكوينها وقصر الحق في ذلك على المؤسسات الاشتراكية (المادة 27) مع 
ملاحظة أن المشرع الجزائري يستعمل هنا عبارة (شركة الأسهم) للتعبير عن 
(التجمع»)؛ ويرتب على ذلك نتيجة مهمة وهي تمثيل حقوق أعضائه في سندات 
إسمية غير قابلة للتداول (المادة 0745؛ إضافة إلى فرض إنشاء التجمع بعقد خاضع 
للإشهار تحدد فيه شروطه وهدفه» وتوجه (ترسل) نسخة منه المصالح الوصاية 
المختصة» (الجهات المشرفة عليها) (المادة /ا9/ا). الأمر الذي يجعل التجمع 
وشركة المحاصة. من هذه الناحية» على طرفي نقيض » نظراً للخصيصة الأساسية 
التي تتسم بها شركة المحاصة بصفتها شركة خفية أو مستترة غير خاضعة لإجراءات 
الإشهار وغير معدة لاطلاع الجمهور وممنوعة من إصدار أية أسهم أو سندات كما 
بيناء وإن كان مما يخفف من هذا التناقض كون سندات التجمع إسمية وغير قابلة 
للتداول» الأمر الذي يجعل حقوق «المجتمعين» الممثلة بهذه السندات أقرب ما 
تكون؛ هذه المرة؛ إلى الحصص في شركة المحاصة وشركات الأشخاص عموماً. 

هذا بالنسبة لأهم الأنواع الستة من الشركات التجارية المنظمة أحكامها فى 
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جميع أو معظم التشريعات العربية . 

بقي أن نذكر أن قانون الشركات العراقي الجديد لسنة ١987‏ أوجب على كل 
مشروع إقتصاديء من غير مشروعات القطاع الإشتراكي» مسجل في القطاعات 
الإقتصادية المبينة في الجدول رقم )١(‏ الملحق بهذا القانون (وهي قطاعات 
الصناعة والزراعة والمقاولات والسياحة التي يكون رأسمالها )٠٠0٠٠٠١(‏ مائة ألف 
دينار فأكثر)ء أن يأخذ شكل شركة مساهمة أم محدودة أو تضامنية أو مشروع فردي 
(المادة 4)» وهي جميع أشكال الشركات التي ينظم هذا القانون أحكامها ويستلزم 
الحصول على إجازة بتأسيسها والتي لا يشذ عنها إلا الشكل الخامس والأخير من 
أشكال الشركات المعروفة فيه والمتمثل بالشركة السماة (البسيطة) التي يكتفي 
المشرع بتوثيق عقدها من الكاتب العدل وإيداع نسخة منه لدى مسجل الشركات 
والتي يحدد الحدين الأدنى والأعلى للشركاء فيها باثنين وخمسة على التوالي والحد 
الأعلى لرأس مالها ب(١٠٠٠٠50)‏ ماثتين وخمسين ألف دينار دون تحديد حد أدنى» 
خلافاً لبقية أنواع الشركات التي ينبغي ألا يقل رأس مال أي منها عن )16٠٠١(‏ 
خمسة وعشرين ألف دينار (الجدول رقم (5) الملحق بالقانون والمعدل في سنة 
2300015 . 


ثالثاً- خصائص شركة المحاصة : 


من أهم خصائص شركة المحاصة كونها شركة أشخاص» وهي شركة 


)١(‏ أكرم ياملكي. التشريعات المتعلقة بالتجارة البرية في الدول العربية. ص 44 وما 
يليها؛ عبد الحميد الشواربي» موسوعة الشركات التجارية؛ ص ١؟7؟‏ فابيا وصفا في 
شرح المادة /41”؛ هاني دويدار»ء رقم 588. ص !55؛ طعمه الشمري» ص 510؛ 
عزيز العكيلي.» رقم١١١ء‏ ص 55؟؟؛ ادوار عيدء الشركات التجارية» ج١٠‏ 
ص 798؛ أكثم خوليء رقم 0١46‏ ص ١١5؟؛‏ مصطفى كمال طهء رقم 5015 
ص 78؛ جلال وفا محمدين. المبادىء العامة في القانون التجاري» ص 158 . 


رحني 


مستترة » لاا تتمة بالشخصية المعنوية» وعادة ما تكون محدودة المدة. 
أ شركة المحاصة شركة أشخاص : 


تعتبر شركة المحاصة من شركات الأشخاصء. وهذا ما أجمع عليه الفقه 
والقضاء”2» ولذلك فهي تقوم على الاعتبار الشخصي بين الشركاء» بحيث يعرف 
بعضهم بعضاء ويثقون ببعضهم البعض» وتربط بينهم؛ في الغالب رابطة القربى أو 
الصداقة أو المهنة. بل إن الاعتبار الشخصي في هذه الشركة يكون أكثر وضوحاً 
وأهمية من سائر شركات الأشخاص نظراً لطبيعتها الخاصة» إذ يقتصر وجودها على 
الشركاء فقطء ولا وجود لها بالنسبة إلى الغير» فيعمل أحد الشركاء باسمه الخاص 
لحساب الشركة» وهنا يتجلى الاعتبار الشخصي حيث يثق الشركاء بأحدهم 
فيسلمونه حصصهم ليعمل باسمه الخاص لحسابه وحسابهم على السواء . 


ويترتب على الاعتبار الشخصي في شركة المحاصة النتائج الآتية : 


(1) 18 نسصقل العتاموع؟ كممننومع نموم مع 65ام50 5عل» :541 م,479 "م ,التاة18 أ 2وءو8 
ها عل ممة5106همء دع اأمعناناكممء عد 5م11 .وعمومورعم عل 65ا6ل500 دعل علرمع قاو 
«كأاقة مزع هم دعل 6 أ 21 مممدمعم 

ءء ع0 عتنائقم 2[ عل أوع ع150272عم 5لا !أنالمائنآ ...» :508 5ه ,1 .ا ,علمقع2.]آ اء اعصسم] 
.«...ع]أناءء0 الأعلاعم 0ع 

66 عهنا أ5ء 2108م 31م للع 5001666 3آ» :545 م ,25896 ,1.) ,أمأاطه] أء أرعم لكآ 
.«. قعل ترزوورعم عل 

2550316005 5ع[» :5*9 ,للدم 2111م 2ع 201006زع2550 ,121102 .ملعلإعمظ 
,6505م ع0 5006165 وعل عترمعقاهه 12 ك5صهل أمعدمقك عد 09 اهم أعلاقهم دع 60101765019165 
.6165| هم 50016665 5ع1 296 202108016 56 ]0013م 5385 ,(ع6250113م تلاتلا أم) دعق ره 
5 6206 ناه ,311165م ذعل ق6امه1أه/ا 12 عل عع ا1ناوة غنة51لا0م ععتةناممء تامتأن[ه5 15 5لة8/1 
65 هنا 5عآ 005) 85م 21ع233155همء عد عم 65أع8550ة 5ع[ علقو عتلنة أل اع ,كععمةأكممعتاء 
اناك 

لاع511 عع ,1933 .[أنناز 19 .وع25 :313 .84 عو .لاع1 ,1884 الالهول 21 ,عماعد .مسرم .مل 
1١١. 6.‏ ,1946 نهم 2 .وع5 1307 .1 .1936 بإعمزد .يناع ,1936 .10مؤوز 7 .50 :1.329-.1933 
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: تأثير الاعتبار الشخصي على انقضاء الشركة‎ - ١ 


تنقضي شركة المحاصة بأحد أسباب الانقضاء المبنية على الاعتبار 
الشخصي ء والتي جرت الإشارة إليها لدى بحث انقضاء شركة التضامن. ومن هذه 
الأسباب : فقدان أهلية أحد الشركاء أو إعلان إفلاسه أو غيبته» أو تنازله عن حصته 
إلى الغير ما لم يتفق سائر الشركاء على استمرار الشركة بدونه. وهذا ما ذهب إليه 
القضاء معتبراً أن الوضع الحقوقي للحصص في شركة المحاصة يشبه الوضع نفسه 
في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة» باعتبار أن شركات المحاصة تعتبر 
من شركات الأشخاص» وهي التي يسودها الاعتبار الشخصي. ومن خصائص 
شركات الأشخاص عدم قابلية حصص الشركاء للتفرغ والانتقال بدون رضى بقية 
الشركاء. لأن الشريك في شركة الأشخاص إنما يقبل الدخول في الشركة معتمداً 
على اعتبار الشركاء الشخصيء فإذا جاز لهذا الشريك التفرغ عن حصته أو نقلها 
دون موافقة شريكه لأصبح الاعتبار الشخصي مفقوداً ولفقد معه ركن أساسي من 
أركان عقد الشركة وهو الرضى جرياً على ما استقر عليه الفقه التجاري7' . 

كما قضي بأن الشركة سواء كانت محاصة أو غير محاصة؛ فإن انتهاءها عندما 
يعدل أحد الشركاء عن متابعة العمل فيها يخضع لأحكام الفقرة السابعة من المادة 
040 موجبات وعقود التي نصت على ما يأتي: - سابعاً ‏ بعدول شريك أو أكثر إذا 
كانت مدة الشركة غير معينة بمقتضى العقد أو بحسب ماهية العقد الذي جعل 
موضوعا للشبرعة”7 5 
؟ - منع تداول حصص الشركاء تداولاً حراً: 


ولا يجوز أن يرد في عقد الشركة بند يجعل تنازل الشريك عن حصته حراً 


نلف استئناف حلب.». 3/ /٠‏ ككول حاتم لك ص ”247 ركم ”. 
)٠(‏ تمييز لبئانى» قرار رقم 11 تاريخ ١‏ ؛/ لكوك حاتمء ج 248١‏ ص 15. 
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يدون موافقة سائر الشركاء» وإذا أجاز عقد الشركة تنازل الشريك عن حصته لأحد 
الشركاء أو الغير» فيتم هذا التنازل وفقاً للقواعد المقررة للتنازل عن الحقوق بوجه 
عامء فيكون واجباً إذاً. فضلاً عن اتفاق المتنازل والمتنازل له؛ إبلاغ التنازل إلى 
سائر الشركاء . وإذا لم يجز عقد الشركة هذا التنازل أو لم يوافق عليه سائر الشركاء» 
فلا يحتج به عليهم» بل ينحصر أثره» في هذه الحال؛» بالمتنازل والمتنازل له الذي 
يطلق عليه تسمية الرديف (:16هناه]0)» كما أتينا على ذكره في شركة التضامن. وهذا 
ماذهب إليه الاجتهاد معتبراً أنه لا يسري عقد تفرغ أحد الشركاء عن حصته على 
الشركاء الآخرين إذا عارضوا هذا التفرغ» وتبقى علاقة الشاري محصورة بالشريك 
البائع ٠»‏ وتنتفي صفته بالادعاء على بقية الشركاء”''. وتبعاً لمنع تداول الحصص 
تداولاً حراً» انطلاقاً من وجوب الحفاظ على الاعتبار الشخصي. نصت المادة 507 
من قانون التجارة على أنه لا يجوز أن تصدر الشركة أسهماً أو إسناداً قابلة للتفرغ 
أو التداول لمصلحة الشركاء . 

ويشبه الوضع الحقوقي للحصص في شركة المحاصة الوضع نفسه في 
شركات التضامن والتوصية البسيطة»؛ باعتبار أن شركات المحاصة تعتبر من شركات 
الأشخاص وهي التي يسودها الاعتبار الشخصي. ومن خصائص شركات 
الأشخاص عدم قابلية حصص الشركاء للتفرغ والانتقال بدون رضى بقية الشركاء؛ 
لأن الشريك في شركة التضامن إنما يقبل الدخول في الشركة معتمداً على اعتبار 
الشركاء الشخصيء فإذا جاز لهذا الشريك التفرغ عن حصته أو نقلها بدون موافقة 
شركائه أصبح الاعتبار الشخصي مفقوداً وفقد معه ركن أساسي من أركان عقد 
الشركة وهو الرضى جريا على ما استقر عليه الفقه التجاري . 
" - تأثير وفاة أحد الشركاء على شركة المحاصة : 


لا يسري حكم المادة 57 من قانون التجارة المتعلق باستمرار شركة التضامن 


.7” حاتم لاا ص 47. رقم‎ 7 /٠١ /5 استنئاف حلبء‎ )١( 
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بالرغم من وفاة أحد شركائها. فهذا الحكم مقتصر على شركة التضامن وشركة 
التوصية البسيطة؛ ولا يجوز بالتالي مده ليشمل شركة المحاصة» وفي غياب النص 
الخاص في هذه الحالة يقتضي الرجوع إلى القاعدة العامة للقول بأن وفاة أحد 
الشركاء في شركة المحاصة يؤدي إلى انقضاء الشركة» انطلاقاً من كون هذه الشركة 
قائمة على الاعتبار الشخصي إلا أنه يجوز للشركاء أن يتفقوا في عقد الشركة على 
استمرارها بين الأحياء في حال وفاة أحدهم» وحتى أنه يجوز لهم الاتفاق على 
انضمام ورثة الشريك المتوفي إليهاء ما لم يوجد بينهم قاصر أو فاقد للأهلية» إذ 
يجب أن تتوفر الأهلية القانونية في جميع الشركاء»؛ على اعتبار أن الأهلية هي من 
الشروط الموضوعية العامة التي يقتضي توفرها في كل عقد. 

غير أنه إذا كان الاعتبار الشخصي يقوم دائماً فيما يتعلق بمدير المحاصة. فإنه 
لا يقوم حتما بالنسبة إلى بقية الشركاء» بل قد تدل الظروف على أنه لا يقوم أصلاًء 
كما هي الحال في بعض شركات المحاصة التي تتكون بين عدد من المضاربين في 
البورصة قد يجهل بعضهم بعضا”''" . 


ب شركة المحاصة شركة مستترة: 


تتميز شركة المحاصة عن غيرها من شركات الأشخاص بطابعها المتستو 
(©1اناءءه). وهذه الميزة تعني أن كيان الشركة منحصر بين المتعاقدين وبأنها غير 
معدة لاطلاع الغير عليها. فليس في نية الشركاء إنشاء شخص معنوي يقوم بالتعامل 
مع الغير» أي أنه ليس للشركة وجود ظاهر أمام الغير. وبذلك تتميز عن شركة 
التوصية البسيطة لأن التستر عن الغير يتناولها بمجموعها في حين أن شركة التوصية 
البسيطة تكون معلومة من الغير وظاهرة له. ولا يتناول التستر فيها سوى الشركاء 
الموصين. فالتستر في شركة المحاصة يتعلق بالشركة نفسهاء بينما هو في شركة 


١. 1, 295 08 (000‏ ,علت3ع3آ أء أعصدطط 
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التوصية البسيطة يتعلق بفريق من الشركاء فقط . 


وتشذ شركة المحاصة عن سائر الشركات وتمتاز بصفتها المستترة» إذ لا 
يتولد عن عقد الشركة شخص معنوي مستقل عن الشركاء المكونين لهاء وإنما 
يقتصر العقد على تنظيم حقوق الشركاء وواجباتهم نحو بعضهم بعضا وتجاه 
الشركة» وينحصر أثره بينهم فلا يمتد إلى الغير. وينشأ عن عدم وجود الشركة تجاه 
الغير واقتصاره على الشركاء فيما بينهم. إنه إذا تعامل أحد الشركاء مع الغير فيجري 
تعامله باسمه الشخصي وتترتب في ذمته وحده آثار العقد. فلا تلتزم الشركة كما لا 
يلتزم سائر الشركاء بهذا التعامل. وإنما يتمثل مظهر الشركة في اقتسام الأرباح فيما 
بين الشركاء. وهذا ما يميزها عن عقود أخرى كعقد إجارة العمل مع الاشتراك في 
الأرباح» وعقد الوكالة التجارية» وعقد الوساطة وغيرها من العقود. 


فشركة المحاصة إذاً هي مجرد عقد بين الشركاء ينظم العلاقة فيما بينهم بدون 
أن تسري أحكامه في حق الغير» طالما أن التستر هي ميزة أساسية في هذه الشركة. 
غير أن طابع التستر ليس إلا عنصراً سلبياً لا يمكن أن ينبني عليه تعريف الشركة» 
فضلاً عن أنها لا تنفرد بالتستر بل قد تشاركها فيه شركات الأشخاص التي لم يجر 
شرها: 


ولكن العبرة بميزة التستر تتجلى بقصد الشركاء عدم القيام بنشر الشركة 
وإبقائها مستترة تجاه الغير؛ فتظل الشركة محتفظة بطابع التستر طالما أن الشركاء لم 
يقوموا بعمل إرادي لاطلاع الغير عليهاء سواء بصورة رسمية أو غير رسمية . فإذا لم 
يكشف الشركاء بإرادتهم أو تصرفاتهم عن وجود الشركة» فإن اتفاقهم يكون من 
قبيل شركة المحاصة التي لا وجود لها بالنسبة إلى الغيرء ولو تسنى له أن يعلم بها. 
وعلى ذلك يكون المعيار الذي يفرق بين شركة المحاصة وغيرها من شركات 
الأشخاصء أن شركاء المحاصة يخفون شركتهم ولا يظهرونهاء في حين أن 
الشركاء في الشركات الأخرى يعلنون شركتهم وينشرونها. 
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ولكن لا يكفي أي إعلان أو إظهار للشركة للقول بانها ليست شركة محاصة. 
بل العبرة بالإعلان الذي يتخذ مظهراً معتبراً في القانون يسمح للغير بالاعتقاد بأنه 
يتعامل مع شركة تقوم بالعمل لحسابها. ويتمتع قاضي الأساس بسلطة واسعة في 
تقدير كفاية الإعلان. ويتدرج سلطانه في هذا الشأن» فهو يتكمش إلى حد الإنحسار 
الكامل متى قام الشركاء بإجراءات النشر التي نص عليها القانون» إذ يكون ذلك 
بمثابة قرينة قانونية قاطعة على أن الغير يعلم بقيام الشركة. ويسترد القاضي حريته 
في التقدير إذا حصلت إجراءات النشر بصورة غير كاملة» وهو يعتمد فى ذلك على 
مدى ما تولده الإجراءات التي اتخذت من ثقة في نفس الغير بقيام الشركة» كما لو 
قام الشركاء بإعلان الشركة في الصحف . 


وتظل الشركة قائمة كشركة محاصة ولو علم الغير بوجودها بدون قصد من 
الشركاء» كما لو اطلع صدفة على عقدها أو على أوراق تفيد أنها شركة محاصة» في 
وقت كان الشركاء قد امتنعوا عن القيام بأي إجراء من شأنه الإأفصاح عن وجود شركة 
ذات شخصية معنوية» ويحمل الغير على الاعتقاد بأن له حق الرجوع على شخص 
آخر غير الشخص الذي تعامل معه”'". فلا يكفي إذنء أن يتوصل الغير إلى اكتشاف 


)١(‏ 18 عنس ععمعئناياهة عل كعنعا 21 '0 أمعتحهمء 11» :540.م ,479 كم ,1 ) القع اه ومتدعوع 
5ع ,ألة1 لع ,لاه علغم حقء ع1 مصضقل مهم 2111م عمتكل عمغاأعويق ع1 الوق عدوم 6]6أء50 
«ععرع اذ للع '[ أمع 21:21 مممء لع ذ5رع 1 

5 عل ذوعة ع1 عع5اء16م أللة؟! [1» :627.م ,85513 1غ ,بعلمقعهآ اء [إعصسدتر 
65 81م ع55326لفقطرمع عأممذذ هأ عع29 عتلممكدمء ذ5عا 95م عم أع (ؤاعذا اناه وامتلداة69) 
.«امممقع بال 6213516 616 يال دعن 

عالناععه عمغاعومق ع0» :17 اع 15 *5 ,لمللةم )هم لع 13)165ء2550 ,121102 .ماعلرإعدظ 
وعل 1820166 ععاناعامعل ,5م6أء3550 5ع 02لأضعنها"! عمقل ,أتمل غا6أء50 12 عننو عه عل عالناوغر 
أ(50 21101أء1'2550 عناق ,ععغ تاأناعة؟ ارمتأقمكء مهم أنه لا انال عناوم ,عللوووعءعم أوع 11 ث1 
عفلقمعند وؤعلاء هم أظلمم ألهذ عم اع دعلاعدم كعل عامماملا 12 عدم عل عئلنععه 
عتغاوعةء عه ع00ه21مء 35م 022ل الله عم 11 .ومع أ عنلة امعطوع ل اعنء 5ه اع المعررععلةاممام؟ 
عاممذة عسصناكل أمذغانو6: عالعتاطيم عل أسوققل غ1 عع27 ننه أتئععل ععمعوطة'! ععل9ة عالباععه0 


؟©) ممعم هم ع 355021100 عملا كهم أوعء'م ع6تأأطيام ممم 500166 عأناما تعممعع تاوعغم 


اا 


الشركة بنفسه أو بواسطة غيره لزوال ميزة التسترء كما لو صدف وجوده في أثناء 
تقديم الحساب عن الشركة إلى الشركاء» أو كما لو أخبره شخص بتكوين الشركة 
نين الشركاءة وذلك لأن مثل هذه الظروف لا تدل على أن الشركاء قصدوا إظهار 
الشركة للغير . كما لا يحتج بظهور الشركة على الشريك إلا إذا سمح بذلك أو رضي 
به أو لم يعترض عليه بعد علمه به. . وأكثر من ذلك فلا يكفي أن يعلم الغير توجود 
الشركة عن طريق الشركاء»ء إذا جاء هذا العلم من قبيل الأخبار ولم يتخذ مظهراً 
ارجياً معتبراً فى القانون للدلالة على قيام الشركة . ولذلك اعتبر بعض الشراح أنه 
لا يصلح في إزالة خفاء شركة المحاصة الإعلان عنها عن طريق السينما أو الإذاعة أو 
غيرها من الطرق التي لا يعتبرها القانون في شهر الشركة وإعلام الغير 
بقيامها''" . 


يختلف أثر الطرق المؤدية إلى علم الغير بوجود الشركة. فمنها ما يكون أثره 
مطلقاً يمكن الغير عامة الاطلاع عليهاء وذلك في الحالات التي يحصل فيها إعلان 
الشركة ونشرهاء كما لو نشر ملخص نظامها في السجل التجاري» أو أعلن عنها في 
الصحف. أو اتخذت عنواناً لها على واجهة محلها التجاري وغيرها من الطرق 
الموجهة إلى الجمهور بشكل عام . ففي مثل هذه الحالات يكون للغير بوجه عام أن 
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يدلي بقيام الشركة. ومنها ما يكون أثره نسبياً ومقتصراً على شخص واحد أو بعض 
الأشخاص دون غيرهم, كما هو الأمر في الحالات التي يظهر فيها . حود الشركة في 
نطاق العمل الذي مارسته وحسبء كما في العقود التي يبرمها شركاء أو مدير 
الشركة ويحصل التوقيع عليها بعنوانهاء» ففي مثل هذه الحالات -كون نسبة الأثر 
المترتب على العقد محصورة بمن علم به فلا يحتج على الشرك يام الشركة في 
غير الحالات التي ظهرت فيها بمظهر الشركات في علاقتها مع لغير. وقد ذهب 
بعض الشراح إلى اعتبار أنه إذا درجت الشركة على استعمال ع .انها في التعامل 
بحيث تولد لدى المتعاملين معها اعتقاد بأنهم يتعاملون مع شركة» فيجوزهء عندئذ» 
الاحتجاج بوجود الشركة رغم عدم استعمال عنوانها في التعامل أحياناً» وخصوصاً 
إذا كان الغير حسن النية» واعتاد على التعامل مع المدير بعنوان الشركة”" . 


وقد لا يقوم الشركاء بإجراءات النشرء ومع ذلك تحيا الشركة على نمط 
الشركات الظاهرة فتتخذ لها عنواناً يتضمن اسم شريك واحد أو أكثر من الشركاءء 
أو يقوم مدير الشركة بالتوقيع على المعاملات بعتوانها. ففي مثل هذه الحالات لا 
يشك الغير في أنه تجاه شركة» ويمتنع عندئذٍ على الشركاء الإدلاء بعدم النشر لادعاء 
خفائها واعتبارها من شركات المحاصة . 


إذا أنشأ الشركاء شركة محاصة, ثم حدث في أثناء حياتها أن فقدت خفاءهاء 
كما لو قام الشركاء بنشر عقدها في سجل التجارة؛ أو باطلاع الغير على وجودها 
بطريقة أخرىء كإجراء العقود مع الغير» أو إقامة الدعاوى باسم الشركة أو إعلان 
أسماء الشركاء بحيث يعتقد الغير أنه يتعامل مع الشركة ولحسابهاء فإن شركة 
المحاصة بفقدها ميزة أساسية؛ وهي ميزة التسترء تنقلب إلى شركة أخرى من 
شركات الأشخاصء. وفقاً للظروف التي ظهرت بها تجاه الغير. فإذا ابتدأت شركة 
المحاصة مدنية ثم علم الغير بوجودهاء من غير أن تتخذ شكل شركات الأشخاص 


التجارية» كما لو زال خفاء الشركة نتيجة التوقيع بعنوانها فإنها تصبح مجرد شركة 
مدنية لا تضامن بين الشركاء فيها. كما تكون مسؤولية الشركاء شخصية ومباشرة عن 
ديون الشركة. أما إذا ابتدأت شركة المحاصة تجارية ثم حصل نشرها أو الإعلان 
عنها وفقاً للقواعد المقررة في القانون» فإنها تصبح شركة تجارية صحيحة بالشكل 
الذي نص عليه عقد تأسيسهاء وهي تكون في الأصل شركة تضامن» أي شركة 
القانون العام ما لم يتبين أن مسؤولية بعض الشركاء فيها محدودة وأنهم لم يتدخلوا 
فى إدارتها إذ تعتبر عندئذ شركة توصية بسيطة. أما إذا أعلنت الشركة للغير بطريقة 
أخرى غير النشر فتعتبر أيضاً شركة تضامن"' . 

ويتخذ الكشف عن تستر الشركة إحدى صورتين فإما أن يتم بإفصاح واقعي أو 
بإفصاح قانوني”"2. فالإفصاح الواقعي لا يترتب عليه تغير الشركة أو تحولهاء بل 
تظل محتفظة بطبيعتها المستترة. وذلك لأن الإفصاح الواقعي لا يعدو أن يكون 
مجرد علم الغير بوجود الشركة دون دخوله في علاقات قانونية معهاء أي دون تعامله 
مع الشركة كأن يعلم عن وجود الشركة من خلال وسائل الإعلام المختلفة أو 
بوسائله الخاصة. أما الإفصاح القانوني فهو الذي يؤدي إلى إزالة تستر الشركة 
وتحولها إلى شركة تضامن أو توصية فعلية. ويتم هذا الإفصاح عن طريق تعامل 
الغير مع الشركة باعتبارها شركة» أي تعامله مع مدير المحاصة إو أحد الشركاء ليس 
بصفته الشخصية بل باعتباره ممثلاً للشركة. كما لو قام أحد الشركاء أو مدير 
المحاصة بالتعامل مع الغير تحت عنوان شركة» أي أنه يضيف التصرف إلى الشركة 
نفسها. وهذا ما أكده الاجتهاد فقضت المحكمة الكلية الكويتية بأنه وإن كانت 
شركات المحاصة وهي التي تتميز عن الشركات الأخرى بأنها مستترة ولا وجود لها 
بالنسبة إلى الغير؛ وليست لها شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الأفراد المكونين 
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لهاء والأعمال التي يقوم بها أحد الشركاء تكون باسمه الخاصء. ويكون هو 
المسؤول عنها قبل من تعامل معهء إلا أنه إذا صدر من الشركاء ما من شأنه إعلام 
الغير بوجود الشركة كشخص معنوي. كما لو اتخذت لها عنواناً» وتعاقد أحدهم مع 
الغير بهذا العنوان فقدت الشركة صفة الاستتار وكانت لها شخصية معئوية تضامن 
فعلية لم تستوف إجراءات الشهر بالنسبة إليهاء وهو عيب يمكن أن يتمسك به الغير 
ولكن يمتنع عن الشركاء التمسك به في مواجهة الغير"'. 
ذهب القضاء اللبناني إلى اعتبار أن الشركات التجارية هى شركات تضامن إذا 
يثبت لها طابع خاص لشكل آخر من الشركات. وأن شركة التضامن تخضع 
للتسجيل لتكون قائمة» واستمرارها في العمل قبل التسجيل يجعل منها شركة واقعية 
تصفى على أساس العقد. ومن الشروط التي تتنافى مع شركة المحاصة عدم تحديد 
مسؤولية المتعاقدين الشركاء بالنسبة إلى الأعمال التي تجري بالاشتراك. فإذا تبين 
من العقد أن الشركاء لم يحددوا مسؤولياتهم فسواء اعتبر أن الوقت الواجب لإجراء 
العمل المتفق عليه يجب أن يكون محدداً في شركات المحاصة أم لا فإن عدم تحديد 
المسؤولية يتنافى تماماً مع اعتبار الشركة شركة محاصة'''. كما قضي بأنه لكل 
صاحب علاقة أن يستند إلى عقد الشركة وأن يقدم الإثبات على أن الشركة ليست 
محاصة؛» والاستفادة من إعطائها الوصف الذي ينطبق عليها'؟. وعلى كل حال فإن 
الشركة المسماة محاصة بين الشركاء.ء يجب على المحكمة أن تعلل أسباب اعتبارها 
شركة تضامن فيما إذا اعتبرتها كذلك» وإلا كان حكمها معرضاً للنقض. وبهذا 
المعنى قضت محكمة التمييز اللبنانية بأنه إذا صرح المستأنف عليه في لائحته 


2” مجلة القضاء والقانون. السنة‎ 2١97١ /4 /١5 المحكمة الكلية الكويتية.ء جلسة‎ )١( 
.6١ العدد 1. ص‎ 
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الجوابية على الاستحضار الإستئنافي أن الشركة المعقودة بينه وبين المستأنف هي 
من نوع المحاصة» وهي بطبيعتها وبموجب المادة 754 تجارة خاضعة لمشيئة 
الشريكين الظاهرة بحرية تامة في عمد الشراكة» واكتفت محكمة الاستئناف في هذا 
المجال بالقول إن الشركة موضوع النزاع تعتبر شركة تضامن معقودة لمدة معينة دون 
أن تعلل قرارها لهذه الجهة؛ فينبغي والحالة هذه نقضه''". وقضت محكمة النقض 
المصرية بأنه إذا كان الحكم قد قال بقيام شركة تضامن بين المدعي والمدعى عليهم 
دون أن يوضح كيف استخلص من مجموع الأدلة التي استند إليها للقول بوجود 
شركة بينهم» وأن هذه الشركة بالذات هي شركة تضامن لا شركة محاصة. فإنه 
يكو قاضو النيان نتعيدا زقضه”". وققيق ححكمة المي اللبثانة رأنة بعك عدن 
نوع الشركة أن تؤخذ بعين الاعتبار الغاية التي تألفت الشركة من أجلها. فشراء أسهم 
في سيارة أوتوبيس لنقل الركاب بالأجرة وجني الأرباح» يؤلف شركة تجارية في 
سبيل مشروع النقل البري عملا بأحكام الفقرة لا من المادة ١‏ من قانون التجارة» 
وتكون الشركة من نوع المحاصة ويمكن بالتالي إثبات وجودها وإنهاؤها بالبينة 
الشخصية""'. كما قضي بأنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نفى أن تكون الشركة 
موضوع الدعوى شركة توصي لما استخلصه من شروط العقد من أن كلا الشريكين 
مسؤول مسؤولية تامة عما يتو اه من معاملات مع الغير وأنه لا عنوان للشركة باسم 
أحد الشريكين». ولما استخلص. من سائر الأوراق أنها مستترة وإن المطعون عليه هو 
الذي كان يقوم بجميع أعماله باسمه فيكون ٠‏ صف الحكم لها بأنها شركة محاصة لا 
0 وبأنه إذا كانت الشركة التي أثبتت المح كمه قيامها بين الأخوين غير 
)١(‏ تمييز لبناني» قرار رقم ٠١‏ تاريخ /١6‏ #/ 19537 حاتم ج ؤلاء ص 78. 
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مستترة بل ظاهرة؛ ولها اسم معين» ومعاملاتها مع الغير لا تجري باسم شريك 
واحد بل باسم الشريكين معاء فهي شركة تضامن لا شركة محاصة'''. 

ولكن لا يمكن التصور أن تنقلب شركة المحاصة إلى شركة مساهمة وذلك 
لأن القانون يتطلب في هذه الشركة انقسام رأس المال إلى أسهم» ولا يجوز أن 
تصدر شركة المحاصة أسهماً أو أسناداً قابلة للتفرغ أو التداول لمصلحة الشركاء» 
عملاً بأحكام المادة 107 من قانون التجارة» هذا فضلاً عن وجوب توفر شروط 
خاصة في الشركات المساهمة أو اتخاذ إجراءات معينة مما لا يتسنى وجوده في 
شركات المحاصة وعلى كل حال يحظر على شركة المحاصة أن تصدر أسهماً أو 
سندات دين قابلة للتداول. لأن إصدار مثل هذه الأسهم أو السندات يقتضي الكشف 
عن تستر الشركة لمعرفة مصدر الأسهم والسندات» وهذا ما يتنافى مع طبيعة شركة 
المحاصة وبالمثل لا تنقلب شركة المحاصة إلى شركة محدودة المسؤولية» لأن 
مسؤولية الشركاء في هذه الشركة محددة بنسبة حصة كل شريك» سواء فيما بين 
الشركاء أو بالنسبة إلى الغير. بينما تعتبر مسؤولية الشركاء تجاه بعضهم البعض في 
شركة المحاصة تضامنية . 

وعلى العكس من ذلك تعتبر الشركة شركة محاصة ولو أسماها الشركاء شركة 
تضامن . إذا لم يجر نشرها ولم تظهر أمام الغير بمظهر الشركة؛ كما لو قام المدير 
بالتعامل مع الغير باسمه الشخصي» ولم تنخذ الشركة عنواناً أو مظهراً لها يدل على 
وجودها أمام الغير. ففي هذه الحالة» لاايكون لأحد الشركاء أو الغير» إذا تسنى له 
العلم بوجود الشركة» أن يطلب الحكم ببطلانها لعدم النشر على اعتبار أنها من 
شركات التضام١”''‏ . 
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ولا يكون للغير رابطة قانونية إلا بالشريك الذي تعاقد معه. وهذا ما نصت 
عليه الفقرة الأولى من المادة 707 من قانون التجارة اللبناني. على أنه إذا ظهرت 
الشركة إلى الغير» واكتسبت تبعاً لظهورها صفة شركة أخرى» كشركة توصية بسيطة 
مثلاًء فيجوز عندئذ أن تعامل بالنظر إلى الغير كشركة فعلية. غير أنه لا يمكن أن 
تعتبر هذه الشركة الفعلية بالنسبة إلى الغير شركة محاصة فعلية؛ طالما أن شركة 
المحاصة بطبيعتها لا وجود لها تجاه الغير» إنما تنقلب إذا ظهرت إلى الغير» وفقأ 
لما أتينا على ذكره»؛ إلى شركة تضامن» وهذا هو الأصل. أو إلى شركة توصية 
بسيطة إذا ثبت الإعلان عنها بهذه الصفة”'2. وعندئذ يمكن اعتبارها شركة تضامن أو 
توصية فعلية» ويحق بالتالي للأشخاص الثالثين الدائنين للشركة ألا يقتصروا 
بملاحقتهم على الشريك المدين» بل أن يلاحقوا أيضاًء وبصورة مباشرة الشركاء 
الآخرين» إذا اعتبرت الشركة شركة تضامن واقعية» أو الشركاء المفوضين إذا 
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للاعهطككء عل 6)ئ1!ز6ةكممموع؟ 18 عااعناود! كمقل أتد؟ عل 16)6أ50 عمنا أمع أاعل 5مع 1 للج ع1676]6 
أهاء50 عاعهم ع1 غناو ناد كلم أغومم'م كمعن دوعا أو عقغتصرز!لز أوع دعن وع1 5رعناوء 2550165 وعل 
ع0 كعتمع!ا غناق ,أى :0215مم8 ذ5لاع! 5 65أء2550 دعل 6غ1[أطةكمممدع 18 قالط !! أاتولة 
الع اناعم 5ناءة11مء لزمم لع 3550165 وعل 5لزمم وع1 ,ععرع ورم عل علمء نل 21 عاعتامة'1 
010 لع 20105 أء3550 عميكل و5ععطدرعم ذع1 ,501216 ممؤتهة؟ 12 عل غ هوم عنتج؟ 5أناعد 
6نائةكمممكع عناعا ععائم]! غمعتهعندد عم ممغقع أنا تل 52 عقم ألم عل 6ماع0ة عتامع بيعل 
1 قعل لأكممء عل األعمع لبعد أمقمعاوطة'5 2ع غاناءع' لمتاعقطء عل أكممم1'2 3 ذمغ 1 و16 دمع بارع 
0 ,1951 .8 ,1949 الامم 21 .ورم0) دنناوتلهة أمعتويع5 ومرمم 5رناعل نه ع21زع30 مموزهر 
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اعتبرت شركة توصية واقعية”'“. وبعكس ذلك ذهب رأي في القضاء إلى اعتبار أنه 
يمكن أن تعتبر شركة التحاضة مارك رافئلة: قل اكير الى 'كخاملت كاه ولكن 
لكي تعتبر كذلك يجب أن تكون تكونت وفقاً للأصول أي أن لا يكون لها رأس مال 
خاص بها مستقل عن أموال الشركاء لأن انعدام رأس المال الذاتي للشركة يمكن من 
التفريق بين شركة المحاصة والشركات التجارية اللأخرى 0 ذلك الشركات 
الواقعية . فالشركة التي يكون لها رأس مال ذاتي مستقل عن أموال الشركاء لا تتوفر 
فيها خصائص شركة المحاصة وتكون شركة واقعية ولا يلزمها لتعتبر كذلك أن تكون 
ظهرت على هذه الصورة تجاه الغير الذي تعاملت معه بل يبقى لكل صاحب علاقة 
أن يستند إلى عقد الشركة وإلى كل ما يحق له أن يقدمه من أدلة لإثبات أن الشركة 
ليست شركة محاصة والاستفادة من إعطائها الوصف الحقيقي الذي ينطبق عليها”" . 

غير أن ثمة رأياً مخالفاً يذهب إلى أن القانون يعتبر أن هنالك شركة محاصة» 
إذا كان كيانها منحصراً بين المتعاقدين وإذا كانت غير معدة لاطلاع الغير عليها. 
ولئن صح أن وجود رأس مال لدى شركة ما هو إلا من الدلائل التي يستدل منهاء 
أكثر ما يستدل. على أن هذه الشركة هي غير محاصة». بل شركة من الشركات 
المعدة لاطلاع الغير عليها'". إلا أن وجود رأس المال هذا ليس دائماً بالدليل 
القاطع على أن الشركة المعنية هي ليست شركة محاصة» وذلك لأنه يمكن. فيما 
أسماه الشركاء بالمحاصة (رأس المال)» أن لا يكون عائداً للشركة» كشخص 
مستقل عنهم » ومعداً لضمان حقوق الغيرء كما هو الحال في سائر الشركات» بل أن 
يكون مالا مشتركاً (500121 50005) فيما بينهم يقصد منهء ليس إلاء تأمين حاجات 
المشروع المشترك. وعلى افتراض أن رأس المال هذا كان رأس مال بكل معنى 


.5١١ ص‎ .١9149 النشرة القضائية.‎ »1958 /١7 /١6 استئناف لينانىء‎ )١( 
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الكلمة» ولم يكن مالا مشتركاً فإن شركة المحاصة تبقى متمتعة بهذا الوصف إذا 
بقيت غير معروفة من هؤلاء الغيره بمعنى أنها لم تتعامل معهم بصفة كونها شركة 
على اعتبار أن مديرها إنما كان يتعامل مع الغير باسمه الخاص» تماماً كما لو أنها لم 
تكن موجودة”"2. ولا يؤثر فيما تقدم بيانه أن يكون الغير قد علموا بعد تعاملهم مع 
هذا المديرء أنه لم يكن يتصرف في حقيقة الأمره لحسابه الخاص» بل لحساب 
الشركة المعنية» فعلمهم بها يجب توفره في أثناء تعاملهم معها لا بعد حلهلا"'. فإذا 
نبت لقضاء الأساس أن الشركة التي اعتبرت واقعية لا شركة محاصة, قد التزم فيها 
الشركاء بالواجب الذي يجب عليهم بأن يلتزموه حتى تبقى شركتهم شركة محاصة» 
وهو أنهم لم يتركوها يومآ تتعامل مع أي غير بصفة كونها شركة» ولم يتعامل أي 
منهم؛ مع أي غير بصفة كونه شريكا فيهاء بل على عكس ذلك تمامأء لقد ثبت أن 
هذه الشركة على حد تعبير بعض الفقهاء» لم تقلع عن وجهها قناعها في أثناء تعاملها 
مع الغيرء وكما أن أحداً من الشركاء فيها لم يقلع قناعها عن تعامل أحد الشركاء 
المحاصين فيها مع هذا الغير”” . فإذا اعتبر القرار المميز الشركة شركة واقعية لا 
شركة محاصة, لا لسبب إلا لأنه بموجب العقد الذي عقدوه فيما بينهم توفر لدى 
الشركاء فيها رأس مال مشترك لم يدر بوجوده الغير المعني في أثناء تعامله مع 
مديرها الذي كان يتعامل باسمه الشخصيء وكل ما في الأمر أنهم علموا به بعد 
إجرائهم التصرف معه وبعد حل الشركة؛ يكون قد أخطأ لأن شركة المحاصة لا 
يمكن اعتبارها واقعية إلا إذا ظهرت إلى الغير كشركة في أثناء التعامل معها وقبل 
حلهاء وليس لأي صاحب علاقة أن يستند بعد تعامله مع مديرها الذي تعرف باسمه 


(1) كضفل صمنوم )ندم مع 50606 12 عل 5مع نا كنا 67612355 هآ :مولانا0ل- عموا8 معتحو 
61615 5ع5 اع 206 13 ألا0 ]كناد أء 674 .م ,1959 .ترم أاتمعل عل .لتنا عتالاعر 

00 .78 5ط 1 ؛ .ورمع اأتمعل عل كتنامء ,مديز1 عاتسمط 

(*) 2 وع! معتامع 6 ةلتقم صخل تصتام اع 65ل3550 و16 ع2076 لزمع26 ملعام مع امورقع غ1 أي 
535 2062065-لاناع 0650250065 5011 ع5 3215م 3112م 5ع 51 ع15مع2ع لا0 :65لان35 م062 
:116اممم] اع غهاعن[ .(1) .غائاء50 12 عل ممنتاوعع 12 قتطهقل 221ج202015 لك رع لاه ععمعل ناكم درا 
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الخاص أن يستند إلى العقد الذي بموجبه أنشئت حتى يدعي أنه تعامل مع شركة غير 
00 1 
مخاصة 2. 


قد ينشر اسم المدير بصفته الشخصية دون غيره من الشركاء» ودون الشركةء 
ففي هذه الحالة تظل الشركة مستترة تجاه الغيرء ويكون المدير قد قام بالتعامل 
باسمه دون استعمال عنوان مشترك. فتكون الشركة قد ظلت خفية» وهى تعد عندئذ 
شركة محاصة وليس شركة فعلية من نوع آخر”"' . وقد قضي بأن قيام شركة ا 
مستترة في صفقة ما لا يجعل الشركاء فيها مسؤولين عن تعاقد الغير عليها مع أحد 
الشركاء باسمه الخاص ما لم يثبت أن الشركاء قد اتفقوا على خلاف ذلك أو صدر 
منهم قرار بالاشتراك في التعاقد. ولا يكفي لمساءلة الشركاء مباشرة قبل الغير القول 
المجرد الذي قد يصدر عن أحدهم بأنه شريك في الصفقة إذا لم يقرن هذا القول 
بالإقرار بأنه طرف في التعاقد. إذ أن اشتراك بعض الأشخاص فى صفقة ما لا يفيد 
لزاماً أنهم طرف في العقد الذي أبرم عن هذه الصفقة مع الغير حتى يسألوا عنه جميعا 
تجاهه. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد استظهر من أوراق الدعوى ذلك وكان ما 
يحصله قاضي الأساس في هذا الشأن هو من قبيل فهم للواقع في الدعوى وتقدير 
لدليل المقدم فيها فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون أو شابه 
قصور”". 

وما تجدر الإشارة إليه هو أن عدم النشر لا يفترض بحد ذاته أن الشركة هي 
من نوع المحاصة. إذ قد يدل العقدء تانظوائه علق تمواق الشركة مقت أن يراهن 


)١(‏ روبير عبده غانمء مخالفة القرار التمييزي رقم ١5‏ المذكور آنفاً. 
(؟) نل علمعم كهم 2 لثم [لل» :16 "م ,ممتلدمك نمدم مع مملنواعمذكة ,221102 .ماع نراممع 
7ع1ن لات 5385 ,عتأناق قنا'ل 22550203356 عصلتصرمء أأعة أمدملء2:5م قن أد عالناععه عمغاعوروء 
.46 .1401 .نمزل :300 .1936 212 .1 ,1936 دعقم 31 .00) وغزعوؤوؤوج'ل عاللقنو عبعا 
نل عتأكاعع؟ اق عنلرعكه1 العممع1اء011010طا 1هه] ع5 كأضوم لدم 5ع[ أذ لاه (ع6رم 
8١. 1949. 403(«.‏ ,1948 .امم 29 بلابوع8010) العماع م نامعع نلة ععتع و7616 5و5 رععرع تررم 
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الدلالات على أن الشركة هي من نوع التضامن أو التوصية» وأن عدم نشرها حصل 
بسبب الإهمال أو الغش» وهذا ما قد يترتب عليه بطلان الشركة وتصفيتها كشركة 
فعلية”''. وفي جميع الحالات يعود للمحاكم أن تكشف عن الوصف الحقيقي 
للشركة الذي أراد الشركاء اعتماده» مستندة في ذلك إلى بيانات نظامها أو إلى 
الظاهر الذي يميز الشركة» أو إلى الشروط التي جرى فيها التعامل» والتي من شأنها 
أن تبرزء بدون التباس» نوع الشركةء حتى ولو تعارض ذلك مع العبارات التي 
استعملها الشركاء في العقد. 


انتفاء الشخصية المعنوية لشركة المحاصة : 


نصت المادة 501١‏ من قانون التجارة اللبناني صراحة على أن شركة المحاصة 
الشركات التجارية الأخرى المتمتعة جميعاً بالشخصية المعنوية . وهذا ما نصت عليه 
أيضاً المادة 44 من قانون التجارة بما يأتى: «إن جميع الشركات التجارية» ما عدا 
شركة المحاصةء تتمتع بالشخصية المعنوية» . 


ويستنتج من انعدام الشخصية المعنوية لشركة المحاصة» أن هذه الشركة هي 
عبارة عن اتفاق يلتزم به أطرافه من دون أن يقصدوا به إنشاء شخص معنوي مستقل 


)000 دا كناعع11مء 00م مع 5001616 عقنا بأعل/ع مظ» :543 .م891 ”م ,1 .غ أماطه8] أء اأمعمل]1 
عه اع ,عادعة! غأأعءتاطلام 12 ع2 5هم عم ,عل1320 عدم ننه تأطناه هم ,اناعم عالل تفصق لع 
5 155671لام 26 65(ع2550 5ع[ غناو صضعلط ,201021381 رومع 1 الاج ع6976[16 075[ 5هم ورع5 
25501 وع1 عتامع عا ألام دمع علاع ,غأاع[أطنام عل اله 061 كلامم 16] !انام 1 15ع1) عاللة 6ع05مم0 
كع العم 14021) مه10ةم 2111م رع غاغ1زء50 8 ا 11نن علد6 5001 أمع55للام أع-لالاءعه عنانو كمذد 
2016 ,22-3858 .1947 ,مع .ل ,1946 باعه 14 ,ومملإيآ :492 ,1938 ,.ع0د .ل ,1937 اتربرة كذ 


.«لصولاكو8 
(؟) تقابل هذه المادة: المادة 057 من قانون الشركات الأردني» والمادة 4١4‏ من قانون 
الشركات الفرنسى . 


لمم 


عن أشخاصهم. وتتحتم لشركة المحاصة هذه الميزة من مجرد كونها شركة خفية 
غير معدة لاطلاع الغير عليها. والعنصر الإيجابي الذي يحقق معنى شركة المحاصة 
هو انعدام شخصيتها المعنوية واتجاه إرادة الشركاء إلى استبعاد قيام هذه 
الشخصية”'2. ويلاحظ أن اتجاه إرادة الشركاء إلى استبعاد الشخصية المعنوية هو ما 
يفرق بين شركة المحاصة من جهة؛ والشركات الباطلة لعدم النشر من جهة أخرى . 
فإذا كانت أرادة الشركاء قد اتجهت إلى إسباغ الشخصية المعنوية على الشركة؛ 
كانت الشركة باطلة لعدم الد.ر ولم يجز لها الادعاء بوجود شركة محاصة”'؟. 


وتظل ميزة انعدام الشخصية المعنوية لشركة المحاصة ملازمة لها حتى ولو 


اطلع الغير عليها بدون قصد من الشركاءء لأن العبرة هي بإرادة الشركاء في إعلان 


0010 


00 


ألكو ع0)-- .2201216 21116 ضممذيعم عل ععمعوطة» :543 .م ,892 "2 ,1 .ا أماطمه )ع اأمعولع 
طقل 50666 عمنئل أتعة'5 انقو نوعاء ,لممتكومإعل ميقم 15[ امعدمعلاعم كسام عدتمقاعوية 
عل منمة لمععم 101 هآ .201216 27302216عم عهنا معقيء كقم المعاباءلا عم ؤغأء3550 وع1 ع 1أعيانو12 
ف'ننل كأمدم اع لمهم كعا ععاصء معلط 2551 عاعقناع أوع روصع كة'! اء (49 .غعة) عرتل ع1 
0 لم 3( م الزعغنند بوط .(477 .1901.1 .2 ,1900 دنهم 20 بلك .ؤئه©)25ع1) وعل لعوعة'! 
.ع .0355)) 500121 ععغا5 لم ,(300 ,1936 .]1 .8 ,1936 5,وم 31 .لاك .وكة©) غ16هأعمو 
.ع50 .1 ,1940 باعه 28 بوع؟ .ؤ5ة0)) 50121 عمأممتأكلهم تم ,(109 1.١‏ .1906 .2 1904 .لامن 28 
.«(835]132 عأمم .3858 .2 .1947 .2 .0 ,ل ,1946 .01 14 ,دملايآ :104 ,1944 

عل ععمععوطة'! أمهد ؤ5أناء3 نولل كأاتةن) 5عط» :620 .م ,505 "م ,! .) ,علجمع هآ أء اعصسوتر 
.«ع]ألاءعع0 عمغاأعوعةء ع1 اع علوعيمط 6تأ2مممدمعم 

عانامع06 ممتاقع انالاتل 2آ» :19 "م ,مملاقم لع )ةم هع مملعقاء2550 ,2مالقط .ماعلإعوظ 
ها عل عكهم 12 عل .عانأع0؟ ع1 لاأقمع 51 عصن'ل ناه ممكتهة عمبئل كمأنوكتائن'! عل ,عام صععع كوم 
8 عل طزمم ننج ذ5ع6أمعامظ! عع تاكلاز لع ك5ممناعة'0 ,ك1أههم لع ناعم 5ع1 كهم 165أن550ج'ل 116أة 0 
لمقع0055؟ 1[ وعامم 01)) بعاء ,قالء اطلام عل 65 لد مرعه] عل امع دمعوذزام سروععد'! عل ,غاناعمو 
1906.1 .2.2 ,1904 الامم 28 بوعظ- ,5339 ,11 ,1950 .2 .0 .ل .منتاقه8 :219 .1932.2 .5 
:1941.8 عه .2 .1940 )عه 15 0 :350 .1908 .ع5 ,صعيول ,1907 .1لأناز 30 .وع5 :109 
عاممينذة عاء2 (1922-2-52 .58 82 .1922 كعهم 4ل ,كلوط زعمم ,1949 .ممم 21 .روت 
دء مقئأةاء3550 عنالمعان:م 13 3 ععمصمل عل ععمعيو256م2 امم ك5هم 2م ممتاحع أ نولل 
أع0 15 0أ2) ععلأكناز مع عأعهة'ل عكاأأعطوعم نبا عل ع عالهعمم نا القمصمجعم 13 مادم كلهم 
.«(ع16م ,1940 
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الشركة للغير. حتى إذا تحففب انقلبت شركة المحاصة إلى نوع آخخر من الشركات 
كشركة تضامن أو توصية بسيطة . 

وتكون الشخصية المعنوية لشركة المحاصة منعدمة ليس في علاقات الشركاء 
مع الغير فحسب» بل أيضاً في العلاقة فيما بين الشركاء النهنن ”7 

ينتج عن انعدام الشخصية المعنوية لشركة المحاصة الآثار الآتية : 
١‏ -انتفاء المركز الرئيسي للشركة : 


لا يكون لشركة المحاصة مركز رئيسي كسائر الشركات» لأن هذا المركز أو 
الموطن أو محل الإقامة هو من مستلزمات الشخصية المعنوية» فإذا انتفت هذه 
الشخصية انتفى المركز الرئيسي. وبالتالي فإن على الأشخاص الثالثين الذين 
يتعاملون مع مدير الشركة أو أحد شركائها أن يقيموا الدعوى عليه أمام المحكمة 
الصالحة بالنسبة إليه؛ أي أمام محكمة محل إقامته» عملاً بأحكام المادة /ا91 من 
قانون أصول المحاكمات المدنية التي نصت على أنه يكون الاختصاص للمحكمة 
التي يقع في دائرتها مقام المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وإذا 
تعدد المدعى عليهم يكون الاختصاص للمحكمة التي يقّع في دائرتها مقام أحدهم 
بشرط أن يكون هذا الأخير مختصماً بصورة أصلية. ويعتبر مكان السكن بمثابة 


)١(‏ عل ععمععوطة عاع0» :22 كه ,ومللوملءتامهم دوع «ملنولعمووة ,2م1لوط .ماعلرعمع 
15 كقضهل أذكلاة 2215 رؤرعل 5عل لعوعة'1 3 امعمرعاياء5 همهم عاممعمعء عد 6 لأ همدم5عم 
.235 :477 .1 .1901 .2 .8 ,1900 315 20 .01107) كالاع عتللء 15مهم161:ةم 5ع 0105مم12 
121611 6غ221314ه25ءم ع0 5ئاأم 025 22 120098ء5550'! :(71 .2 .1913 .2 .12 ,1912 203:5 13 
.دع طرع1 برع ' ناو 

46 13 عل عناوتاذاماء228ء علترمعع5 3آ» :540 .م,579*ه ,1 .ا باأنهظ اء ورروعوظ 
16 18 ع0 20101716 035 أ2'65 5001616 عناعه عنال عه رع عل1651 مملخهم 1 عدم دع 
أع 2550165 065 0215مم8: 165 0305 21 01104 أكنازٌ 15011ءم 2726نا علاأتاقصمه عم علل8 .علو مت 
عكاهع 35500165 كعل 5أرومم3: 5ع1 وصقل ذد (لالاقأء50 5كعلء ضق6قء ,ؤالاء5ذ لص 2لاه؟) ؤرع() دعل 
8 غممل كأضهم لمهم 5ع1 عنام 5أعناعةئاممء 65رممم22 ذ5عل عناو ععلمعومع'م عللظ .كاناء 


.«3 0101315 كأههاعة طم عل عأأعء أوع 1010116 ؟ناز ممتاتلممء 


ون 


المقام عند عدم وجوده. ويعتبر المقام المختار بمنزلة المقام الحقيقي'2. وهذا ما 
قضت به المحاكم معتبرة أن شركة المحاصة لا تعتبر شخصاً معنوياً ولا تتمتع 
بميزات الشخصية المعنوية» ويعتبر مركزها في محل إقامة شركاتها. فإذا كان 
المستأنف مقيماً في جونية حيث أبلغ موعد الجلسة الأولى في المحاكمة الابتدائية 
بيد زوجته المقيمة معه هناك ولم ينكر ذلك طيلة أطوار المحاكمة» وبما أن ادعاءه 
بأنه مقيم في القامشلي حسب أحكام عقد الشركة لا يمكن التوقف عنده طالما أن 
محل إقامته في جونية قد ثبت وهو لاحق لعقد الشركة. وبما أن المستأنف لم 
يعترض على الصلاحية النسبية بين محكمة بيروت ومحكمة جونية أي بين محكمتين 
لبنانيتين إنما اعترض على صلاحية محاكم لبنان للنظر بالدعوى التي يعتبر أنها يجب 
أن تقام في سورياء. وبما أن هذا يجعل محكمة بيروت صالحة للنظر بالدعوى لأنه 
مقيم في لبنان ولم يعترض على صلاحية هذه المحكمة بالنسبة إلى محكمة جونية . 
ولذلك يكون الاعتراض على الصلاحية مردود”''. كما قضي بأن شركة المحاصة 
ليس لها شخصية معنوية» وليس لها بالتالي مركز شركة. فمتى كان الفريقان مقيمين 


)١(‏ وفي الدعاوى العينية العقارية بما فيها دعاوى الحيازة والقسمة العقارية يكون 
الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار. وإذا تعددت العقارات يكون 
الاختصاص لمحكمة مكان أحدها (م. 18 أصول مدنية). وفي الدعاوى المختلطة كما 
فى الدعاوى المتعلقة بالتعويض عن أصل الحق العقاري بسبب هلاكه أو إصابته بضرر 
أو زوال حق الادعاء به عيناء أو المتعلقة بإجارة العقار يكون الاختصاص» بحسب 
اختيار المدعي. لمحكمة مكان العقار أو لمحكمة مقام المدعى عليه (م. 49). وفي 
الدعاوى المتعلقة بالعقد المدني أو التجاري يكون الاختصاص لمحكمة مقام المدعى 
عليه الحقيقي أو المقام المختار أو للمحكمة التي أبرم العقد في دائرتها واشترط تنفيذ 
أحد الالتزامات الرئيسية الناشئة عنه فيها أو للمحكمة التي اشترط تنفيذ العقد بكامله 
في دائرتها. ويسري اختيارالمقام على ورثة المتعاقدين (م. .)٠٠١‏ 

(؟) استئناف بيروت. قرار رقم 7178 تاريخ ٠'"م/‏ ه/ .١190#‏ النشرة القضائية. 2١9607‏ 
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رحن 


فى بيروت تكون محكمة بداية بيروت» وبالتالي قاضي الأمور المستعجلة صالحين 


50000 
اللاذقة” : 


لا يعد مركزاً للشركة» حتى ولو استعمل الشركاء مثل هذا التعبير» بل هو مجرد 
موطن مختار عينه المتعاقدون تسهيلاً لتنفيذ العقد. بدلاً من الرجوع في ذلك إلى 
محل إقامة كل منههم”" . ويصبح جائزاً في هذه الحال رفع الدعاوى على الشركاء 


للق 


زفق 


استئناف بيروت. غرفة أولى» قرار رقم ١97‏ تاريخ /١5‏ "/ 21994 حاتمء ج ”, 
ص 17 . 

01 تناز 6150م 026 35م أهداة'لل» :624 .م ,509 "م 1 .غ ,علجدعهآ أء أعصسمار 
انهم 01276)6215© 0183265 لط ,أدأعه5 ععغا5 تم عل0558م ع2 ممأخدم 10م لدع لمتلوء2550'! 
101 ناز عذلا 18 صقل ععامع65مءع: 12 

عكاطة 0085هاء: 5ع[ ذمقل ,عاتياة 292 .5165م ذع1 عذ! ومتأمعكممء 12 ذ5زمك]عغياه1 
مكل ,أقاأعهة عوغذة عاطمام6/ا منكل أنه061 3 ,لمع اممء عم [لجالاعم ,كأمدم 2م60 
116116 القعلياة؟ انان كمعد عء مهل أوعكء اء )هتامم نال ممتأانءمعرع '! عنامم يلك عا أع تسمل 
عا أو ,عصعقم ع7 .لولعهد عنعة'! عل 5ننعاءعل6 د15 عدم 6لإ10مصمع [هزاعه5 عوغزو أمم عا 
نكل 5022036 2ن «أملاععع؟ [1-اأناعم ,501616 13 أهعمرعلدع16 25م عأمء65,م56 عم «امووقع» 
5ق" ع0 .3[16نا لاع 25م 16161206 ع2 32550165 5ع5]لاج 5ع 01 2550016 عكأناة 
.ة)أناع06 023161612324 لآلا 3 6مضه0ل ع)ة معلط أذذلنة )0121م «602-50012[1الاع» 
ع20155'! ث3 عأأعءة «ل0أغة؟ناء10م عل نالقعل؟ لتع 18206» مولاوعع عل دعاء2ة دعل رمناء 26201 انآ 
0150514108 026 أو ع20ع77 موه عل علمه تال 27 عاعتائة'[ قصهل عننةغ 501 ةتصطرمه نل 
عاع8غ: 2[ .عطعصوعءء وظ ,مزل مقصمرمء 12 عل وعوطعل مع مملنوء زامم2 دود ,علاعصممتامءععىء 
5 علتاء 201095[ء 125[ 0385 عناوكناز ععصمامعم «رناء ناعمعم عقم عل10هام عم [نامى 
5 1نا0م أناء5 3551806 ع5ا0'6 داه 65غ211 نو وغ ععموزووة'ل امومع ع١‏ ,نمم 6]زاتطزذؤومم مر "ا 
.«165ء3550 5عل ع 1[طتمعممع "1 المدووع66اما عع الا 

[قأءه0؟ ععغاة من عمق وموك» :28 "م ,1126م مع لمملغملع0دقه ,1162و .ما برعوظع 
عالأعنصمل هنا تعسطتاقهمء امع اباعم كأمومكء عدم وع1 ,معن كعل لمممقع: نه أتل ,المعطرععمممم 
عتاضعء ع1 وجع5 انان كتمع كرمء اع كاناء'0 للتاعقطء عل أع ثم عل[لأعتممل يل أعسناوتل لقأعهد 
بلاناهع8010- .327 كم ,1 .ا بتاع 80591 اع مأمناه1؟) ممناءععء لل 15 وتعمدمنزوء نهل اأومتعملمم 
ه506 .1012 ,1921 نهم 10 ,صملاءآ .صرمء .طن :699 .5 .1903 .2 .2 1900 نوم 18 
.«(120 
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من أحدهم أو من الغير أمام محكمة هذا الموطن المختار بدلاً من محكمة محل 
إقامة أحد المدعى عليهم . 


ا اتعدام العنوان المشترك لواءه5 سموئةء : 


ليس لشركة المحاصة عنوان مشتركء لأن هذا العنوان هو من الخصائص التى 
تميز الشخص المعنوي عن أشخاص الشركة. وما دام أن الشركة ليست لها 
الشخصية المعنوية» فليس لها عنوان مشترك . وينتج عن ذلك أنه إذا أعطى الشركاء 
في العقد عنواناً للشركة» فلا تكون عندئذٍ شركة محاصة. بل شركة تجارية من نوع 
اخرء ما لم يبق هذا العنوان دون استعمال ودون اطلاع الغير عليه'"2. ولكن إذا لم 
تعط الشركة عنواناً ظاهراً فلا يستتبع ذلك حتماً أنها شركة محاصة. بل يجوز أن 
تكون شركة من نوع آخر لأن العنوان لا يعد من العناصر الأساسية التي لا تقوم 
الشركة التجارية بدونها”" . 


ينتج عن أن شركة المحاصة لا عنوان لهاء أنه لا يجوز لمدير المحاصة أن 
يتتخذ عنواناً للشركة. سواء في واجهة المحل الذي تمارس تجارتها فيه » أو في 


10( اللاققناط لما 5ع ,عومع نامل هه :25 “م ,ملقم لهم مع وملغواعمدقة .221162 .ماع نزعمع 
31100 دع (قللوات3550 عمنكل أتعد'د ألأناو ععناعدم20 3 امعمعله مقع امعدرقعم عر 
(١. 2. 1906. 1٠‏ .1904 الامم 28 .وع1) غ1أ2اء50 ه215 عسخل ععمع5غ1م مع أممد واللأنوى0!ا 
1917.12.2١١-١-‏ 5:هم 5 .نعطلل :352 .1908 بعهؤ رمسو[ ,1908 كتمهم 28 .سنت :09| 
0 الا0م 27 متأهقنله5 :201 .1918 بعه؟ لمعنو[ .1917 .31 26 و5عأمواط .صمه طن 531 
بكمة5 :225 19222 بع530 الاعظ .301-1921 22 ,ملآ .صمع .طم1 :450 .1921 عمو ,مسسمل 
5 11 عم غ1أ2اء50 721508 علنائل ععلعاكتيت  !'‏ كأم]عانه1]' .(33 .1924 .لوناول ,922| ؤروممر 24 
عااعع .1ل19 دع ,أذ عأضة 6م10 عاناعممعل )ع عالأباععه ع8 إعقمء تمد لممتاأواعموكة"| ذ عرلععم 
ها 3 ع6:مم 616 ع52218 عقناعناة 2ع هكم اع عك5 لانن 6)6 كهم 5ه عالقاء50 لرودتنم 
طم" :254 "م ,1.27 لامع .طكما .لتبول ,1878 كتنهم 30 ,كموط) ومع دعل عنسنككختهممم 
.1914 3 14 نتملا هل .1913 غنم '؟ 1[ ,ممحدله5 ترون 

(5) كفم اذعام عامعوممة علواعه5 موكتةد كنود غل6اعمد5 عولا» :26 "م .جمالقط .منبعمع 
«102 2 مأء تامهم لت سمتالاء2550 عمنا امعمرععرهم] 
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معاملاته مع الغيرء ولا يجوز له أن يذكر إلى جانب اسمه اسم شريكه أو عبارة 
وشركاه. فإن فعل ذلك بدون علم شريكه أو بدون رضاه فلا يفقد هذا الشريك صفته 
كشريك فى شركة محاصة» ولا يكون للغير حق إقامة دعوى مباشرة عليه. وربما 
يجوز اعتبار هذا العمل الذي قام به المدير من قبيل أعمال الاحتيال المعاقب عليه 
جزائياء إذا توفرت سائر عناصر جريمة الاحتيال. أما إذا سمح الشريك بذكر اسمه 
أو إذا رضي بذلك أو لم يعترض عليه فإن الشركة تصبح شركة تضامن بالنسبة إلى 
من ذكرت أسماؤهم في العنوان. 

" - انعدام الذمة المالية للشركة : 


ليس لشركة المحاصة ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاءء لأن انعدام 
الشخصية المعنوية يؤدي إلى انعدام الذمة المالية» على اعتبار أن هذه الذمة المالية 
هي من توابع الشخصية المعنوية التي لا تملكها شركة المحاصة. ولذلك فإن 
الحصص التي يقدمها الشركاء إلى الشركة لا تشكل رأس مال للشركة بل تظل ملكأ 
للشركاء . ويترتب على ذلك أنه إذا قدم الشركاء بعض الأموال بالاشتراك أو فوضوا 
المدير سلطة التصرف بهاء فلا ينشأ عن ذلك تكوين ذمة مالية للشركة» بل تظل 
الملكية للشركاء على وجه الشيوع» وتطبق بشأنها قواعد الملكية الشائعة . وإذا كان 
قصد الشركاء التخلي عن ملكية مقدماتهم» فلا تكتسب الشركة هذه المقدمات» بل 
هى تنتقل إلى المدير على سبيل الملكية. وتكون ملكية المدير هذهء سواء كانت 
الحضس لدي نقدية أو عينية؛ ملكية شخصية باسمه ولحسابه الخاص» وليس 
باسم الشركة ولحسابهاء ويصبح المدير مديناً لكل شريك بما قدمه إليه”" . 


)١(‏ كاسصدماء اكوم دعا امملمعمء 0» :34 “م ,ممأنوماء نادم دع ومتأواعمذقة ,عمالوط .مل نزعمظ 
00 652181ع لاق 008121 لاه 1نال[ لمع لع كضعلط وظلتقائعء عتتاعم عل رزمعاصوء أرعلاباعم 
كع 01711216 علنائل ع5غطاوملزا! علاعء مصوط .(88 “م ,مقكها )١ ١‏ 0115مم2 كتياعا عع مقع :0 
012610ا10كنا ع55لممد'؟ علاط .لهاءه5 10505 قلا تعناأتأكممء ألاعم عل غم لعممرممه 198 ,حعدامر 
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يحتفظ الشركاء بملكية مقدماتهم بالرغم من أنها مخصصة لتحقيق موضوع 
الشركة . والشريك الذي يشتري بضائع أو أموالاً أخرى في عملية تعود إلى الشركة 
وقد جرى ذلك بنقود مصدرها شركاء آخرون. يبقى مالكاً لهذه البضائع أو لهذه 
الأموالء إلا أنه يتوجب عليه تأدية الحساب عنها لسائر الشركاء”'"2. وإذا تعرض 
هذا الشريك شخصياً للإفلاس فلا يحق للشركاء الآخرين استرداد الأموال المنوه 
عنهاء وإنما يحق لهم فقط التقدم إلى التفليسة بقيمة دينهم على المفلس وبالاشتراك 
مع سائر دائني هذا الأخير. ولكنه لا يجوز طلب إفلاس هؤلاء الشركاء؛ لأن شركة 
الذي تعاقد معه”" . 

ويتحمل شريك المحاصة الذي يحتفظ بملكية الشيء المقدم لحساب 
المشروع المشترك مخاطر هلاك هذا الشيء عملا بالقاعدة القانونية القائلة بأن الشيء 
يهلك على عاتق مالكه. ولكن القضاء ذهب مذهباً مخالفاً إذ قضى بأنه من المسلم 
به علماً واجتهاداً أن الحال تكون بخلاف ذلك إذا نتج الهلاك عن خطر ملازم لتنفيذ 
المشروع وأن نية الشركاء تفسر عندئذ بأنهم أرادوا توزيع الخسائر فيما بينهم . فإذا 
عقد المتداعون شركة محاصة لاستثمار كازينو يقتضي لإدارته تأمين جهاز كهربائي 
هام متنوع العناصر. بق كانه أتكيولك مشاظ مرو لا تمنها وده تمده تعنتلن 
بدليل وجود الأنظمة الإدارية التي تفرض تدابير حماية خاصة في حالات العرض 
والتمثيل تحسباً لحصول الحريق فيهاء فوجود مثل هذه الأنظمة يفيد أن الحريق 


عل تلاعت انع علطاعمم ع1 :ع1م10م عم أوسمللهم عناءا ذمقل كلامعأ متهم اع امعصى | اع مدممسمعم 
أء مع03)- رملا :726 "5 .1 .ا ,تلامععاناه8 اع عنامعهآ) عأغانمد ها عل تبراعء عصمص اع ملوأ للص]! 
.1870.2 ,كعقط 23 بوعظ 137 .1 ,2.69 .2 ,1868 .1لأنز 13 .وعظ- :1060 "م ,2 .) , .ااسهدعع 

.(120 .2 ,94 .2 .لآ ,1894 الاققر ةك ,تعممع8 :576,172 
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يشكل خطراً ملازماً لتنفيذ مثل المشروع موضوع البحث الذي يهتم بالاستعراضات 
والتمثيل ليلا ويتطلب الاستعانة بالأجهزة الكهربائية العامة لتأمين أعمالها. فإذا شب 
حريق في الكازينو ولم ينبت أنه حصل بخطأ من المدعي» فيقتضي اعتبار أن هذا 
الحريق كان يشكل خطراً ملازمآ لتنفيذ المشروع الذي يشترك فيه الفرقاء.» وإن 
الأضرار التي نتجت عن هذا الحريق يجب أن تعود على الشركاء جميعاً» وإن عليهم 
أن يساهموا في الخسارة الحاصلة من هذه الجهة» كل بحسب نصيبه في العقد”" . 


؛ عدم تمتع الشركة بسلطة الالتزام وإجراء العقود : 


لا تتمتع شركة المحاصة بسلطة الالتزام وإجراء العقد نظراً لانتفاء شخصيتها 
المعنوية وذمتها المالية. ويترتب على ذلك أنها لا تستطيع القيام بواسطة مديرها 
بتصرفات قانونية ترمى إلى اكتساب الحقوق أو استيفاء الديون أو الالتزام بتعهدات 
أياً كان مصدرها. غير أن مديرها يمكنه القيام شخصياً بهذه الأعمال من غير أن 
يكون التعامل حاصلٌ نيابة عن الشركاء الباقين بل باسمه الشخصي» مع ما يترتب 
على ذلك من آثار في ذمته العالية+ شنا أو إيجاباً حو دون ثعة سائر ك7 


)١(‏ الغرفة التجارية الأولى في بيروت» قرار رقم ١99٠‏ تاريخ 7/ /١١‏ 211504 حاتمء 
اج ١"ء.‏ ص 40. 

(؟1) هم أاوعام 11 .35» :36 )ع 35 9ه ,مملأوماء امهم مع مملنواءه255 ,162لوط .ماع نرعمظ 
تم هكم أع-ع1لاعء عن0ن15ئام ,1092م 3211م الع 3160 أء1'38550 ع0 2013 لة ععأتدئ عل غ61زكدومم 
ع عتتلوع ماقع'1 عقم ,عممل أناءم ع2 255012011 م 1لع) عمنآ .12م لم قاعةم لم ,6غ ئ[4هممووممم 
تعن 6م56 لم ,قع2828ه'5 لم ,ععضمقيك عل )0103 نا وععرع6ة أ ,61ناوعة لم ,امقرقع 1رزمد 
ركاعة2 :191 .1 .1916 .2 .82 ,1914 ملامم 3 .007) أعزطه'! عكاة دع ناه م10غق م جلدم عمتكل 
.(429 .1911 .ع50 .مكنام1 ,1910 انز 16 

35 ع0 120182 211 1005م 2011 35م أذع5'3 5]ع1) 5ع1 عع/ا3 1316 ألاقو أحقمكء0:1م ع.آ .36 
أ 810816 11011 5011 2ع 1010[01115 2016 11 ]1132108 كلاع1[ عتتترم اه 03550165 
8 األع2م00 5عاع2 5ع5 عاق 5385 ,تنا عناو باللعطاع/1 3551م 011 العمرع تناع ,عم معمء م 
:0 .1 .2.80 .82 ,1879 2006 26 .007) غلكممم عناعا و ناه كأمدمكء امهم كعتابية و16 ععادمء 
7ع- :1911.429 .50 .58ناول ,1910 قتناز16 ,عوط 74 .2 .79 .2 .2 ,1876 الاوز 27 روموط 
2107 ,113لا 


ل 


06 انعدام حق المداعاة بواسطة المدير: 


ليس لشركة المحاصة حق المداعاة أمام القضاء بواسطة المدير» بل يعود لهذا 
الأخير أو لأي شريك قام بالعمل أن يداعي بشأنه باسمه الشخصي . وإذا اشترك عدة 
شركاء بالعمل فينبغي على كل منهم التدخل في الدعوى. ما لم يعينوا وكيلاً عنهم 
يمثلهم جميعاً. وعندئذٍ يتوجب على الوكيل أن يظهر صفته وأسماء موكليه”' . وإذا 
خسر المدير أو المدعي فلا يقبل اعتراض الغير على الحكم الصادر من قبل الشركاء 
الذين مثلهم المدير على وجه صحيح في المحاكمة ما لم يحصل تواطوء بينه وبين 
م0 ولا يجوز للدائن إقامة الدعوى على شركة المحاصة ممثلة بشخص 
المدير كنائب عنهاء بل له أن يقاضي الشركاء جميع” . 
5 انعدام إعلان إفلاس الشركة : 


لا يجوز للدائن طلب إعلان إفلاس شركة المحاصة طالما أنها لا تتمتع 
بشخصية معنوية. وليست لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء”؟؟. إلا أنه يجوز 


)١(‏ غهوجد 6أعمكدو! 6وع'0» :39 كم ,مملتووك تاكدم دع مملأوأعموكة ,عمللدط .مل زعمع 
.5؟نا51ناام ]502 5115 :عع 1أكناز هع 6لع3 ال أناعد أنانل عذناءاع ناذا ممغمعفمه'! 3 6م61 21م 
15 نال عء 5 1015غ00) ع5ممم5'0 عم معن .عجيالقع20م 12 قة ندم ععلمعام أتمل منعقطء 
5 0201010111 أغمغاصا'! دمفل عنعه'ل اع ذناها تعامعدةومع؟ ع1 عل 51320218156 هنا أمعع تق 
كقم ع1310م 56 ععموءظ مع انلله عاعةء 12 3 +تمعلاعءراممء 45م عم عنامم عمتقاهلمدم ع 
00 3 .01 ) 8]5ة320م كعد عل 5جزمم دع1 )ع 21116 نان 52 عناتلقمممء ععتة؟ تمل ,«منعتياءم1م 
.«زعممم ,1914 

(؟) أههو عم كعمانج دعا ,عأندوطعل انع أأقة أناو أمةمأعاتهدم ع1 ذ5» :40 "5 ,1162د« .ما ترإعومظ 
اء لمأمناماط) كفاع 21 عباعا اماو موتكاعغل 18 ععاهمء ممغاكممم0 ععععغ نا بعممم) 3 نأصلة كهم 
<(493 "م ,1 . ,أنه اع ممتوعوظ :05339 ,1 .1 انع زاوم86 

 )7(‏ ,ململخمملء امدقم مع مملندزعهدوق'! عا تلاكاناوم العلا أناو أباء0)» :1ل كم ,جمالوط .ماءلإعمع 
علا 386 اللء اأقفعقع ألاعد ع١‏ ععمعاودن 5هم أل0ل عم ١‏ ,مع أعموقى لمعئاميم عد 11 أومل 
بعع25 ,1946 كتتقمم 5 .كمة) ك5أقدم أعتامهم 5ع1 ذناه) كتهم ,غاأغاء50 12 عل المقالرء165مء1 
.«(203 .1 .1946 .1و5 

(؟) عظن خلم ادع" ممتأدم عدم مع ومللواعمددد! عنودتب5» :37 ثم ,ومالدط .مك وعمع 

عل أهأة دن لله علتلائه؟ ف عقكتمر عاة اناعم عم علاء ,ين تعووكة دعل عاأعمل وال عأوعكمم عمممو5عم دح 


ال 


طلب إعلان إفلاس الشريك الذي تعامل مع الغير إذا توقف عن دفع ديونه التجارية 
وكانت له صفة التاجر. ويلاحظ أن إفلاس الشريك في شركة المحاصة التجارية لا 
تؤدي إلى انحلال الشركةء إلا إذا كان هذا الشريك هو المدير نفسه؛ فعندئذٍ تحل 
الشركة بقوة القانون. وقد قضي بأن الشركاء في شركة المحاصة لا يسألون عن 
الخسائر على وجه التضامن» بل توزع عليهم بنسبة نصيب كل منهم. وإذا أفلس 
أن الشركاء فإن نصيبه يوزع على الآخرين بنسبة حصصهم”'' كما قضي بأنه من 
الشروط التي تتنافى مع شركة المحاصة» عدم تحديد مسؤولية المتعاقدين الشركاء 
بالنسبة إلى الأعمال التي تجري بالاشتراك. فإذا تبين من العقد أن الشركاء لم 
يحددوا مسؤولياتهم فسواء اعتبر أن الوقت الواجب لإجراء العمل المتفق عليه يجب 
أن يكون محدداً فى شركات المحاصة أم لا فإن عدم تحديد المسؤولية يتنافى تماما 
مع اعتبار الشركة شركة محاصة”""2. وقد تعرض هذا الحكم للنقد. فاعتبر بعض 
الشراح أنه غير صائب؛ لأن الأصل في شركات المحاصة هو مسؤولية الشركاء عن 
أعمال الشركة في كل أموالهم كما هو الحال في شركات التضامن. ولكن هذا 
الحكم يستقيم ويكون صحيحاً إذا كان المقصود هو وجوب تحديد مسؤولية 
الشريك المحاص غير المدير في علاقته بالغيرء إذ المفروض ألا يرجع عليه الغير 
ولا ينفذ إلا على المال الذي قدمه في الشركة وحده. أما فيما بين الشركاء 
المحاصين» فالأصل هو عدم تحديد المسؤولية”" . 


25 5لا2<0 :(791 "2 ,أرعم ذه :3328 ,[ .ا ,كدنع تلاوه8 اء رلمرنهص1]) عرلوكء زلناز ألمعمرعاعة 
.«(111 59 رععتقكء تناز امعمعاعغ] -عانا اند .مدممء) دعناعل عل كدم 54 علاع نو عنهم عل 
هع 6اغاء50 28[ 006 70131010246 عاللاومم رع 11 ...»> :479 ثم ,1 .ا النهظ اه بوسمتعوط 
11 12 عل ععأتمغط نه عكتصلة ته عاتلاته؟ مع ع6جواء6ل عناة أناعم ع5 لامتامم عدم 
.«عء اكنال قلع ععاوء م أأع] 0151© ,أناعم عم علاع'لاو ,ععلقك نلباز 
)١(‏ استئناف لبنانى؛ 8/ 07/ 04 النشرة القضائية.» .١908‏ ص 587. 
(0) استئناف بيروت» قرار رقم 777 تاريخ ام كم 060 »؛ حاتمء ج /31. ص .1١‏ 
زفرة اكثم خوليء الشركات التجارية» ركم 00 ص لي هامش ١‏ 
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وإذا كان لا يجوز طلب إعلان إفلاس شركة المحاصة لأنها لا تتمتع 
بالشخصية المعنوية» فإنه يمكن إعلان إفلاس مديرها إذا توفرت له صفة التاجر. 
وعادة ما يكون مدير المحاصة تاجراًء عندما يكون موضوع الشركة تجارياً. وعندما 
يكون المدير متمتعاً بالأهلية اللازمة لممارسة التجارة» وذلك لأنه يمارس التجارة 
باسمه ولحسابه الخاص» وبذلك يختلف عن المدير فى سائر الشركات» من هذه 
الناحية» لأن المدير في شركات الأشخاص الأخرى لا يعتبر تاجراًء لأنه لا يمارس 
التجارة باسمه بل باسم الشركة ولحسابها. وحتى أن رئيس مجلس الإدارة في 
الشركة المغفلة لا يعتبر تاجراً. بمقتضى القانون اللبناني» لأنه لا يمارس التجارة 
أعمال الإدارة فى الشركات التجارية الأخرى؛. سواء كانت شركات أشخاص أو 


غير أن مدير المحاصة لا يكتسب صفة التاجرء ولا يخضع بالتالي لإجراءات 
الإفلاس إلا إذا كان يمارس التجارة على سبيل الاحتراف أي بصورة مستمرة» أما 
إذا قام بعمل منفرد أو ببعض الأعمال المنفردة التي يفصل بينها زمن طويل» فيفقد 
عندئذ صفة احتراف التجارة. ويفقد بالتالي صفة التاجرء ولا يكون خاضعاً 


وبالرغم من التسليم بأن شركة المحاصة لا تخضع لإجراءات الإفلاس لعدم 
تمتعها بالشخصية المعنوية: وكذلك الأمر بالنسبة إلى الشركاء غير المديرين والذين 

. ميرء فإن الأ ٍ. خلاف ذلك إذا ما تبين أن الشريك 
لم يتعاملوا مع الغيرء فإن الأمر يكون على خلاف ذلك إذ ا 
وبمعرفة هذا الغير» إذ يلترم . عندئذء كل شريك تجاه الغيرء سواء كان هو نفسه قد 
قام بالتعامر مع الغير أو سواه من الشركاء . ويكون» بالتالي» كل منهم في حالة 
التوقف عن الدفع. وخاضع لمعاملات الإفلاسء إذا امتنع هو أو المدير المتعامل 
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الفرنسية في اجتهاد حديث لها . 
لات عدم التزام الشركة بموجبات التحار المهنية 


لا تعتبر شركة المحاصة تاجراًء لأنها شركة في معنى العقد وليس لها شخصية 
معنوية» ومن ثم فهي لا تلتزم بموجبات التجار المهنية كمسك الدفاتر التجارية 
والتسجيل في سجل التجارة. وأكثر من ذلك فإنه يتوجب عدم نشر الشركة في سجل 
التجارة خوفاً من انخداع الغير واعتبارها شركة تضامن أو توصية بسيطة . وقد يصرح 
شركاء المحاصة أنفسهم بأنهم يعقدون عن طريق شركة المحاصة عملية لحسابهم 
المشترك؛ وبأن الشركة بينهم يجب ألا تخضع لأي نشر أو لأي استعمال لعنوان 
تجاري تحت طائلة اعتبارها كشركة تضامن» مع النتائج القانونية المترتبة على 
اانا 


غير أن مدير المحاصة» وهو يتمتع بصفة التاجر» كما أسلفناء يلترم 
بموجبات التجار المهنية فيمسك الدفاتر التجارية ويسجل في سجل التجارة . 


)١(‏ نإعزعه .1427 خم قمع ,1994 صتناز 14 بعلقلءتعصصرمء عتطسفطء ,ممكوووقء عل عللوء هآ 
مم عزوباه'ل أغعة'! ذ أعلع أنه دتامقط© .71 عنقو تالمعغاة» :370 .16 -92 "م أملازيامم 
هع 500616 عصل'ل 255016 علنوقطء عنو ,أ ا7نامم ع[ مملعد ,2[05 ,كموأواء06 «باعل د5عه 
وعنا دعل لعوعت'! 3 مُعدعمع أناءد ادع اع 1501م 20193 5011 للع غاع20213 ,2101م 0161م 
عاالقناج هع أع3 أمقعنلة 501606 12[ عل 3205م لهم 5ع[ عناق 50195 ة ,كاطهاء 6000112 
155 5عل لتقع6'! 3 للدعا أوع 16أع3550 عللوقطء 35 00106[1ة ,5رع1) 5ع0 ناد اع نالا ناه 035500165 
هع 'نانو زوع5]ناة 5ع 2نا'! قم 6االهناو عناع» رع ذ5أأمصمع30 دعاعة دعل 5ع26 5مملنقع تاطه دعل 
دعل 5أع6250282م كألرعمره55لم2 165 52لمغاع2رهةهء 5هم 55م أعممد'ل كيامء 15 .ععذمدع! 
أ نالا لاتق 0'85502165 6 للهناقو ع أم3 غدع 31/33 دأل'نان ععدةلأقصمك عل أمقااع17معم ,كاموم 16 هم 
5 5لام12) .180 عناو رع لصمع 06 1ئا0م ,غناو 61 ]تاأذنازة عكنئهم عل ذإناءد 15غ1) دعل ناز لله 
ها ع2 عالطتوتعة كتومدهم عل ععمفلتكممء علالته؟ 11 ,ئاسعصعلتهم د5ع0 #مللوهدووعه رع أاتهانامها 
عل عاأطتأونءء أتذققم اناعد ع1 رمم اع -كأصومكء هم د5عتايلة ذ5ع1 هم غتنالاقممء -66اعمو 
عاع1امة'! عل لعقوعء ننه 6لتأكلاز تمعسسعامعة1[ كم أوع'0 عناو4 )21 غأقمعة'! ,تكمتة'نان زكامقط © 


.«1985 ععالاموز 25 عل زأه1 12 عل 3 اع األااء علمء نل 1- 1872 
زفق فابيا وصفا في شرح المادة /511, رقم .١‏ 
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/ - عدم خضوع شركة المحاصة لإجراءات التصفية : 


لا ترد التصفية على شركة المحاصة إذا ما وجب إلغاؤها أو انحلالهاء لأنها لا 
تعتبر شخصاً معنويأء ولا تتمتع بالذمة المالية المستقلة. وبالتالي فهي لا تملك 
الحصص التي يقدمها كل من الشركاء» ولا ما يشتريه كل منهم من بضائع باسمه 
الخاص حيث تعتبر هذه البضائع ملكا له دون غيره من سائر الشركاء. وهذا ما 
ذهبت إليه محكمة النقض المصرية» معتبرة أنه متى كان الحكم المطعون فيه قد قرر 
أن التصفية لا ترد على شركة المحاصة. لأنه ليس لها شخصية معنوية ولا رأس مال 
بالرغم من أن كل شريك يقدم في الغالب حصة عند انعقاد الشركة» ذلك أن شركة 
المحاصة ترمي فقط إلى قسمة الربح والخسارة» لا إلى إيجاد مال شائع مملوك 
للشركة» فإن ما قرره هذا الحكم هو صحيح في القانون”'2. وقضت محكمة النقض 
المصرية أيضاء بأن التصفية لا ترد على شركة المحاصة لأنها لا تتمتع بالشخصية 
المعنوية» وليس لها رأس مالء» وإنما تنتهي هذه الشركة بإتمام المحاسبة لتعيين 
نصيب كل من الشركاء في الربح والخسارة'"“. كما قضت محكمة النقض السورية 
بأن شركة المحاصة لا تخضع للتصفية على اعتبار أن تعيين مصف لها يفيد إقامة 
وكيل عنها يتولى الإجراءات اللازمة لإنهاء أعمال الشركة وتسوية حساباتها ودفع ما 
عليها من ديون وتحصيل مالها من الذمم وتحويل موجوداتها إلى نقود يمكن 
توزيعها بين الشركاء في حين أن مثل هذه الوكالة لا تتفق مع طبيعة شركات 
المحاصة التي لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية ولا تملك الحصص التي يقدمها 
الشركاء في رأس المال» ولا يكون فيها للغير رابطة قانونية إلا مع الشريك المتعاقد 


)١(‏ نقض مصريء /١ /7١‏ 0.1407 طعن 278 س 7٠١‏ ق.» مجموعة المبادىء القانونية» 
جف ص 2385 رقم /الا. 

) نقض مصرىيء /١ /٠١‏ 1975. طعن 10١‏ س 4٠‏ ق.ء مجموعة المبادىء 
القانونية» ج 4» ص 238١‏ رقم .7٠١‏ 


يفنا 


معه”'2. كما قضي بأن التصفية لا ترد على شركة المحاصة لأن هذه الشركة ترمي 
5005007 والخسارة لا إلى إيجاد مال شائع مملوك للشركة'"". وبأنه إذا 
انقضت شركة المحاصة حق لأي من الشركاء أن يحاسب الشريك الآخر على أرباح 
الصفقات التى أجراها دون حاجة للمطالبة بتصفية الشركة على اعتبار أن ليس لها 
ادا وبأن 
التصفية لا ترد على شركات المحاصة لأنها لا تتمتع بالشخصية المعنوية وليس لها 
رأس مال وإنما تنتهي هذه الشركة بإتمام المحاسبة بين الشركاء لتعيين نصيب كل 
منهم في الربح والخسارة'*'. كما قضي بأنه بالنظر إلى عدم تمتع شركة المحاصة 
بالشخصية المعنوية فإن حل الشركة لا يعتبر تصفية بالمعنى القانوني بل هو في 
الحقيقة عملية حساب بين الشركاء الغرض منه معرفة حقوقهم والتزاماتهم على ضوء 
عقد الشركة وأحكام القانون المدني. فكان على محكمة البداية والحالة هذه أن 
تصدر قراراً بتحديد حقوق والتزامات الشركاء على ضوء العقود المبرزة مع أوراق 
الدعوى وما ثبت بتقرير مدقق الحسابات الذي قام بتدقيق دفاتر الشركة وتقرير 
المصفي الذي عينته المحكمة”* . 


ذهب بعض الفقه إلى اعتبار أن الظروف والمناسبات الواقعية التى استلزمت 
تأسيس شركة المحاصة وقيامها بالعمل حتى انقضائها لا تستوجب تحويل 


(1) نقض سوري» 18/ 4/ 21943٠‏ مجموعة المبادىء القانونية: ج لاء ص 57. 

6 نقض مصري». /١ /7١‏ 0.1957 مجموعة المواعد القانونية» ج ١١‏ ص 595. 

(9) نقض سوري. /١8‏ ؟/ 197, مجموعة المبادىء القانونية. ج ١‏ ص 38. 

(8) نقض امصري + الطعن 181 السنة 4٠‏ قء جلسة /١ /٠١‏ 7/ا19. سنة /ا171. ص 4780 
الشواربي» م. س.. ص 7538. 

0200 بغدادء مدنية ثانية مستعجل» قرار رقم 458 تاريخ /٠١‏ 9/ “/198, النشرة 
القضائية العراقية, يصدرها المكتب الفنى بمحكمة تمييز العراق. السنة 5. العدد *ء 
ص 188. ْ 


/و” 


موجوداتها إلى نقود كما تستوجبه التصفية المتعارف عليها قانونا”'2. كما أن 
ل ل ل 1 وهذا 
ما يتنافى مع فكرة التصفية بمفهومها العام'"©. ولذلك لا تتعدى تصفية شركة 
المحاصة تسوية أعمال المحاسبة بين الشركاء. ولذلك لا توكل أعمال التصفية إلى 
مصفء بل إلى خبير محاسب أو حكم يتولى تعيين حقوق الشركاء”" وفي هذه 
الحالة لا يكون للحكم أو الخبير صفة لإيفاء ديون الشركة ولا لإقامة الدعوى 
باسمها أمام القضاء”*' . 


وإذا اتفق الشركاء في شركة المحاصة على تعيين مصف للشركة المنحلة» فلا 
يكون هذا المصفي ممثلاً للشركة» بل فقط وكيلاً عن الشركاء. ولذلك لا يحق له 
تمثيل الشركة أمام القضاءء بل تمثيل الشركاء بوصفه وكيلاً عنهه””". ولا يمثل أمام 
القضاء في منازعة مع الغير» إلا الشريك أو الشركاء الذين تعاملوا مع الغير ونشأ عن 
تعاملهم منازعات دخلت ساحة القضاء. وإذا أقيمت الدعوى من قبل الغير أو من 
قبل الدائنين. فلا تقام بوجه المصفيء بل بوجه الشريك أو الشركاء الذين تعاملوا 
مع الغير أو مع الدائنين. وقد يتوقف المصفي عن متابعة أعماله لسبب أو لآخرء 
فيتوجب عندئذ على الشركاء أن يقرروا بالإجماع ما لم يتفقوا على خلاف ذلك» أن 
يحل مصف آخر محل المصفي المتوقف عن العملء أو يتم تعيين المصفي الجديد 
بقرار من المحكمة”"'2. ويتولى الشركاء جميعاً القيام بأعمال التصفية» إذا لم ينص 


للق 2 .م ,499 "5 ,! .) بالسهع اء وسوعوط 
زفق نأك .مه 
(”) .لسقنصسة عدم ,11 ) , ,السهمعظ اء معدن)-مولاآ ,352 "م ,1 .) ,كنع تلاوهد8 اع مامنا0لط 
.06 156:30 .م 1896 .1.5 ,1895 .06 10 .و35© :2055 6ه ,111 ) يعلط اع ععللهط1 :1070 كم 
18 .م ,1.5.1915 ,1914 .تههم 15 :270 .م,1893 .8:5 1892 
(١؟)‏ .1888 2.52 .1887 ع6 22 ,وبعنازه2 :683 .م ,1885 .5 .5 ,1885 اقلناز 1[ ,كتموط 
.0 .1 ,1898 .1892,5 .ع6 8 :216 .م 


لك 5].م ,5.5.1890 .1884 الع 9 ,وموم 
(5) .1927.5 وتقصم 14 :606 .م ,1895 .م ,1895 ,ترم طها .معراول ,1895 .ع6 10 .وموك 
1171.1 


"0 


ذا الظيعة الشبارية لفترية الميخاصةة 


يعتبر قانون التجارة اللبناني أن الشركة» بصورة عامة» تكون تجارية أو مدنية 
تبعاً لموضوعهاء أي للأعمال التي تقوم بها. فإذا قامت بأعمال تجارية كانت 
تجارية» وإذا قامت بأعمال مدنية كانت مدنية . ولا تخرج شركة المحاصة عن هذه 
القاعدة» بل تكون تجارية إذا كان موضوعها تجاريأء ومدنية إذا كان موضوعها 
مدنياً. ومن أمثلة شركة المحاصة المدنية اتفاق شخصين على زراعة القمح بأن يقدم 
أحدهما الأرض والبذار واليد العاملة» ويقدم الآخر مبلغاً من النقودء على أن تقتسم 
الأرباح والخسائر بينهما مناصفة. ومن الأمثلة أيضاء شراء ورقة يانصيب من أكثر 
من شخص لاقتسام ما قد تعطيه من ربح. وغيرها من الأمثلة وهي كثيرة كما لو 
قامت الشركة باستثمارات زراعية”''. أو طبية أو تعليمية. 


غير أنه إذا كانت الشركة المدنية في صورتها العادية التي نظمها القانون تتمتع 


)١(‏ عاتلاك 616أء50 عن ادع هملأهمأء امهم مع 616اء50 2آ» :895 "5 ,[ .) رأم[طه8 اع أرعمن1 
انهلا لع ده نزعتهء عومك أوع'© .ع1ألاك ع نهم عل غاألالاعة عمنا 8 عنلانا عد علاء او5عها 
معن .(555 .1967 ,3816635 .17نا0[ ,1967 عع زلاصوز 16 ,ؤوتعوط .لإ0لا) 5عأمدرعاء 5عل 112016نامم 
عم تناو دع اأتلاك 5016165 و5عل 7201:3164 2116م 2530م 12 ع2155مصمعع: ععمعل00م تناز 13 عننو 
ع2نا 3 20216 6 1[همدمذمعم 123 عع70معع3 35م ألاعم عض زه ,قاكء [أطنام 3 5ع7015نا50 95م )لم5 
3 ,)لاء/الا50 1015م عرآ .501606 12 عل لهم 13 3 عتدكادم0ء القجعد عه نع [أأالاكء لوم لاع لاققم 
أوء 5001616 12 عناو ععقم ,ع[2أع؟عتصصرم 50166 106 عن ألأكمم0 لملأهماء تامهم دع غ6ا16اء50 
وع! ونام عقم ع16لا0رم عماة 21025 اناعم 8116 .ع 121 2ع رمه للمأغوع6مه عمنكل عنالز رمع ع6مه] 
10 .92.1 .2 ,1890 اترلاج 29 .وع: .وو0©3 .لزلا .416 بانج ,1966 ..آ) علاناععم عل كلع نامل 
اله ع1 :هم عرزملا ,([4 .1942 .ع50 .ل ,1940 (2م 25 ,.وع8 :272 .1 ,1903 .2 ,1903 انيع 28 
غ501 ,3532 .2 .1947 ..2 .0 .ل ,1964 .لا0م 25 .وع؟ .355 ©) تمتأهمك اتوم 15 عل عسقم 
لال علاناعىم 06 788165 20 ,20211315 211 ,50101115 أوع عأألاكء «ملأهم نهم 2ل .(موتتقو8 
1934 .طآنناز 10 ,.لالك همقلء5 :1935.65 .11 .2 ,1934 .لا20 3 لامها .كممء .طلكل) اذك المعل 

.<(414 .1937 .12 ,1937 1قلاة 21 ,عع ذ[اعمنامه84 ج24 .2 .1935 .5 


و1 


بالشخصية المعنوية» فإن شركة المحاصة ذات النشاط المدنى لا تكتسب الشخصية 
اللعتورية و ران سكير :قلات وهر سخا انا لطي حرف النداتة:. 

إذا كانت شركة المحاصة تجارية فيجوز إثباتها بمختلف طرق الإثبات. كما 
سنرى لاحقاًء أما إذا كانت مدنية» فتكون خاضعة لقواعد الإثبات المدنية9" . 

وتختلف شركة المحاصة التجارية عن سائر الشركات التجارية الأخرى 
بكونها غير خاضعة لإجراءات النشرء ولا لقاعدة الإثبات الخطي عن طريق عقدهاء 
كما أنهاء بحكم ميزتها المستترة وانعدام شخصيتها المعنوية» لا تخضع للموجبات 
التي يخضع لها التجارء ولا سيما لموجب مسك الدفاتر التجارية» ولا تخضع 
لنظامي الصلح الاحتياطي والإفلاس. 

ولا يؤدي انضمام الشريك إلى شركة المحاصة إلى اكتساب صفة التاجرء إلا 
أن الشريك الذي يتعامل مع الغير يكتسب هذه الصفة إذا قام فعلاً باحتراف التتجارة . 
أما مدير المحاصة فغالباً ما يكتسب صفة التاجر لتعامله المستمر مع الغيرء ولكن 
هذه الصفة لا تكون له في حال انعقاد الشركة لإتمام عملية واحدة أو بعض العمليات 
المتفرقة » انطلاقاً من أن صفة التاجر لا تتوفر إلا فيمن يقوم بأعمال تجارية بصورة 


مستمرة »2 أي على وجه الاحتراف . 


قد تكون شركة المحاصة ذات طبيعة مختلطة إذا كان العمل الذي قامت من 


)1١(‏ مع ممننواعمهدكة'! عل أعزطه']» :92 كه ,لمتلوماء نموم لع ولملئقكء2550ة ,221102 .ما زعوع 

كم ,021 .(88 "85 ,13مناذ .لا) لقأءاعمتصومع انمد ,أتجك ألمد مناغ اناعم مملتادمك تامهم 
عامعلاعع 13 اع أقطعة'![ عنامم 5عغ6نا]أ)كممء 1201085ء50ك3 5ع1 أتلاك أعزطه هنا ,عامصععيرء 
.2 ,1936 .69ة] د ,عماعد يلاك .6آ) ,عاع ,الاوعلم كمعاط عل 102)ةاتمامعاع'! ,وعاطناعصسصستكل 
0105م 5ع6لا]025]1ع 2550121085 5ع1! أزلاكت أعزطه تنا اأمعصعالوعة 6م00 215(2 .1936 
7 نم2 ل .لنن)) ع021ملأقم علمعامط ذا عل كاعلائط عل الالتصرمء مع مملالدابوعد'! 
5351 عامم ,2259 ,11 .1943 008 6[ 19422 اهم 27 .00ل انام عامم 61] 1٠.‏ .941 
.عغل 7 أصةا ها .1954 .ع6ل 7 ,تونامط :394 ,11 .1937 .5 .0 .[ ,1937 تبنة 12 ,كعتتاعم اهمكلة 

.«8 "5 ,3عمناة الل مهلاق '! كنامه ,أزلاك اأمعل نات 5ع2015نا50 رهد كد0ل 2 أء2550 وع © 


م 


أجله مدنياً بالنسبة إلى أحد الشريكين وتجارياً بالنسبة إلى الشريك الآخرء كالاتفاق 
الذى يحصل بين مؤلف وناشر بشأن نشر أثر أدبي واقتسام الأرباح الناتجة عنه بين 


ال يق.220. وغنى عن القول إن شركة المحاصة لا تكون مدنية أو تجارية إلا إذا 


-ِ 


كان موضوعها مشروعاء أما إذا كان موضوعها مخالفاً للنظام العام أو الآداب العامة 
أو الأحكام القانونية الإلزامية فتكون باطلة كشركة» سواء كانت مدنية أو تجارية. 
كما لو تأسست شركة نخاضة للاتجار بالمخدرات» أو بالغات القمار .وغيره”" , 


ادبت 


مدة الشركة : 


غالباً ما تنعقد شركة المحاصة لمدة قصيرة تقوم خلالها بعملية واحدة أو بعدة 


عمليات لا تستغرق وقت طويلاً. وقد ذهب بعض الشراح واجتهادات المحاكم في 


(1) 


فق 


37/017 الع لاناعم 1103م ل16لموم مع ؤ5غا6أء50 5عل» :545 .م,482 55 ,1 ١‏ ,أأل82 أن وروعوع 
)6)هة! ,كع آألاك عنام كمملعغقعةمه'ل غأعة'د 1غ أقامة1 .وععلازل د5نام 5ع[ 5اعزطه دعا 
165 هم عاع6؟ اأوء «ملاأمعلاممء 12[ ,كقءع معتروعدم ع1 ك5مو»”طا يدع لهأ تعصصسمء كمملنويغمه'0 
20320191 ,[هاءع12 طم أتوكل نل ك5عاعغ: دعا عدم لممءعةة ع1 ذمهل ,اتاكء ازمعل نال 5عاون1 
ع0 0006) نال نوع نمم 50 عاعتاعج'! ,وعاطتووتطمل2 علاناءام عل 5ع700 وع1 عمعععمم أنانو عع رع 
2 عنان علالكعة 11 .109 عاعنمة"! عل كوم انكمم 15ل كاناة امعط6ذدع2جاء مولا لرع؟ ععرع لط مرمء 
5ع عل لجدعة! 3 عالتاك أزمد علاء نو ,عالاتم عمغاأعومةء انا عاأمعء165م ومتلوم لع تائم 
كع كققل عاطاوعناء 5قم زكماع ادع وع [[] .وعمابة دعل لموعة'! 3 علماععع رمرم أع كنهوم هم 
.«كناء]601 نا أع تناع 1لا 0لا عتاع وعتاعهمء تررعل ذق عاأمطامء عل 5عأتل 5م6:2)16م0 

دا عل 6االاناعة'! ذخ ك6ممواذكة أعزطم 1]» :545.م-.25482 ١1,‏ بالندهظ اع مععوعوط 
5ع! عناو ععلاء06 006 هه ,عمأعملمم عه عل لمملعوء تاممة عوط .عاك1! ععاة ألمل وملأوم لوم 
101-اء7عء06 نل قعملادء اطلام 12 وتناصعل 6اناآنام عل 65مم2؟ أدمة عودعماط عل كأتل 2015لا 
16 3 آنا .(1933 عأطترعلامم 13 نل (10 12 عل 4 عأعناءة'! غصة1ل20<) 1937 ألامة 31 نال 
علاعء 3 العصوع لاع اممء 5[ز نام عتتاوعطم 12[ وصول عئم/ عل إزمعل كلاد كصمنامع ممه وعم[ 
ع5 01م 2016265لز5 5عل ناه 201085م1ء111هم كعل عررقم عل الوئعءد مع 11 .مم ل]أومم5ئ1ل 
أء 5ع6رمعل 5ع 5أنامء وع1 كناة ع156ز20م دوتاع32 عهنا وععرعناء'0 عالا مع المعتورع نا أ كم 
.«(صةم .© ,420 عع 419 باجم) موعن نل صةتاء :3ج 

0110101 01011 20 202101126101 ,غناو أمذ5 عل 78 11» :5591 ,2مللقط .مالع لرعمع 


.«عالء11 ع6 انهل 31108م311121م لع 121600ء3550'! عل أعزطه :'] 
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الماضي إلى اعتبار أن شركة المحاصة لا تصح إلا لعملية تجارية واحدة» أو لعدد 
من العمليات المحدودة» وإنها لا تؤسس لاستثمار طويل الأجل أو غير محدد المدة 
وإلا فقدت صفتها كشركة محاصة”'". ولكن من المقرر في الوقت الحاضر أن شركة 
المحاصة قد تتكون ليس فقط من أجل عملية واحدة أو عدة عمليات متفرقة» بل قد 
تتكون أيضاً من أجل استثمار مشروع قصير الأجل أو طويل الأجل دونما تمييز في 
ذلك بينها وبين سائر الشركات. أي أن قصر مدة الشركة أو اقتصارها على عمليات 
محدودة» وإن كان من الناحي: العملية هو الوجه الغالب في شركات المحاصة» غير 
أنه ليس من مستلزماتها. بل هو نتيجة لانعدام شخصيتها المعنوية وتسترها عن 
الغير”"2 وهذا ما ذهب إليه الفقه والقضاء في الوقت الحاضر معتبرين أنه ولئن كانت 


)١(‏ كمعلعصة دمل .1[1» :12اء 11 "م ,ممتاهمكء مهم دع مملاوء0د5ة ,221102 .ماع نرعم8 
أعز00 غ]نا0م ههلا 501616 2ن ع012010ء 2108م )عدم 13 قع3ذأالامء ؟ز00ة أمعاطمرعة ومباعاياج 
5ع ,غاقء عناع! ع(7آ .و5عاء0'2 األراعماوع: عرط2012 11نا 1201115 لاق أنا0] 010 2100لا 0061201011 عزنا 
8ن 50086 2'200(15 ,5ع872]015م16م 6اللة/221) 125 وغرم0'8 ,أمرء2155,هم علمء نال 5تناعاء1603 
1137 لمم لمناء7603 52 كمهل ,48 عاعنامة'! أء 5ع[01111265212ه 061210585 355ا516لاام لاه عزنا 
ع0 6131085م0 65ناء1051م لاه هنا 3 5ع8]17[عم ]500 2550120085 5عء» عبن ألؤوذزل 
66 ع8لئل الهذذلعة'5 1'ناو 0605 2 2ع 1085ملم0 عستقارعء عصلا .«ععتعسسرم 

.(2680613110815 05للنا 16]25أع50) الأعناوع؟ أع ز0 نا 0101م عناأعصمء ,066 2أاتاع لرملر 

عل :25 نمه 821103م31521م لع نمتأداء3550 35م ألولاة لإلد أأناو جعل1ء06 نالا زوداعة تأوذلاكخ .12 
نمه 61615]ه 1ل 0511010221066 عن 65لع3550 5ع1 عتادع أطةذئتاطة)6 د5عمتلة11ة'0 عند 
عل... :(140 .2 .77 .5 .1 ,1875 .16 3 ,10003(1 :273 .2 ,18315.32 .1للنسز 9 ,عاطممع:0) 
115 وع1 5عأنام) ,5)5162نالط ل ععذاناء351م ع27ع8 نا 325 ,أمدذكةرطاصررء 666زعوو 
...:(229 22 [5 20 2.6( ,1849 .16071 6 ,لاناوع80:0) ععارءوغ1م عه عل وعاطلامءءد5ند 
نا[ .1880 تأقم 28 ,لموزنط) كمة 99 عنام ع606ع2مء عمجمع؟ عزمل/ا عمنكل دملعة)تمامعع'ل 
.«(501 .80 .عمو 


زم م5 05ه1]ةمأعناعوم 15 ,ألعلانا50 كبام عآ» :505 5ه ,1 .) علعوعمآ )ء اعصمط 
6 عأانامك 185) علا 0101م 120185 لاق أناه0) ناه ع6]تلذ! 612105م0 عن كلامم 5عنااعدمء 
أء علقزمط غاللهممودعم عل ععمععوطة'! عل عنو دهم ععمعناوةذهمء عمبئنو 3[ أمعام عه كتقمم 
.«ع٠ا‏ ]6م152 عاأع8غ؟ عملا كهم لمر 

وناام ع1 غممد لقع معصتسم أعزطه 3 1505م وم وعلآ» :95 -93 "م ,21102 .ماءلراممظ 
ناز 24 ال ذه1] 15 ]ه293 5006206 لمأملم0 هنا 3 المعمع رتو مامه .وعكناع رط تمممر 


اع نام ناه عمن 3 امتعنزوعءم اللعرع ‏ تو5وعء26 كوم أوعام أعزطه اعء ,(11 "5 ,13ملاة) 3 
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شركة المحاصة تنعقد في الغالب لمعاملات محدودة ولمدة قصيرة» إلا أن هذا ليس 
هو الوصف المميز لهاء وإنما يميزها عن غيرها كونها شركة مستترة» فلا عنوان 
شركة لهاء ولا وجود لها أمام الغير”'2. وبالمعنى نفسه اعتبر البعض أنه قيل إن 
شركة المحاصة تتميز بأنها تنعقد لعمل واحد أو لجملة أعمال متفرقة لا تستغرق 
زمناً طويلاً» ولكن الرأي استقر على أن هذا العنصر لا يميز شركة المحاصة ولا 
يعتبر من مستلزماتهاء إذ ليس هناك ما يمنع من أن تنعقد هذه الشركة لممارسة نشاط 
مستمر ولمدة طويلة وإذا صح أن هذه الشركة تتكون غالباً للقيام بأعمال محدودة. 
فليس ذلك إلا نتيجة تتفرع عن طبيعتهاء وهي أنها شركة مستترة تقوم بين الشركاء 
ولا تظهر للغير» وإنها لا تتمتع بالشخصية المعنوية كبقية الشركات”'". وبأن الشركة 
تتألف للقيام بعملية تجاريةء أو لمباشرة فرع من فروع التجارة على وجه 
الاستمرار”". كقيام الشركة بأعمال ضخمة ومستمرة لآجال طويلة» كالاتفاق على 


ح- بعتاوتمنو كأععط العجوعن نة[1ء؟ ومتع) كنا كمقك 5ع [[مصسوععة عا أمولاعل رؤ5ع15016 كمه62]1م0 
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.6 .2 .12 ,1856 الاضصوز 23 ,ؤعمصع18) العممع اعوممة 5علاء 5ع العناوكنة عتمأوبلسأل عبمعع غ1 
غقناو أ ,عنالمعاة'! 8 أققناق ثم عقالصسذئ!ا 6)6 انهاه ممتاقز285500'! عتان 016م150 ناء5 .(182 .2 
(1.303 .1.2.57 ,1853 ./ا0ه 23 رهععة) 5م215 :6م0 و5ءد عل ع6يل هاا ة 
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258 12ل ة ,قملأةاته[ماع'! علاتعوممء 2550(65 5ع للاعقطء عيو 21025 ,عغستدمع 6ل ومدرع) 
عا 505]6 ع0 ,دعانة! كنا[ هم د5ععنة]36 دعل 50166 12 ق عامتممء ععلمعر عل امعدمع ]اناعد 
أنان 506121 531502 ع182 50105 2011 أء 2011 16م10م 508 50115 ك1أع3 3 علامتاصمء عزناء'ل لمتاعقطء 
.)302 .1 .61 .2 .(آ ,1860 .ع06 4 .وع18) قهم عأواعرء 2 
15 زعأماعناوء ع6كمل عل العمرع لوووعء26 كمم أوعام ومتأقمك امهم لع م215 أء3550]آ 
.(182 .2 .2.5.56 ,1856 الاههل 28 ,معصطع2) ع6عنل عناعء عععرل؟ عل دععطذا أممد 5ع ناروم 
لضف الشواربي» م. س.ء ص ا 
فيه اكثم خولي. رقم .١57‏ ص 9١5؛‏ 1053 م ,ااناقهع8 اه معة0 -مملارا 
0( مصطفى كمال طه القانون التجاري. ركم إزفضة ص الت 


الك 


استثمار مسرم وها 


وذهب القضاء اللبناني إلى أن قانون التجارة لا يتضمن أي نص يفرض فيه أن 
يكون غرض شركة المحاصة تعاطي عمل وحيد لمدة قصيرة. وإن تكن شركات 
المحاصة تؤلف عادة لتنفيذ عملية واحدة أو عدة عمليات خلال مدة قصيرة» إلا أنه 
بات من المسلم به علماً واجتهاداً أن قصر المدة لا يشكل صفة أساسية لهذه 
الشركات». وأنه بأمكانها إجراء عمليات متعدذدة ولمدات طويلة كاستثمار مسرح 
مثلاًء أو القيام بدراسات فنية ومالية واسعة تهيئة للاستحصال على امتياز”"“. كما 
ذهب القضاء المصري إلى أنه وإن كانت شركة المحاصة تنعقد في الغالب 
لمعاملات محدودة ولمدة قصيرة إلا أن هذا ليس هو الوصف المميز لها. وإنما 
يميزها عن غيرها كونها شركة مستترة» فلا عنوان شركة لها ولا وجود لها أمام 
الغيرء والأعمال التي يقوم بها أحد الشركاء فيها تكون باسمه خاصة ويكون وحده 
المسؤول عنها من قبل من تعامل معه'” . 
و- تمييز شركة المحاصة عن بعض العقود الأخرى : 

ثمة عقود تعطي أحد المتعاقدين فيهاء من جملة ما تعطيه. حق الاشتراك في 
الأرباح التي يجنيها المتعاقد الآخرء كعقد القرض أو العمل مع إعطاء المقرض أو 
العامل حق الاشتراك في الأرباح. فمثل هذه العقود لا تؤلف. بالضرورة» شركة 
فيما بين المتعاقدين. وهى تختلف عن شركة المحاصة في أمر أساسي هو أنه في 


)١(‏ حسين الماحي. رقم .١89‏ ص 70١؛‏ سميحة القليوبي؛ ص ١١١؛‏ علي يونس» 
ص 755؛ ثروت عبد الرحيمء ص 77/9؛ أميرة صدقي. ص 777؛ سمير الشرقاوي» 
ص 798. 1 

(؟) الحاكم المنفرد في بيروت. الحكم رقم 1807 تاريخ ه/ 8/ 1965ء حاتم ج 25١‏ 
ص 45 . رقم 4؛ والنشرة القضائية 1995. ص 148 . 

9) نقض مصريء /١ /#”١‏ 1407 طعن رقم 058 سنة 7١‏ ق. 
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هذه الشركة تتوفر بين المتعاقدين نية الث شتراك في الأرباح والخسائر وليس فقط في 
الأرباح . وذلك وفقا لما نبين فيما يأتي : 

يميز بين شركة المحاصة وعقد القرض مع حق المقرض بالاشتراك في 
الأرباح على أساس أن المقرض باعتباره دائناً للمقترض لا يكون ملتزماً بتحمل 
الخسائر التي يقع بها هذا الأخير» في حين أن الشريك في شركة المحاصة يكون 
ملتزماً مع شركائه بتحمل الخسائر. كما هو الأمر في سندات الدين التي تعطي 
المكتتب بها حق الاشتراك بجزء من الأرباح فضلاً عن حقه بتقاضي الفوائد . 

وكذلك هو الأمر في عقد تأجير مؤسسة تجارية حيث يتقاضى المؤجر بدل 
الإيجار بصرف النظر عن الأرباح والخسائر التي تنتج عن استثمار هذه المؤسسة . 

وعلى كل حال لا بد من الوقوف على نية الفريقين المتعاقدين لتكييف العقد 
تكييفاً يتفق مع مقاصدهما. فإذا 7 تبين أن مالك المؤسسة تعاقد مع فريق آخر على 
ل نيك رسي المؤشسمي ال انطمانها علد للها الم كن 
أن يكوّن العقد. عندئذء شركة محاصة إذا توفرت شروطها الأخرى . أما إذا تبين أن 
تسليم المؤسسة إلى المستثمر لم يكن على سبيل الاة شتراك في الأرباح والخسائر» 
بل من أجل تقاضي بدل الإيجار» فقد يكيف العقد بأنه عقد إدارة حرة وليس عقد 
شركة محاصة. وقد تستنتج نية الفريقين من حق المقرض أو المؤجر في الرقابة على 
إدارة الشركة . فإعطاؤهما مثل هذا ادحق يمكن أن يؤدي إلى إعتبار أن كلاً منهما 
شريك في شركة محاصة 1 


)١(‏ .1921,.عه؟ .لاع ,1970 .(03 22 ,.صيمء .ووة© :544 .م ,893 "م ,1 .) بأماطم18آ اع أرعمنط 
عاأمم ,205 .1971 ع5 .لاع ,1970 .]ع0 21 ,نطرمه .0335 .مطزمء أء عمآايهظ عأامم ,66 
501 ,257 .1 .1904 .2 ,1903 ذنقم 3 :430 .1 .88 .1 ,1887 .062 5 ,.وع: .55ة0 بعواأوو8 
.0255 .علألا8 ,1952 .نم2 4 :275 .3 .1950 .ؤقة© .لأأدا8 ,1950 .عق6ل 13 ,صم ركع ]لم1 
306 )16م مأكعم81 .0 .ل اله .474 .1974 .5 .(] ,1967 5تهم 11 ,كنعو :230 .3 .1952 
.2 ,1905 ,تع [قتكههه ,مهم ك35)1م لقع لممتلأدأع0دكة اع 5م12 6606 نا المأغوم أعلاعيهم 


يدض 


ولا يشكل شركة محاصة أيضأء عقد العمل مع حق العامل بالمشاركة في 
الأرباح» سواء كان المتعاقد مع رب العمل عاملاً أو مستخدماً. وإذا كان من 
السهولة التمييز بين العامل والشريك على أساس العمل اليدوي الذي يقوم به 
العاملء فإن الأمر يصبح أكثر دقة في التمييز بين المستخدم والشريك”" . كما هو 
الأمر مغلا في إدارة فرع (5216]ناءءناة) من فروع مؤسسة أو شركة» حيث يمكن أن 
يكون المدير مستخدماً أو شريكاً. ويقوم التمييز بين الاثنين على أمرين. الأمر 
الأول: الاشتراك في الخسائر.. حيت يسشع-من ذلك أن المدير شزيك: :وليسن 
مستخدماً. والأمر الثاني: هو حرية المدير في ممارسته العمل وعلاقة التبعية بينه 
وبين من تعاقد معه. فإذا تبين أن المدير تابع للمتعاقد الآخرء ولا يتمتع بالحرية 
والاستقلال والمساواة تجاه المتعاقد الآخرء كان مستخدماً وليس شريكاً. أما إذا 
انتفت علاقة التبعية: وتين أن للشريكين على قدم المساواة حق مراقبة أعمال 
الشركة» كان ثمة إشتراك في شركة» قد تكون من شركات المحاصة:, إذا توفرت 
شروطها الأخرى”". 


وثمة عقود أخرى تلتبس بشركة المحاصةء ومنها عقد الوكالة وعقد 
الوساطة. ولكن تحليل العلاقات بين الفرقاء من أجل اكتشاف نيتهما المشتركة من 
شأنه أن يؤدي إلى إعطاء العقد وصفه الحقيقي بصرف النظر عن التسمية التي يطلقها 
عليه المتعاقدان» والتي قد تكون أطلقت على العقد خطأ" '". وقد قضت المحاكم 


دلق 1 1939.5 .ع8 .1938 أمن9 ,.ى ,وملا 
(؟1) :187222.1873.1.311 اتلد 17 بوعه حوو0 املد .م893 "3 1 .ا أماطمع اء ارعمنا 


لاع .1957 ع6 17 .لل احجن© 2001 .3 .1954 .حجنا .الباق ,954| .حمم 10 .سرف اححوك 
7 صق58 ند وعل .ل سل 
(*) ا90دلىا"م .1939 .عونل سسز وعد .1939 عثل 20 ..وعظ8 ناك .مه باملاطمع نك )معمل] 
944 © .2 .1943 .لصدز 13 ,حصمجا :215 .1936 .11 .1 .9360| احن) 5 ,ع عمنك5 .ممرمن 
2 إن0ن50 .ل .للتاكد8 عامم ,40603 2 .2.1949 0 .ل ,1949 انان 23 .من مماك1ة تعلط عام 
مع حنان نمه كعل حدومعم 8 ضمنتاكت !لانيو عل كعصغاطممم كنا .عمتامولة ز.دروذ .الى 
إلى ,959 .0 ,لآ .]1 ,مساامم لمم 


م ؟- 


اللبنانية بأنه يترك لقاضي الأساس استظهار حقيقة الوقائع والبحث فيما إذا كان 
المتعاقدون قد أرادوا تكوين شركة؛ ولا أهمية للوصف الذي يعطيه المتعاقدون 
لاتفاقاتهم. ونية الاشتراك هي من الأركان الخاصة لتكوين شركة وإنشائها. وهي 
حالة تستقر في نفوس الشركاء وتسيطر عليهم» من أجل استغلال مشروع الشركة 
وتحقيق أهدافها. وأول مظاهر هذا التعاون هو التزام الشريك بتقديم حصته 
للشركة» وما هو مقرر له من حق إدارة الشركة والإشراف على سير أحوالها”" . 


)١(‏ استئناف بيروت» غرفة أولى. قرار رقم ١797”‏ تاريخ 4/ // 4 ,»: حاتم ج دك 
ص .7١‏ 
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الفصل الثاني 


يستلزم تأسيس شركة المحاصة» لصحة تكوينها توافر شروط موضوعية 
وشروط شكلية. فمن شروطها الموضوعية» جميع الشروط العامة والخاصة 
المتعلقة بتأسيس سائر الشركات التجارية» فضلاً عن شروط أخرى خاصة بها. أما 
شروطها الشكلية فميزتها الرئيسية هي إثباتها بجميع طرق الإثبات المقبولة في 
المواد التجارية. وذلك وفقاً لما نبيّن فيما يأتي : 
أولاً ‏ الشروط الموضوعية لتأسيس شركة المحاصة : 

نصت المادة ١448‏ من قانون التجارة اللبناني على ما يأتي : "إن الاتفاقات التي 
تعقد بين ذوي الشأن تعين بحرية تامة الحقوق والموجبات المتبادلة بين الشركاء 
وتقاسم الأرباح والخسائر فيما بينهم مع الاحتفاظ بتطبيق المبادىء العامة المختصة 
بعقد الشركةع” , 


)١(‏ تقابل هذه المادة: المادة ١7‏ من قانون الشركات المصري وتنص على ما يأتي: 
«الحقوقى والواجبات التي لبعض الشركاء على يعض في هذه الشركات تكون قاصرة 
على قسمة الأرباح بينهم أو الخسارة التي تنشأ عن أعمال الشركة. سواء حصلت منهم 
منفردين أو مجتمعين على حسب شروطهم». والمادة لاه من قانون الشركات التجارية 
لدولة الامارات العربية المتحدةء وهى تنص على ما يأتي: «ينظم عقد شركة المحاصة 
حقوق والتزامات الشركاء وكيقية توريع الأرباح والخسائر بيهم ولا يخضع هذا العمّد : 


ولا 


يتبين من هذا النص أن عقد شركة المحاصة يكون خاضعاًء بوجه عام, 
لجميع الشروط الموضوعية المتعلقة بإنشاء الشركات. سواء كانت شروطأً عامة. 
كتلك المتعلقة بالرضى والأهلية والموضوع والسببء أو بالشروط الخاصة المتعلقة 
بتعدد الشركاءء» وتقديم الحصص ونية اجتناء الأرباح وتحمل الخسائر. ونية 
المشاركة الإيجابية في أعمال الشركة”'2» وقد تقدم بحث هذه الشروط تفصيلياً في 
الجزء الأول من هذه الموسوعة» فنحيل إليه . 


غير أن طبيعة شركة المحاصة تقتضي وجود بعض الفوارق بينها وبين سائر 
الشركات الأخرى» ومن أهمها ما يأتي: 


أ الأهلية المطلوبة فى الشركاء والمدير: 


تختلف أهلية الشركاء والمدير باختلاف ما إذا كانت شركة المحاصة تجارية 
أو مدنية. فإذا كانت تجارية» وتتولى القيام بمشروع تجاري أو بأعمال تجارية 
متكررة» فيكون واجباً أن تتوفر فى المدير الأهلية اللازمة لاحتراف التجارة. أما إذا 


للقيد فى السجل التجاري ولا للعلانية». والفصل 437 من مجلة الالترامات والعقود 
التونسية وهو ممائل للمادة ١44‏ من قانون التجارة اللبناني وينص على ما يأتي: إن 
الاتفاقات التى تعقد بين الطرفين تضبط على حسب مشيئة الشركاء ما لكل واحد منهم 
من الحقوق وما عليه من الواجبات وقدر منابه من الأرباح وفي الخسائر مع الاحتفاظ 
بتطبيق المبادىء العامة المختصة بعقد الشركة». والمادة 5 من قانون التجارة 
السوري وهي تتضمن الحكم نفسه الذي يتضمنه القانون اللبناني. والمادة 05 من 
قانون الشركات الأردني: «المحاصة عقد شركة بين الشركاء يخضع للأحكام العامة في 
العقرد وللأحكام الخاصة بعقد الشركة». والمادة لاه من قانون الشركات الكويتي: 
«#تسري المبادىء المقررة فى عقد الشركة. بوجه عام. على عقد شركة المحاصة». 

)١(‏ هع لملعماءمدقول» :662 ,موللومك امهم لع مملنماعمدكج ,ج2والوط .ماعبرممع 
اكممء هك ,6غل6اء50 علطماقلا عنا نالا كمملاج'! كلام عطاطزمء أصضقاكة مملنخويمل نارهم 
منت وع كالعاممء وع0 غهه) 16أل زإن ١‏ عل اع ععمعإكلاع'0 كص00نلرممء دعل أععمدهت؟ م1 موتنرع 
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كانت الشركة قائمة بعمل منفرد» أو ببعض أعمال متفرقة» فيكفى أن تكون لديه 
أهلية القيام بهذه الأعمال المنفردة. وبالتالى يجب أن يكون المدير راشداً وغير 
محجور عليه» وإذا كان قاصراً فيجب أن يكون مأذوناً له من وليه أو من المحكمة 
بممارسة التجارة» أو بالقيام بأعمال تجارية معيئنة . 


ويقتضي أن يكون الشريك الذي لا يتولى أعمال الإدارة ذا أهلية لإبرام عقد 
الشركة التجارية» والذي يعتبر عقداً تجارياً بذاته(''2» فيجب» إذنء أن يكون 
مرخصاً له بالقيام بهذا العمل التجاري بالذات» إلا إذا كان تاجراً بحكم ممارسته 


تجارة مستقلة عن الشركة؛ وبالتالي: مرخصاً له باحتراف التجارة بوجه عامء إذ لا 


)١(‏ سل ععلععيك'] 02625034 #العدمةء عل كعاوم, وعل» :5963م ,2م1للده .ملعبرعمع 
انام ,لمأعرع تررم ععغاععقء 8 كمه أ)ةاء2550 5ع1 عنامم وعم معوط0 عماغ المعنزمل مومع سروه 
01616 ع0 د5عاء3 وعل 1316 017 أنه كأمةملع ئدهم 5ع عموععممء تنو عه وع ومتمم نان 
6510 جررهك عل )نه اناعد نكل 013102192104 5قهم أوع'م اأمقماء امهم صن مقء ,(788 "م عمعمنع) 
هع 3550020108 عذآعا عهنا همقل معتامء أناعم عم كمة 18 عل كمزممر عل عتاعملم ملا 
1 11 .1947 .5 .0 .ل ,1947 منساز 19 ]) ؟ناعانا رمد عل كصتهد دعا عقم ممتادماء امهم 

.«(ناه210آ عامم ,79 .1944 .0 .1 1942 .1607 20 لله زمقائقة8 عامم 

أ31/ا كع5الللوع: 6العقمقء عل 085لاللهمء و5عل» :483 "م ل1أ را النهظ اع ومصتوعدظ 
ه0'نان أمقلالناك ,ع(2اء7ع77لرمء غمغ1ع50 عمنئل نه عأتلاك 501616 عمن نل أزعة'5 أأناو أمقلااياد 
35م 511هم دعل عالاءعء 0385 001 861324 نال ع25022عم 13 وققل عع ةذااوء وع1 

فالعومق ع0 كمه1)نلممء دعل #41 تأذباز ألمل أسصومقع ع1 عنانو عمتعملهم مع وتعومم م0 
3 51 .مضللومتعلاعوم 12 عل اأعزطه'! عناتاكممء أيل 6اتلاناعة'! عل ععلععععرع'! أنامم وعؤ5أنالوء» 
للاعل أصضوءقع ع1 ,ععتعصسصسم عل وعاأعو'ل 666م6: العررعوؤتام صسوععة"! أعزطه ناعم ه غلغ1اع50 
«ملؤوع01م 123 ع0 ععلععععع'[ ؟لامم 5ع5591عء256 عالع2مقء ع0 5ممأاللممء دعأ عتأمررعر 
كنا ل الع لرعء1155م مرمعع2'! ف غاتطه نا أوع مملغهم هدم 12 عل أعزطه'! عنودمرمل .ع1د2أععع تسمصرمء 
0105م ع؟5ذلنالوع5 6التةمهء 12 علانل 3276تمع لال تيعو الاء'2 018 ,عنا710نا 63]102م0 
15016 ععلع قلق عل عاعة مبكل أدعممع؟ة ام سمععة'! 

علو عكأاعسلة ل عأاعة ‏ كلل أوع 1غ يممننوععمه'! عل كأمأنعفم؟ عمشفأعوعق عا عمومل أمماط 
ولنو ««نع'0 دتعولناء 082 .امعمععدام علمماة طنئناو امعتاععلاع'5 كالمدمإعنعهم وع1 
0107 250633 نان ععتع لمق ع1 عععلع<ء ]ئناوم عدتناوع؟ 6ألعومدء 15 عل ممصاد امع كلتاكياز 
5لا0م ع51لةؤ5وعء26 6العومدء 13 عل كلتمط يال ,15016 ععععسصممء عل عاعة نلا تام مرمععهة 
6151 3[ ع0 عنالا لع اللتقئقع نال لمناأتأىه0م 15ل 13 3 كلم كعتاعلة؟ اع ممعلط دعل ععقممؤأل 
«لواعه؟ أعزمه'! عل 


حلا 


يبقى واجباً عليه عندئذ» الحصول على إذن خاص لإبرام عقد شركة المحاصة . 
ب - حصص الشركاء : 


لا يعفى الشركاء في شركة المحاصة من تقديم الحصصء. وإن كانت هذه 
الحصص لا تشكل رأس المال للشركةء. لأن هذه الشركة لا تتمتع بالشخصية 
المعنوية. بل يترتب على الشركاء تقديم الحصصء. كما هو الأمر في سائر 
الشركات. وذلك لتمكين الشركة من استثمار مشروعها التي قامت من أجله . 

والوضع القانوني للحصص في شركة المحاصة يشبه وضعها في شركات 
التضامن وشركات التوصية البسيطة باعتبار أن شركة المحاصة تعتبر من شركات 
الأشخاص التي يسودها الاعتبار الشخصي . ومن خصائص شركات الأشخاص عدم 
قابلية حصص الشركاء للتمرغ والانتقال بدون رضى بقية الشركاء» لأن الشريك في 
شركات الأشخاص إنما يتبل الدخول في الشركة معتمداً على اعتبار الشركاء 
الشخصي. فإذا جاز للشريك التفرغ عن حصته أو نقلها بدون موافقة شركائه أصبح 
الاعتبار الشخصي مفقوداً وفقد معه ركن أساسي من أركان عقد الشركة وهو 
الرضىء جرياً على ما استقر عليه الفقه التجاري. وهذا ما ذهبت إليه محكمة 
استئناف حلب عندما اعتبرت أن معارضة المستأنفين في شراء المستأنف عليه لحصة 
شركاء من الشركة يحول دون سريان هذا العقد عليهم» وتبقى علاقة المستأنف عليه 
منحصرة بالشركاء البائعين بصفتهم الشخصية؛» الأمر الذي يجعل دعوة المستأنئف 
عليه معتلة بانتفاء صفته تجاه المستأنفين المدعى عليهه”' . 


وتعتبر الحصص عنصراً أساسياً في الشركة لا يمكن لها أن تقوم بدونه» كما 


)١(‏ استكناف حلب. غدفة أولى. قرار ١84‏ تاريخ 5/ /٠١‏ 1977»ء النشرة القضائية: 
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في سائر الشركات”". 

ويحدد العقد نوع الحصص. فيجوز أن تكون نقدية أو عينية أو بالعمل. كما 
يحدد مقدارها وطريقة أدائهاء وإذا لم يعين الشركاء مقدار حصة كل منهم فتفترض 
الشركة بينهم بالتساوي”“. وإذا تأخر الشريك عن تقديم حصته فيحق للمدير 
مطالبته بهاء وإذا امتنع عن تقديمها يحىّ له إقامة الدعوى على الشريك لإجباره على 
ذلك” "» كما يحق له مطالبته بالعطل والضرر في حال التأخر. 


ونظراً لانعدام الشخصية المعنوية للشركة لا تنتقل الحصص إلى ملكية الشركة 
بل تظل بتملك الشركاء ملكية كاملة أو شائعة فيما بينهم» كما يمكن أن تنتقل إلى 
ملكية المدير الذي يتولى إدارة الشركة. وذلك وفقاً لاتفاق الشركاء»ء وللقواعد 


١‏ احتفاظ كل شريك بملكية الحصة المقدمة منه: 

يجمع الفقه والقضاء. انطلاقاً من طبيعة الشركة غير المتمتعة بالشخصية 
المعنوية» على أن مقدمات الشركاء تبقى ملكأ خاص لهم.» وبالتالي فإن كل شريك 
يظل محتفظأ بملكية الحصة المقدمة منهء وذلك خلافاً لما هو الأمر في سائر 
الشركات التجارية المتمتعة بالشخصية المعنوية. فإذا كانت الحصة المقدمة عينية 
يبقى الشريك محتفظاً بملكيتهاء وإن كان ملتزما بتسليمها إلى المديرء ويحق له 


)١(‏ كومنتلصم دعا كصول أتمممن صن عمتنا أتمل قأعه55ة علاوقطع» :71 كم عمااوط .ماع ممع 
الك األمد صه'! عنال كلامم عنعلوء 21ع20211221نا ادع 516م0ممن ونكل 6اأأذوعء26 هآ .وعتارع لمم 
عالا0) عل أقعتمعلته1 ع1 ذا أىنك علاوكالام دلاوم 2112م 2ع مملاناء2550 عمبكل ععوعومم 
:6 "5 ,1 .ا بالنممعظ اع رعد© -من نج[ بخذة "م ٠.1.‏ ,لالاعاألاو80 اء متمس0]ط بدفامئمم 
“3,71 أ ناط اع عع الهط1 
زف تمييز لبناني .١1905 /” /٠ ١‏ النشرة القضائية.» ١96551‏ ص .”9١‏ 
(*) ع6 اناعم من50ووطل» :073 ,لملادمك101دم هع فلأو كمححن ,2ولاقط .واعلإعمع 


الث :«011مم2 501 6ل58نا10 3 لملنواءمككد'! عل أمصومعع عا عنامم امعصطء :212 1لناز امتدناممء 
8 .720 .2 .([ ,1868 نهم 16 
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استردادها عند انقضاء الشركة ' . 


يترتب على احتفاظ المدير بملكية حصته أنه إذا هلكت هذه الحصة وهي في 


يد المدير فإن هلاكها يكون على مسؤولية من يملكها من الشركاء . ولكن الاجتهاد 
اعتبر أنه إذا كان الهلاك ناشئاً عن أخطار ملازمة للمشروع الذي تقوم الشركة 
باستثماره فيجب» عندئذل ؛ اعتبار الهلاك من الخسائر المشتركة التي توزع بين 
الشركاء”” . ويكون هلاك الحصص أيضاً على الشركة إذا كان ناشئاً عن استعمالها 


000 


زفق 


باه عمعاط كمتممع عملاع مذ عمعمط عد مأعودكمول» :486 "هم .! ,ا تاسمه أ وتعفعوظ 

د اأك0ممد'ل ننه ععغطامم برط "!ا دصهل أندد .عمأعمءم مع .أمقمقع يل مه اتأدمملل ذ1 له ك5نعاه 
.0م من همه عل 66 ممعم ذا معنم ممودو'! ,عاطأعمه؟ عؤمطء عمنا أعزاه ؟نامم 

عضول المعمو (ناعل عم خلصلم أعتاملم عل كممممة د5عل» :510 "م ,1 ٠.‏ .علتدع هآ اء أعصملا 
عاانت امععنءمعل ذ1أ بأمعلانم؟ كسام عا .موتادم لع تامهم مع ممتاوأاءهككد'! عل غغ6 ممم ا قوم 
.«اناع ممح" عل 

عل 166:م10م ذا ءمأعماعع مع اسعاوعم عماممممن جمعلط وع[» :78 "7 ,82[102 .ماع برعوظ 
:3 "م ,143 بعلط )ع ععللفط1 :1058 "م ,2 .غ ,اانتهمعع أ معه0) -رملارا .دنع هممم2'! 
.2*6 ,1 .ا .كاناء 80511 اع لرأمناهل 
عزيز العكيلي؛ الشركات التجارية في القانون الأردني» رقم .١4‏ ص ١71؛‏ مصطفى 
كمال طهء م. س. »ء رقم "الالاء ص 777؛ فابيا وصفا في شرح المادة 11417 من قانون 
التجارة ؛ هاني دويدار» م. سنل.ء رقم 7 ص ١/ا؛‏ طحمه الشمري» م. ...2 

ص 718. 


هام أعمهام ذ[ علارعكمم 6أع0كون عنالوتك ,عمأعصلمم مظ» :898 "م .1 .) ,أمأطم8؟ اع أرعم 11 
عل تمللمكتلنة: 2! عنامم امعموع لاعن امعبة ععرلانا عا عل ممنوعلاطه'! 2 ]١‏ .غعمممة دممد عل 
.2 .901.12! ععترلة! 5 ,الاك .وقو0) 616 ممعم !ا علتقع مع [آ كلهجد ,علقاعه5 ععنة لها 
692 .1973 ..عمة بلاعه ,1973 لهم 5] ,.سه© :286 .1 .1902 .2 ,1902 متهم 7 ,.وعه 41١‏ 
.6 .1972 .12.5 .1971 1ثألا2 25 ,لعنا80] عتاممء علاءه؟ (ملاعيامم غ1 أمماعزعء ,رعوآيا80 عأمم 
5كناع! علضعلا عل أمعموء إلممه كمالا مع كاأسملاعمع56 باعل ,عام ممعءء عدم :(عوأسوظ عامم 
5ع للا لمن هع العااعم5 كيعأناومقط «اباعل بأمعل ذخ عاممرمء عل دع لالأععموع وعزامءة” 
منكل امعمرعة؟ 1اطماة'! عدم فعتبالنها عد قامماء50 12 عل ععمعاولرع' اط .ومأوكلصة عمبخكل كلامم 
.« 60101212 
عانامعغل 115مممن كعل 616 أرممعم ذا عل عمتعمامم عن ع» :82 “م جمالوط ماع برعمط 
| :مهنتتدوهل أأمعم 5عء؟ تعكمطء و[ عل ناععم 12 الاعد 112نم مهناك 1161م 20م 6أعودوة'! عناون عاعغ» 


غ0 كاناهاك دع أذ عاأمطعيع ممم ,عتتلعاممء لمتامعلاممء عل كلع نال'نان العلرع راان ادع معام 


50 


في مصلحة هذه الشركة كما يترتب أيضاً حق دائني الشريك مالك الحصة بالتنفيذ 
عليها تحت يد المدير ويعود للشريك المالك أن يتصرف بحصته ببيعها إلى 
الغير”'» ويكون هذا التصرف صحيحاً ولو أدى إلى اعتبار الشريك متخلفاً عن تنفيذ 
التزاماته إلى سائر الشركاءء وإلى حق هؤلاء بطلب فسخ الشركة وبالتعويض 
المناشسية. 


ذهب القضاء إلى أن استئثار بعض الشركاء فى شركة محاصة بإدارة الشركة 


وأرباحها دون الشركاء الآخرين يجيز لهؤلاء طلب وضع أموال الشركة تحت 
الحراسة القضائية» حتى تفصل المحكمة المختصة في موضوع النزاع القائم 
بينههم”"". كما ذهب إلى أنه يجوز فرض اللحراسة القضائية على شركة المحاصة فى 
حالة توفر الاستعجال وبشرط تكامل أركان الحراسة القضائية» وإذا انتهى لك 
المستأنف إلى فرض الحراسة القضائية على الشركة محل النزاع»ء وهي إحدى 
شركات الأشخاص» تأسيساً على توفر الخطر من بقاء الحال على ما هو عليه» 
وتوفر الاستعجال من حرمان المدعيين من الأرباح فإنه يكون قد جاء على هدى من 


000) 


(0 


5 ع0 0 061621721115 أا1011م عؤمطء 12[ عل ممعم 12 أك ناه ,0166م 10م2»0 عمن قن6ن 
5511م ع1 0225 اع تامع ألمل عارعم ذا ,كقه اتعندم يع زعبااعصم عام 2 5م10]ه6م0 عند وقطعمااد 
1061 "5 .1.2 باالهمع؟ظ اع معدن -مملاط) 65اء3550 دعا عمامع غل)روم6: عد اع لصم 
1894 صنسز 27 .وع5 :2034 5 ,3 .) ,علط اء ععالوط1 :2 -337 "م ,ل .) .كالاعتلاو80 اك وأمسوط 
.(2.95.1.166 .لآ 
الحاكم المنفرد في بيروت»: 58”/ /١١‏ 21905 حاتم ج .75١‏ ص 45» رقم 0. 
عل انتمل عا علامعكهمء 05ئ1لوم أعتامدم مع 6أعموهة'! 5ه! عغط» :81 ”م ,عمااوط .ماءلراعمعظ 
بنا80511 اع لزمياه1! :378 "م .عع ااقط1) أمعنفل انو وعاطناعم كعل العمرعرط نا ععومموزل 
5 *787 ,3 يعلط اع ععالقط؟ :1060 ثم ,2 .)ا اانممعظ اء معو -وملزيل 3 -0*337 ,اما 


مأباز 27 .وع5 اء ,1858 أهمم 5 .01) عأكتلنك 5ع1 المعلاباعم كنع أعموغى د5ع5 .(488 .8.93.1 دآ 
.«لعءغمم ,893 ! 


استئناف مصرىي مختلط. 75/ /١١‏ لل ج اث ص 580. 
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الصواب ويتعين لذلك تأييده''2. وبأنه يجوز فرض الحراسة القضائية على شركة 


المحاصة كلما توفر النزاع والخطر وبقية أركان الحراسة كأن يستأثر أحد الشركاء 
بالإدارة والأرباح بحيث يصبح من الخطر بقاء الأموال تحت يذه؛ فإذا اتضح 
للقاضى المستعجل جدية النزاع بين طرفي الدعوى واحتدامه بينهما فإنه يقضي 
كرض الخرانةالقضاتنة مق تكاملت أركانها', 


يترتب على بقاء الحصة على ملكية مقدمها من الشركاء أنه عند انحلال الشركة 
الأرباح والخسائر بين الشركاء”" . 


إذا سلمت الحصة إلى المدير مع احتفاظ الشريك مقدمها بملكيتهاء فإنها 


تسلم إليه على سبيل الانتفاع فقط . وينتج عن ذلك أنه إذا أفلس المدير كان لكل 
فريك أنا درف القضنة المسلقة إل العدير من تايدنه نا لحي 


ويستخلص من ذلك كله أن ملكية الأموال المنقولة تظل للشركاء ولو 
وظعوها تبعت تضرف المدير شهيلة لامتعمالينا إلا أنه قد يعقين المديز مالكاً لها 
تجاه الغير عملاً بقاعدة «الحيازة في المنقول سند الملكية»؛ حتى ولو كان الشركاء 
هم المالكون الحقيقيون'”'. 


)١(‏ اسعئناف مسصري »© / /٠‏ امول مستعجل القاهرة. الشواربي» م. سن. 


ص الكوة 
زفهة6 مستعجل جزئى القاهرة» /ا١/ /١‏ مل م.ن.. ص 594. 
فك 2*6 .1 .ا .اأنامظ اع ونوءو8 
(غ) ,1865 .نشل 22 «لعوط :137 .1 .64 .7 .8 .1864 .07ه) 23 ب.وعه :83 “3 .2مالوط .ملعزعمع 


.1.2.66 
32( كعاطناعم كمعاط حن! عن عاوتوطنى 6]6أمممعم عل غأمعل ع00» :83 “م ,عمللة2 .ولع بزعمط 
عا معذ اتاب حع! عل عمطاعجممعم أناط كلامم امولمع باق وتردع؟ 6]6 أطعتوعلنة 15 تناو علقم كعمات 


عايغ؟ ها عل ناععلا مع ذوعن د5ع0 كاباء ١‏ لان 22 (21612م20م غانام6, ع6 وع وعلط أبعم مومع ع 
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إذا اتفق الشركاء على بقاء الحصص مملوكة لهم فلا يعني ذلك حرمان الشركة 
المتفق عليهاء أو حين تظهر حاجة الشركة إليها. 

إذا أفلس أحد الشركاء دخلت حصته في تفليسته؛ لأنه لا يمكن الاحتجاج 
بالشركة على جماعة الدائنين» طالما أنه لا وجود لها بالنسبة إلى الغير» بصورة 
عامة . 

ونظراً لقيام شركة المحاصة على الاعتبار الشخصي فإن إفلاس أحد الشركاء 
يؤديء مبدئياً إلى حلهاء وعندئذ يدخل المدير أو الشركاء فى تفليسة الشريك 
المعلن إفلاسه كدائئين بديون الشركة. كما يكون لدائن الشريك فى غير حالة 
الإفلاس التنفيذ على حصة مدينه في الشركة تحت يد المديرء سواء كان الدائن 
حسن النية لا يعلم باتفاق الفرقاء أو سيء النية» لأن المال موضوع الحصة يظل ملكا 
للشريك» ومن حت الدائن أن ينفذ على أموال المدين. 
” - نقل ملكية الحصص إلى المدير: 

تجدر الإشارة أولاً إلى أنه إذا كانت الحصة المقدمة من الشريك من الأشياء 
المثلية» فإن ملكيتها تنتقل بطبيعتها إلى المدير»ء ولا سيما إذا كانت من النقود. إذ 
بتسليمها تنتقل ملكيتها إليه وتختلط مع أمواله لتصبح جزءا منهاء ويفقد الشريك 


بالتالي ملكيتها ويصبح مجرد دائن بها للمدير. بدون أن يكون له حق أفضلية في 
استيفاء دينه. على سائر الدائنين فيما لو وقع المدير بالإفلاس”"". بمعنى أنه إذا 
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أفنس المدير كان للشريك أن يثبت دينه في تفليسة المدير كسائر الدائنين دون أية 
أفضلية على هؤلاء» ويخضع معهم لقسمة الغرماء . 

وما تجدر الإشارة إليه هو أن ملكية الأشياء المثلية» ولا سيما النقود تنتقل 
إلى المدير» حكمآء بمجرد تسليمهاء حتى ولو اتفق الشركاء والمدير على بقاء هذه 
الأموال فى ملكية الشركاء. ويكون الأمر كذلك بالنسبة إلى المبالغ التي يحصل 
ل كن بصم دواو اسه نل موريس ضاي الشركة ]ذا سير تجاه 
الغير كأنها من أمواله الخاصة؛ ولذلك يعود لدائني المدير حق التنفيذ عليهاء وفي 
حال إفلاس المدير يدخل الشركاء في التفليسة بوصفهم دائنين على قدر النصيب 
الذي يعود لهم من هذه الأرباح. ويخضعون مع بقية دائني المدير إلى قسمة 
الغرمءة:. 

وفيما يتعلق بسائر المقدمات الأخرى» سواء المنقولة منها وغير المنقولة» 
يصبح المدير هو مالك الحصص العينية فيما لو تم الاتفاق على نقل ملكيتها إليه. 
غير أن نقل الملكية يتم وفقاً لطبيعة الحصة المقدمة» وما يتطلبه القانون من مراعاة 
الأصول الشكلية في نقل بعض الحقوق. فتنتقل الأموال المنقولة» بصورة عامة 
بمجرد تسليمها إلى المدير. وقد يجري تحرير سند خطي بنقل الملكية وبالتسليم» 
تفادياً لأي نزاع قد يحصل بشأنها. كما يمكن ألا يحرر سند خطي بذلك» وعندئدذ 
يجوز إثبات نقل الملكية والتسليم بكل وسائل الإثبات متى دلت ظروف الحال دلالة 
واضحة كافية على انتقال الملكية . أما الأموال غير المنقولة» فلا تنتقل ملكيتها إلى 
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المدير ما لم يجر تسجيلها أصولاً في السجل العقاري باسمه . 

ومن البديهي القول. كما ذكرنا في انتقال ملكية الأشياء المثلية» إنه متى 
دخلت الحصص العينية في ملكية المديرء يصبح لدائنيه حق التنفيذ عليهاء وفي 
حال إفلاسه فإنها تدخل في تفليسته» ويعتبر الشركاء مجرد دائنين عاديين بها. لا 
يتمتعون بشأنها بأي أفضلية على سائر الدائنين» بل يخضعون معهم إلى قسمة 
الغرماء. كما أن مخاطر هلاك تلك الأموال تكون على عاتق المدير بعد أن أصبح 
مالكاً لها. 


وعلى المدير ولو أصبح مالكاً للحصص التي تسملها أن يستعملها في سبيل 
تحقيق أغراض الشركة . فإذا أساء التصرف بها أو استعملها لحسابه الخاصء اعتبر 
مسؤولاً عن تصرفاته تجاه الشركاء» ولربما أدت هذه التصرفات إلى إمكان ملاحقته 
بجريمتي الاختلاس أو إساءة الأمانة» في حال توفر شروطهما”"' . 


يؤدي انتقال ملكية الحصص إلى المدير إلى أنه يحق للدائنين والغير الاعتماد 
على أن المدير يملك هذه الحصصء. ويكون لهم التنفيذ عليها وبيعها اقتضاء لدينهم 
على اعتبار أنها تدخل في حق ارتهان الدائنين العام . 


ذهب بعض الشراح إليٌ أنه يتوجب على الشريك إيفاء حصته إلى المدير في 
المواعيد المتفق عليها. فإذا لم يكن ثمة اتفاق فعليه أن يفي حصته منذ تكوين 
الشركة إذا كان قد تم تعيين آنذاك. وإذا تأخر الشريك عن إيفاء حصته النقدية التزم 
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لا 


بدفع الفوائد من التاريخ الذي يجب فيه الإيفاء من غير حاجة إلى مطالبة قضائية أو 
إنذار. وذلك دونما إخلال بما قد يستحق من تعويض تكميلي عند الاقتضاءء لأن 
شركة المحاصة تخضع للقواعد العامة التي تسري على غيرها من الشركات في هذا 
الشأن. غير أن البعض الآخر نازع في هذا الأمر بحجة أن شركة المحاصة لا تعتبر 
شخصاً معنوياًء بل هي عقد وحسبء. ورتب على ذلك عدم استحقاق الفوائد عن 
التأخير إلا بعد اتباع الإجراء المقرر لذلك في القواعد العامة”" . 


: الملكية الشائعة للحصص‎  ” 

لا تؤدي المحاصة بطبيعتها إلى شيوع ملكية الحصص بين الشركاء» بل تبقى 
ملكية الحصة في الأصل. للشريك الذي قدمهاء أو تنتقل ملكيتها إلى المدير 
بحسب طبيعة الحصة واتفاق الشركاءء كما رأينا. ولكن الشركاء قد يتفقون على 
الاحتفاظ بملكية الحصص على أن تكون هذه الملكية شائعة فيما بينهم. . وبذلك 
يفقد الشريك ملكية حصته ويستبدلها بملكية نصيب من مجموع الحصص التي تمثل 
الملكية الشائعة بين الشركاء» وذلك بالنسبة المتفق عليها فيما بينهه”'". مع الإشارة 
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إلى أن حالة الشيوع لا تعتبر شركة . 


ويعتبر اتفاق الشركاء المشار إليه مفترضاً بالنسبة إلى شراء شىء محدد مشترك 


من أجل إعادة بيعه» كما هو الأمر في الاتجار بالأحجار الكريمة”" . 


وغالباً ما يفضل الشركاء اعتماد طريقة الملكية الشائعة للحصص عندما 


يريدون أن تبقى لهم ملكيتها دون أن يترتب على ذلك عرقلة استقلال الشركة. 
فيتفقون على أن تكون الحصص التي يعهدون بها إلى المدير مملوكة لهم على 
الشيوع. وبذلك تزول ملكية الشريك عن حصته ليكون له نصيب شائع في جميع 
الحصص في حدود النسبة التي يتفقون عليها. فلا يكون لدائني المدير التنفيذ على 
هذه الحصص ولا تدخل في تفليستهء في حين يكون لدائني الشريك التنفيذ على 
تعيب تدينيع ني الحبوع : 


انطلاقاً من كون الحصص تشكل ملكية شائعة وبالتالي لا تدخل في ملكية 


المديرء لا يحق لدائنى هذا الأخير أن ينفذوا عليهاء وهى لا تدخل فى تفليسته . أما 
دائنو الشريك فيحق لهم أن ينفذوا على نصيبه في الملك المشترك. وفي حال 


الك 
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ا عاط ملدكها علني 7د 

ولا يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته في الشركة للغير دون موافقة سائر 
الشركاءء عملا بمبدأ الاعتبار الشخصي في شركات الأشخاص ومنها شركة 
المحاصة» ولكنه إذا تنازل عن حصته هذه لمصلحة شخص ثالث فإن تنازله يكون 
صحيحاً ومنتجاً آثاره بينه وبين المتنازل له الذي -يطلق عليه اسم الرديف 
(165منامكه). ويكون عندئذ للمتنازل له أن يطالب المدير بتسليمه أمواله المتنازل 
عنها من قبل الشريك. ويعتبر هذا الأخير عندئذء مخلا بالتزامه تجاه الشركة» وهذا 
ما يخول سائر الشركاء طلب فسخ الشركة ومطالبة الشريك المتنازل عن حصته 
بالتعويض عند الاقتضاء. ويظل لمدير المحاصة في هذه الحالة أن يحبس الحصة 
تحت يده. ويكون الشريك مسؤولاً تجاه الشركاء عن التعويضات إذا ترتب عن 
تقصيره تنفيذ دائنيه على الحصة التي قدمها أو على نصيبه في الشيوع . 


ثانياً الشروط الشكلية لتكوين شركة المحاصة: 


لا يشترط القانون إثبات شركة المحاصة بعقد خطي على غرار سائر الشركات 
التجارية الأخرى. ووفقاً لأحكام المادة "41 من قانون التجارة اللبناني التي نصت 
على أن جميع الشركات التجارية» ما عدا شركات المحاصة. يجب إثباتها بعقد 
مكتوب. ولكن ذلك لا يعني أنه يمتنع على الشركاء تنظيم عقد خطي بشركة 
المحاصة يعين مدى الحقوق والموجبات التي تنشأ عن علاقة الشركاء المتبادلة» 
ومدى المسؤولية التي تترتب على كل منهم عن أعمال المدير أو عن أعمال أحدهم 
إذا تدخل في أعمال إدارة الشركة» كما يعين نوع ومقدار الحصص التي يلتزم كل من 
الشركاء بتقديمها ونصيبه من الأرباح والخسائر الناتجة عن استثمار الشركة» 


زفق لله 3551م 5علان15؟ 165 .26]6م60م 13 عنان ومتدعا عمعغم معل» :90 كم ,مالاوط .ماعءبرعمع 
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1]168(.« 


وموضوع الشركة ومدتهاء وغيرها من المسائل التي يبة يبتغى الشركاء تعيينها وتحديدها 
والاتقاق غليها: ,وهو ما نعيت عله جراحة المادة امن الوك الشركافت الفتمارنة 
لدولة الإمارات العربية المتحدة بما يأتي: ينظم عقد شركة المحاصة حقوق 
والتزامات الشركاء وكيفية توزيع الأرباح والخسائر بينهم ولا يخضع هذا العقد للقيد 
في السجل التجاري ولا للعلانية وغالباً ما يلجأ الشركاء إلى تنظيم اتفاق بصورة 
خطية» رسمية أو عادية» ولكنهم عادة ما يعتمدون شكل العقد العادي وليس 
الرسمي . وهناك قاعدة كانت متبعة عادة في فرنسا قبل سنة ١١444‏ كانت تقضي بأن 
يتم الاتفاق عن طريق تبادل الرسائل وليس عن طريق العقد المتبادل» ولكن هذا 
الأمر تبدل على الأقل من الناحية النظرية بعد صدور المرسوم المؤرخ في 


ل ا كما أن المادة 77 من قانون التجارة المصري نصت على أنه 


وطالما أن العقد الخطي غير لازم لصحة شركة المحاصة التجارية وإثباتهاء 
فيكون إثبات هذه الشركة جائزاً , بجميع الطرق المقررة لإثبات العقود التجارية» 
وهذا ما نصت عليه صراحة الحاكة؟ 114 من افاتزة التجارة على على الشكل الأ ” 


"يمكن إثبات وجود الاتفاقات المتقدم ذكرها بجميع طرق البينة المقبولة في المواد 
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0113211 منئل عممعه1 هل مع لنمععة'! تعأمامممء عل عازلاء ره ,امع نايامد 
أقع31 2١‏ كعلاعهم حن1 ,1948 عرطمرععغل 9 يل غعععقل عا ققم ع66مه عطومم1ة: 15 أمدلم 
كام ع1 ,أنال 5عغلاءا| عل عع مقطء6 تنكل معا520 21 لمللدمل2 ئدهم ذأ تعأقادممء عل عسنايمء 
هآ الع مع إذاعععمع'! عل 21005؟ا]كامتاصلة'! عل ععموددتهةمصمه ذا 3 أاتدممقطءة ,أمعلا نامو 
5ع أعلنامة 1948 ع7طصسعءع06 9 يل أعوعءغل نل 105 .361 '! عاأعناودا! 3 ععمعاكاءء '0 ومملنةعهاء6ل 
300238 اعء ,كلام نال امعممعسوممغط) .ع تالمهم كلل أله 3 ممتلهماءتاههم مع 5ماماعمو 
تعكللنة: عل غ6مغ6امز أعء عاأمعو16م 5ع لالوقلتم كعملاء| عل أمامصع"'! عنو عاوعء 11 .لهء5اا ععلره'ل 
نمه قوم 3112م علأوقطء عنقم 5ع6ؤوع201 5عتلاءا دعا .لممتادمغمه'! عل أعععد ع1 للاستتقم تلج 
ذع| كمن 5ع! أقعرممع 51 كأمدمء5)ئةم 5ع1 عبان عارمد علاع) عل د5ع16اعط ذا ععاة ادرعلاباعم أصدمعع 

«اأموئعقع غ1 عناو أللعء3155 ممم عن أه 5عتاناة 


١ ل‎ 


التجارية»2. ومن ثم يجوز إثئبات شركة المحاصة بعقد خطي في حال وجوده. 
ولو لم يكن رسميآً أو محرراً بعدد من النسخ يوازي عدد المتعاقدين. كما يجوز 
إثباتها بالفواتير وبالدفاتر التجارية ولو كانت غير إلزامية وغير منظمة وفقاً للأصول. 
أو بطريقة المراسللات والبرقيات والخطابات المتبادلة ويجوز إثبات المحاصة كذلك 

يقة الخبرة» أو ببينة الشهودء ويبدء البينة الخطية» وبالقرائن المستمدة من 
أعمال المدير والشركاءء على أن تكون هذه القرائن صريحة وهامة ومتوافقة؛ 
وبالإقرار أو اليمين» مع الأخذ بعين الاعتبار عدم جواز تجزئة الإقرار”"'. ومبدأ 


)١(‏ تقابل هذه المادة» المادة 7 من قانون التجارة السوري. وتتضمن الحكم نفسه». 
والفصل 44 من المجلة التجارية التونسية: «يمكن إئبات وجود الاتفاقات المتقدم 
ذكرها بجميع الوسائل الجائرة في المادة التجارية». والمادة لاه من قانون الشركات 
لدولة الامارات العربية المتحدة» والمادة 5١‏ من قانون الشركات الأردني: (إن عقد 
شركة المحاصة يمكن إثباته بطرق الإثبات كافة بما في ذلك البينة والقرائن». 
والمادة 04 من قانون الشركات التجارية الكويتى: «يثبت عقد شركة المحاصة بجميع 
الطرق ويدخل في ذلك البينة والقرائن». والمادة : من النظام التجاري السعودي: 
«يجوز إثبات شركة المحاصة بجميع الطرق يما في ذلك البينة». والمادة 141١9‏ من 
قانون الشركات التجارية الفرنسي : 
نهم عقا اناعم اء ,غالعتاطيام ة ع5تمرناه5 كدم أدع'2 لمللدماء تاعقم دع 506166 4ل» 

.«قطع لا100 5ناما ققم 

(١؟1)‏ كقم تعانة عصول أناعم وملنواء550ة ع[أع) عصنئل عاناعوم هآ» :105 كم ,81102 .وأءلاعمظ 
عه قصقل 2606 ,5هم أضوكتة؟ عم ألمءة اعه) عنالوأأمعطاناة باه 210765م ذم طلعد ذلناهة ألع6ة 
,3 .1 علط اع ععالقط]) ,ل(ممتنهم نمدم 12 عل عذاراءء0 عمغاأعوتقء ع[ 2716م ؤأل ,ذوء تعتمرعل 
أتنكو بععءتعسصيم عل و5ع2:نز! وع!ا عوم ... :(29331 ,1 .ا ,التاعألاكه80 أء طامياه] :2017 "م 
153105 انان "ل دعلاعناتطقط كمم نغ للدم دعا حصهل اء 5ع ززمادع تلطه وعئلاذ! ع0 2002 ناه عوواع2 5 
“اهز 3 .وع18- اك .ع10 ,اناءألاوه8 أء مأمنه]] :2018 "م ,3 بغ علط عع عع الهط1) وم زا وعه عل 
غ20322مم5ع011ه 15 36م ... :(10 .1 .92 .2 .1 ,1890 .لامم 29 222 .1 .60 .2 .2 ,1860 
.6 .2 .لآ ,1906 الاموز8 : بعم1م ,1890 .نامم 29 بوع8- .اك .ع1 ,الع ألاوه8 اع وأمسحط) 
كم ... :(30 ,1910 .ع50 .لكناه1 .أأتداز 3 ,كهوقاء0 :348 .1 .1920 .5 ,1920 بعلا 19 2631 . 
5 6 .17ن)- بالك .106 ,كالء 91و80 اع لتميه21 :2019 ثم ,3 غ) علط )ع ععللقط]؟) كستممة) 
أقعممع5 ع1[ أع بع32'! عهم ... :(10 .1 .92 .5 .2 ,1890 .نمم 29 :290 .1 .78 .2 .2 ,1877 


عل قننائط أكتو 2 ' مل عاعم جل ١صواععووع:‏ وع أع اللالصصم اتمعل يال كدم تلمع وع1 كمول ع 


تلن 


حرية الإثبات لا يسري فقط على عقد الشركة الأساسي بل أيضاً على التعديلات التى 
قد تطرأ عليه» وغلن قبيكه زاتقغياء الشر عقن بنط ولو ادك اشر كلقن لق قي 
تكوينها بعقد خطي”"'. 

ذهب القضاء اللبناني إلى أنه إذا عقد شخصان شركة لصب حجارة الخفان 
على أن يقدم الأول عمله والثاني رأس المال وأن تكون الأرباح بينهما مناصفة» 
تكون هذه الشركة من قبيل شركات المحاصة» وكل شريك فى شركة المحاصة يعتبر 
تاحول ويضح والقالي الإنيات بالزينة الشتخصية والقرائ اوتقاريي لخب لا ربكال 
طرق الإثبات. وبما أن شركة المحاصة لا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا تخضع 
لمعاملات النشر المفروضة على الشركات التجارية الأخرى, إذ أن كيانها منحصر 


.التنز 30 بوعظ- اك غ10 ,نم8051 اء صطتمنه8 :2020 كم ,3غ يتعلط )ع معللقط1) بعنحه'! 
5 اع 0161565 ,8181/65 ,2610115 165017م 06 016ل 1هم... (304 .1 .65 .2 .1862.10 
.امم 29 .ع6]م ,1890 الامم 29 .عمجم ,1877 .1[اتنز 30 .وع18- بالك .ع10 ,كناعأ اوودظ8 اء مزأمناه1]) 
2 11 .2.1947 .0) .[ ,1946 .لامم 25 :331 .1 .1927 .5 ,1927 دنهم 14 بعنيم ,1890 
.«(1923.158 بع0ئ الاعظ .1922 .نهل ,1921 .06 23 ,زونا120 بممايةظ8 عأمم 

ممتاةم نع اكوم ومع كعلهأعاعمتمرمء 5016165 وعله» :55485 ,1غ باأناهظه اع وعروءوظ 
طزمء .0) ,109 عاعنمة'! عل 0511005م15ل غاناة ألمع0 2706م لهم د5ع6أهاوممء ع6 ألرع اياعم 
:0116مم2؟ عكاة اناعم ])12اممء نال علاناعدم 13 عناو عتتل أوع"© .(50 .6ئ) 
.1211م 6< عنالوأقنا ادع 560186 260 ,عناوممءاعناو ألكهة نئل اعلا50 ناه (ه 
.تع تأققم دعا عتامع عقعمقطعة ععمهلمممةععممء 18 عل ناه عععع طتصمق عل وعتلارا وعل لعلامتم باه را 
اع ع5اأء 2027 ذ5ع]1 عأوطعل اتمعتمىك لقصناط 1ه ع1 ناه كقهء ع1 كمقل ,ذ5عع 2غ تمصا 5عأمممذة عل عل1'281 ذه 
لم6 لهم +لالاعدم عل امع تمعع20111311 لاتاعناة اتوعع)كلناع'م [أأنان عطدعم 5زملة 


2ه أء 161565م ,8121/63 01085م16500م ع0 رعلامم يله زل 


أمعممةع5 ع1 ناه باع؟ة'! دم (ءع 

)١(‏ عتغعسنت عل ممتاهمك 3111م دع 25501201085 الات أمقنا0» :104 كم ,دمللوط .ملع تزعمط 
ألو -لاء) ععنع77ترم عل ع00» نال نلوء كلامم ذل عاأعتاعة "أ هم وعتع نر أممة ععلاء ,لماع صاصرم 
الله أ610 0121011 5ع25)06مء غ65 الع لالاعم» كوفلاداء3550 ع5عه أعبوعا عغعمهل ,(50 
عل عؤذلعة'؟ 11لاو ,كدعلا7500 5نا0ا عقم 6اللدث2 مع علل-قناوءك ,«109 عاعتاعة"! عل كوم ت)اقمم ةل 
دع( عتاطة:ة'0 ناه .)53أظمء ال 5عكتلداء دعل ع1,166م0م 12 اع ععصعاوزيرع'[ عع مم06 
.2125م هم 5ع1 21م 5ع0116مم2 110011221105 

أمعلة13عة5 أنالو كممنادء0011م كعل عممعم عل اوع مع 11» :485 "هم ,1 .)ا بالففظ اع وموعوع 
.«121ع50 عأعدم نلة عاتناد 12 31م 5ع0116مم2 


ردن 


بين المتعاقدين وهي غير معدة لاطلاع الغير عليهاء وبما أن محكمة الاستئناف لم 
تأخذ بقيود دفاتر المميز عليه عند إجراء المحاسبة بين الطرفين» إنما اعتمدت لهذه 
الغاية تقرير لجنة الخبراء المعينة في الاستئناف والتي تبنت بدورها تقرير الخبيرين 
المعينين فى البداية» كما صدقت الحكم البدائي المستأنف لهذه الجهة. فتكون 
مك الانكتاق: عاق اذا الأادن» استحنك لفكي الهدن يه الووضول: لين 
النتيجة التي توصلت إليها لإجراء المحاسبة تلك السلطة التي تخرج عن رقابة 
بحكبة القسي 101 كنا فقن بأ شركة ميرت ف نيل الاكمار ستارة عموية لقن 
الركاب بالأجرة هي من نوع شركة المحاصة. وهي غير خاضعة بالتالي؛ وعملاً 
بأحكام المادة ”4 من قانون التجارة» لقاعدة الإثبات الخطي» ويمكن بالتالي إثبات 
وجودها وإنهائها بالبينة الشخصية”'؟. وبأن الاتفاق على تأسيس مقهى واستثماره 
بين شريكين هو من الأعمال التجارية. وعندما تكون الشركة من نوع المحاصة بين 
الشريكين التاجرين فإنها من أجل صحتها ولإثباتها لا تحتاج إلى كتابة عقد خطي بل 
يمكن بمقتضى المادة 41 من قانون التجارة إثباتها بجميع طرق الإثبات”" وبأنه 
يجوز إثبات وجود شركة المحاصة بجميع طرق الإثبات ومنها بينة القرائن. وبما أنه 
بمقتضى أحكام المادة ٠١‏ من قانون التجارة يمكن استثبات وجود شركة المحاصة 
من قيود الدفاتر التجارية المنظمة حسب الأصول. وبما أن محكمة الاستئناف 
باستنادها لاستثبات شركة المحاصة على صفقة البطاطا إلى بينة القرائن المستمدة 
من بعض المستندات وإلى قيود دفاتر الشركة المميز عليها المنظمة حسب الأصول 
تكون أحسنت تطبيق القانون واستعملت حقها المطلق في تقدير قوة المستندات 


.7 ص ”207 رقم‎ .١5 حاتم جح‎ .1917 /١ /:4 تاريخ‎ ١ تمييز لبناني» قرار رقم‎ )١( 

(0) تمييز لبنانى. ؟7١/‏ #/ 1477», النشرة القضائية .١19557‏ ص 079. 

إفرة تمييز لبناني » قرار نهائيء غرفة 27 قرار رقم ١١‏ تاريخ ُ/ / 565 باز ج 4ء 
ص .١57‏ 


ين 


المعروضة عليها”'". وبأنه يجوز إثبات شركة المحاصة التجارية بشهادة أشخاص 
أجانب عن الشركة اطلعوا على تأسيسها وعلى شروطها بصورة من الصور وذلك 
بقدر ما يرى القاضي قبول مثل هذه البينة على ضوء العرف والظروف”"©. وبأنه 
يجوز للقاضي على العكس » رفض عرض البينة الشخصية إذا توافرت لديه عناصر 
تقدير تجعله يشك في جدية الزعم بوجود الشركة”" . 


وما تجدر الإشارة إليه هو أن حرية إثبات شركة المحاصة لا تكون إلا إذا 
كانت الشركة تجارية» أما إذا كانت مدنية» فلا يجوز إثباتهاء كما ذكرنا سابقاً» إلا 
بالطرق المقبولة في القانون المدني”؟' . 


ذهب القضاء المصري بالرغم من المادة 7 من قانون التجارة المصري التي 
نصت على أنه يجوز إثبات وجود شركات المحاصة بإبراز الدفاتر والخطابات» إلى 
أنه يجوز إثبات شركة المحاصة بكافة طرق الإثبات. فقضت محكمة الاستئناف بأن 
نص المواد 594-77 تجاري مصري على جواز إثبات وجود شركات المحاصة 
بإبراز الدفاتر والخطابات لا يدل على حظر إباحة الإثبات بالبينة» إذ لو كان المشرع 
قد قصد ذلك فعلاً لما كان ثمة ما يمنعه من النص عليهء ولأن في استنتاج ذلك من 
ظاهر المادة ما يتنافى مع الروح التي أباح بها المشرع جواز الإثبات بالبينة في المواد 
التجارية””2. كما قضى بأن قانون التجارة نص على وجوب إثبات شركات المساهمة 
والتضامن والتوصية بالكتابة» وهذا يدل على أن شركات المحاصة تخضع لقاعدة 
دق تمييز لبناني» غرفة ٠١‏ قرار نهائي رقم ؟١‏ تاريخ /١ /١6١‏ اكول جف ص .1١١6‏ 
(؟) محكمة التجارة المختلطة في بيروت, /١5‏ 5/ 1959» ديوان الاجتهاد اللبناني 

المختلط. تحت كلمة «شركات». رقم 40. 


زفرف الحاكم المنفرد في بيروت» /1١١‏ / /61 ة . النشرة القضاية» /1ه6 2١‏ ص 01/0 . 


(:) ,1 )1 2غواطهع ء امعمنه :85د "م ,1 )ا بالسعع اء ممعوعوظ :103 “م ,#مالقط .ماعبرعمط 
لحك ان 


(5) دمياط. المحاماة. 1١اء‏ ص 744؛ أحمد نشأت» رسالة الإثبات. ج .١‏ ص 088. 


وعم 


الإثبات بالبيئة وهي قاعدة الإثبات في المسائل التجارية؛ وأضاف الشارع إلى ذلك 
الدفاتر 00-7 المادة 77 تجاري مصري لم تأت بصيغة النهي والمنع 
حتى يقصر الإثبات على الدفاتر والخطابات» مما يؤخذ منه أن ما نصت عليه جاء 
على سبيل البيان لا على سبيل الحصر والإلزام» فضلاً عن أن شركات المحاصة 
تقوم بأعمال تجارية تثبت من طبيعتها بالبينة'"". وقد أيد الفقه المصري هذا الاتجاه 
ووافق على جواز إثبات شركات المحاصة بالبيئة ما دام الشارع لم يوجب إثباتها 
بالكتابة كما فعل بالنسبة إلى باقي الشركات» أي شركات المساهمة. وشركات 
التضامن» وشركات التوصية؛ وما دام من الجائز أصلاً إثبات المسائل التجارية 
يشهادة التبهود والقراب 7 

ولكن على الرغم مما ذهب إليه الرأي الراجح في الفقه والاجتهاد المصريين 
بالنسبة إلى اعتبارهم أنه يجوز إثبات شركة المحاصة بكافة طرق الإثبات» ثمة آراء 
ذهبت إلى عكس ذلك معتبرة أن المادة 77 تجارة مصري حصرت الإثبات في 
الاللين” المذكررينة ** "ان بالذفاتن والخطايات:. ولكن هذا الأمر لب عار يدل 
في القانون اللبناني وغيره من القوانين العربية التي نصت صراحة على جواز إثبات 
شركة المحاصة بكافة الطرق . ١‏ 

ولا تخضع شركة المحاصة إلى إجراءات النشر التي تخضع لها سائر 
الشركات. وهذا ما نصت عليه صراحة المادة 16١‏ من قانون التجارة. ١لا‏ تخضع 


.4١5؟ استئنافء المحاماة؛» 4 ص‎ )١( 

(؟) الاسكندرية الابتدائية» المحاماة» ١١‏ ص ١٠5٠؛‏ والمنصورة الابتدائية» المجموعة 
الرسمية » 05 ص 2585 رقم 77؛ وبني سويفء المحاماة.» 4. ص ١4؛‏ وبور 
سعيد. المحاماة؛» ؟١.‏ ص ؟4805. 


زشرفق أحمد نشأت» رسالة الإثبات. 9 21 ص 6٠‏ . 


(:) استئناف مصري » المجموعة الرسمية . ال ص ١25١؛‏ ودمنهورء المحاماة. ص 65, 


ا 


شركات المحاصة لمعاملات النشر المفروضة على الشركات التجارية اللأخرى)”"' , 
وسبب إعفاء شركة المحاصة من العقد الخطي ومن إجراءات النشرء هو أن الكتابة 
والنشر إجراءان ضروريان لإعلام الغير بوجود شركة تتمتع بالشخصية المعنوية» 
وتكون لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء. وبما أن شركة المحاصة هي شركة 
مستترة ولا شخصية معنوية لهاء كما قدمنا آنفاً» فلا يكون ثمة حاجة إلى أن يطبق 
بشأنها قواعد النشر التي تهدف إلى اطلاع الغير عليها. 

ويختلف العقد الخطي عن النشر في أنه ليس ثمة مانع من تنظيم عقد خطي 
بشركة المحاصة. لا لأن الكتابة شرط لازم لصحة العقد أو لإثباته» وإنما بقصد 
تحديد حقوق وموجبات الشركاء وكيفية تقسيم الأرباح والخسائر فيما بينهم» وغير 
ذلك من الشروط التي تحدد علاقاتهم ببعضهم البعض . إلا أن هذا العقد الخطي 
يبقى وثيقة بين يدي أصحابه ولا يتجاوزهم إلى الغير» اللهم إلا بالنسبة إلى من يعلم 
به صدفة. أما نشر هذا العقد في سجل التجارة فينتج عنه إعلام الغير بوجود الشركة 
وتحويلها إلى شركة أخرى؛ كشركة تضامن أو توصية بسيطة» كما رأينا سابقاً. 
ولذلك يمكن القول بأنه إذا كان بالإمكان تنظيم عقد شركة المحاصة خطياً»ء فإن نشر 
عتّد الشركة يعتبر ممنوعاً وإلا فقدت شركة المحاصة طبيعتها وتحولت إلى شركة 
أخرى. والتزم الشركاء بالتضامن على هذا الأساس إذا اعتبرت شركة تضامن أو 
التزم الشركاء المفوضون على الأقل بالتضامن تجاه الدائنين إذا اعتبرت شركة توصية 
بسيطة مع ما ينشأ عن النشر من حقوق أخرى تترتب لمصلحة الغير تجاه الشركة 
والشركاء. 


)١(‏ تقابل هذه المادة». المواد: 15 من قانون التجارة المصري. و07 من قانون الشركات 
التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة. والفصل 10 من المجلة التجارية التونسية» 
والمادة 7785 من قانون التجارة السوري» والمادة 44 من قانون الشركات التجارية 
الأردني. والمادة 519 من قانون الشركات التجارية الفرنسي . 


وان 


الفصل الثال 


إدارة شركة البحاصة 


تنقسم إدارة شركة المحاصة بين مرجعين اثنين هما: مدير المحاصة. 
والشركاء المحاصون غير المديرين. وينتج عن الاشتراك في هذه الشركة مفاعيل 
مختلفة باختلاف ما إذا كانت العلاقة هي بين الشركاء أنفسهم. أو بين الشركة 
والغير. 

نبحث فيما يأتي : 
أولاً ‏ مدير المحاصة . 
ثانياً - سلطات الشركاء غير المديرين. 
ثالثاً مفاعيل المحاصة بالنسبة إلى الغير . 


رابعاً - توزيع الأرباح والخسائر. 


أولاً مدير المحاصة : 

أ- تعيين المدير وعزله : 

يتفق الشركاء عادة على أن يتولى إدارة الشركة إما أحدهم» أو شخصاً أجنبياً 
عنهاء فيطلق على من يتولى الإدارة تسمية مدير المحاصة . وقد يتولى الإدارة مدير 
واحد أو عدة مديرين. ويجري تعيين المدير فى عقد الشركة أو فى اتفاق لاحق. 
وإذا تم تعيينه في عقد الشركة اعتبر مديراً نظامياً» ولا يجوز عزله» عندئذء إلا وفقاً 
للشروط المقررة فى العقد» أو بقرار من القضاء ولأسباب مشروعة”' . 


ويعزل المدير إما من قبل الشركاء أنفسهم أو من قبل القضاء. ولا يؤدي عزله 
إلى انحلال الشركة إلا إذا كان مديراً نظامياً ومن بين الشركاء» ونتج عن عزله خلاف 
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بكلا 


هام بين الشركاء”2. ولا يجوز عزل المدير النظامي إلا لسبب مشروع وهام كعد 


وقد يستقيل المدير فتكون استقالته صحيحة وقانونية : جاه الشركاء»؛ شرط أ 
تقدم في وقت غير مناسب تتحقق معه إساءة استعمال الحق. ولكنه يظل مسؤو 
تجا من تعامل معه عن جميع الأعمال التي قام بها بالرغم من استقالته . 


إذا لم يجر تعيين مدير للشركة فيتولى إدارتها الشركاء جميعاًء ويقوم كل من 
بالتعامل مع الغير باسمه الشخصي ولمصلحة الشركة بدون أن 0 أسماء سا 
ميسن الف شور لاملا ري شريك قد احتفظ بمل 
حصته وعندئذ يقوم باستثمارها للحساب المشترك . أما إذا كانت ملكية الحصه 
قد انتقلت إلى الشركاء على وجه الشيوع. فيقوم جميع الشركاء بأعمال الشرك 
ويوقعون جميعاً على العقود مع الغير لمصلحة الشركة. وفي هذه الحالة يلتزم 
جميعاً تجاه الذين تعاقدوا معهم». بوجه التضامن» بتنفيذ الموجبات الناشئة : 
أعمال الشركة إذا كانت الشركة تجارية» تطبيقاً للقاعدة العامة التي تقضي ١‏ 
التضامن مفترض في المسائل التجارية. ولا يتعامل الشركاء مع الغير بوصة 
شركاء ذ ا ا ل 
الشركة كشخص معنوي» وعندئذٍ يجوز للغير أن يتمسك بعقد الشركة في مواحم 
الشركاء . 


)0غ( راجع تعيين المدير وعزله فى شركة التضامن» جَ ؟ من هذه الموسوعة. ص 
.١١07‏ 
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ب - سلطات المدير: 


عادة ما يحدد عقد الشركة سلطات المدير. وغالباً ما تكون هذه السلطات 
واسعة لا تقتصر على أعمال الإدارة بل تتناول جميع التصرفات اللازمة لتحقيق 
أغراض الشركة» وخصوصا أن المدير يقوم بالتعامل مع الغير باسمه الشخصي بدون 
بيان أسماء الشركاء كما لو كان يعمل لحسابه الخاص. ولكنه يرتبط مع الشركاء 
بعقد ويلتزم تجاههم بأن ينقل إليهم مفاعيل العقود التي أجراها هو لمصلحة 
الشركة . من هنا يمكن التمييز بين مسألتين: 


: المسألة الأولى : الرابطة القانونية بين المدير والشركاء‎ ١ 


يمكن وصف هذه الرابطة بكونها وكالة بدون تمثيل» بمعنى أن المدير يتعاطى 
مع الغير باسمه الشخصي» ولا يعلن عن أسماء الشركاءء وبالتالي لا يكون للغير أية 
علاقة مع الشركاء» بل تنحصر علاقتهم بالمدير شخصياًء مما يعني أن العقد مع 
الغير ينتج مفاعيله فقط بين المدير والغير. أما في العلاقة بين المدير والشركاء 
فتطبق أحكام الوكالة. ومن ثم يلتزم المدير بأن يقوم بإدارة المحاصة بنفسهء فلا 
يجوز له أن ينيب عنه شخصاً آخرء نظراً للاعتبار الشخصي الذي يسود توكيله من 
قبل الشركاء المحاصين. إلا إذا رخص له في عقد تعيينه بهذه الإنابة . وإذا أناب عنه 
شخصاً آخر دون ترخيص بذلك فيكون مسؤولاً عن أعمال من أنابه كما لو كانت 
هذه الأعمال صادرة عنه بالذات . 


ويكون المدير مسؤولاً تجاه الشركاء عن إدارة الشركة مسؤولية الوكيل 
المأجور. وعلى أساس قاعدة رب العائلة الصالح» ولذا فهو يسأل عن كل تجاوز 
لوكالته وعن أخطائه. ولو كانت طفيفة» وعن إهماله في الإدارة. ويكون مسؤولة 
تجاه الشركاء على الأخص عند قيامه بمنافسة الشركة منافسة غير مشروعة . 

وتجوز ملاحقة المدير بجريمة إساءة الأمانة إذا بدد الأموال المسلمة إليه 


ا 


لأجل تنفيذ الغرض المشترك ‏ إذا كان ملتزماً بردها إلى الشركاء7' . 


ويتوجب على المدير أن يقدم حساباً للشركاء عن إدارته. ويتم تا 
الحساب عند انتهاء الشركة ما لم تمدد مدتهاء ويكون لكل شريك أن يطالب ال 
بتقديم الحساب بصورة دورية» وعادة ما يكون ذلك في كل سنة. ويعتير تا 
الحساب إلى الشركاء من القواعد المتعلقة بالنظام العام» ولذلك فكل شرط د 
فى عقد تعيين المدير ويكون من شأنه إعفاءه من تقديم الحساب» يعتبر لغواً و 
من أن يكو السنات» ميدكا عرففا بالفوائيربوالأوواق الطنة لمسي 0 


ولم ينص القانون على اجتماع الشركاء في جمعية عمومية لمناقشة الى 
وإقراره» كما لا تتضمن عقود المحاصة. عادة؛ شيئاً في هذا الشأن. ولذلك , 
على المدير أن يقدم صورة عن الحساب إلى كل شريك ويطلعه على المست 
المؤيدة له. واعتماد الحساب من قبل الشركاء يبريء ذمة المديرء شرط أن يكو 
أوقف الشريك على حقيقة الأمر ولم يخف عنه شيئاً. إلا أن بعض الفقهاء ذهبو 
اعتبار أنه يمكن أن ينص عقد الشركة على إمكان إجتماع الشركاء في جمعية عم 
تتخذ قراراتها بالأكثرية بشأن الموافقة أو عدم الموافقة على الأعمال التي يقو 
الود 7 
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املكو 


ويخضع المدير في إدارته لرقابة الشركاء المحاصين. غير أنه عملا بأحكام 
المادة 44١‏ من قانون الموجبات والعقود لا يحق لشركاء المحاصة أن يطلعوا على 
دفاتر الشركة وأوراقها إلا لسبب هام وبإذن من القاضي . 

يجوز للشركاءء في علاقتهم مع المديرء أن يحددوا صلاحياته» اتفاقاً أو 
عرفاً وعند عدم التحديد يجوز للمدير القيام بجميع الأعمال الإدارية» وحتى بأعمال 
التصرف الداخلة في موضوع الشركة. أما إذا تجاوز هذه الصلاحيات فيتعرض 
للمسؤولية تجاه الشركاء . 

ويتقاضى المدير أجرا عن الجهود التي يبذلها في إدارة الشركة. وغالبا ما 
يحدد هذا الاج فى عقه تحيينة وى طقلا تاسبيل الشركة: وقد يكون الأجر مبلغاً 
مقطوعاً يدفع بصورة دورية» أو نسبة من الأرباح أو الاثنين معاً. وإذا لم يتم تحديد 
الأجر فيعين وفقاً للعرف المتبع في المهنة تطبيقاً للمادة ١04‏ من قانون التجارة التي 
نصت على أنه ما من موجب تجاري» يقصد به القيام بعمل أو بخدمة» يعد معقوداً 
على وجه مجاني. وإذا لم يعين الفريقان أجرة أو عمولة أو سمسرة فيستحق الأجر 
المعروف في المهنة. وأعمالاً لهذا النص لا يعتبر عمل المدير مجانياً إذا كانت 
الشركة تجارية. لأنه لا مجانية في الأعمال التجارية خلافاً لمبدأ مجانية الوكالة 
المدنية وما ينتج عنه من أنه لا يتقاضى المدير أجراً في الشركات المدنية إلا إذا ورد 

ويكون المدير مسؤولاً تجاه الشركاء عن تجاوزه حدود وكالته وعن أخطائه 
أو إهماله حتى ولو كانت طفيفة كما يكون مسؤولاً عن تقصيره وسوء نيته. وقد 
قضي بأنه إذا اتفق الفريقان على أن يرسل أحدهما بضاعة فيصرّفها الآخر ويتقاسمان 
الأرباح» يكون . ذا الاتفاق من قبيل شركة المحاصة. ويعتبر الفريق الثاني مسؤولاً 
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في حال بيع البضاعة بأقل من رأس مالها دون علم صاحبهاء وتكون مسؤوليته كاملة 
لجهة عدم تصريف قسم من البضاعة أيضاً بتقصيره وسوء نيته» ويضمن قيمة 
الخسارة فيما إذا وفعك”": ولكق مسؤؤليعة المدتية تجاه الشركاء للا تتعدى حدود 
العطل والضرر اللاحق بهم. كما يكون مسؤولاً جزائياً أيضاء وخصوصاً عن 
منافسته غير المشروعة لأشغال الشركةء» وعن عمليات الاحتيال والاختلاس 
والشكات بدون رصيد وغيرها من الجرائم المالية التي يرتكبها في أثناء قيامه بعمله. 
وبحسب اجتهاد محكمة التمييز الفرنسية» أن عقد الشركة لا ينفي وجود الوكالة» 
وأن الشريك القائم بإدارة أعمال الشركة يعاقب إذا اختلس أو بدد شيئاً من أموالها 
سواء كانت شركة مساهمة أو شركة توصية أو شركة تضامن أو شركة محاصة. مدنية 
ياك . وعلى هذا سار أيضاً اجتهاد محكمة النقض والإبرام المصرية”2. وقد 

تبنى الإجتهاد اللبناني هذا الرأي» فقضى بأن المزارعة ليست إلا نوعاً من أنواع 
الشركات المدنية» وأن الشريك بالمزارعة هو أمين على ما يكون في يده من مال 
الشركةء وهو بالتالي عرضة للدعوى الجزائية» كما تنص على ذلك صراحة 
المادة 47٠١‏ من قانون الموجبات والعقود”” . 


قد تطرأ ظروف خاصة تتعطل معها أعمال الإدارة لسبب من الأسباب 
كالخلاف بين الشركاءء أو بينهه وبين مدير الشركة أو إهمال المديرين وعدم 
رعايتهم لمصالح الشركة» أو خلر منصب المدير لوفاته أو عزله أو استقالته أو غير 
ذلك من الأسباب» ففي مثل هذه الحالات وأمثالها تصبح الحاجة ماسة إلى إقامة 
حارس قضائي يتولى المحافظة على شؤون الشركة وإدارتها موقتاً والمحافظة على 
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أموالها حتى انقضاء النزاع أو حتى تعيين مصف لهاء وذلك بشرط أن يكون النزاع 
يجوز وضع شركات الأشخاص سواء كانت من نوع التضامن أو التوصية البسيطة أو 
المحاصة.» تحت الحراسة القضائية» إذا قام خلالاف بين الشركاء على الإدارة كما 
لو تولى بعضهم إدارتها خلافاً لنصوص العقدء. أو استأثر أحد الشركاء بالإدارة 
وتقاضي الأرباح» أو قام نزاع بين أحد الشركاء وبين الشريك المنتدب للإدارة حول 
أخل المدير المعين في العقد بالتزاماته إخلالاً جسيماً يستوجب عزله» ويخشى من 
بقاء المال تحت يده حتى تفصل محكمة الأساس بعزله واستبداله بغيره» وفي جميع 
الأحوال لا تجوز الحراسة إلا كإجراء وقتي تحفظي تستلزمه ضرورة المحافظة على 
قزق الكتر كات ولا عجوو الحراسة إذا تين أن الفرضن مها ]تنا هر فسن عد 
الشركة أو نظامها الأساسي دون موافقة جميع الشركاء» أو تحويل الشركة إلى شركة 
أخرى» أو الحد من سلطة المدير المخولة له بمقتضى عقد الشركة لما في ذلك من 
مساس بنصوص العقد ا لمبنية على اتفاق الشركاء . 


وتختلف مهمة الحارس القضائي الذي عينه قاضي الأمور المستعجلة 
باختلاف نوع الشركة التي عين حارساً عليها وطبيعة أعمالها. ففي شركات 
الأشخاص. ومنها شركة المحاصة» تكون مهمة الحارس إدارة أعمال الشركة وفقاً 
للغرض الذي قامت من أجله. وليس هناك ما يمنع من أن يكون مدير الشركة نفسه 
حارساً ينضم إليه حارس آخر يشرف على أعماله ويراقبهاء إذا كانت طبيعة أعمال 
الشركة تقتضي ذلك. وفي الشركات المساهمة تقتصر مهمة الحارس على دعوة 
الجمعية العمومية للانعقاد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب مجلس الإدارة» على 
أن يتولى الحارس القضائي القيام بأعمال الإدارة إلى حين انتخاب مجلس جديدء 
وعندئذ تنتهي مهمته ويتولى المجلس الجديد تصريف شؤون الشركة . 


تطبيقاً لمبدأ خضوع الشركات» ومنها شركة المحاصة لنظام الحراسة 


احلدا 


القضائية» قضي بأن استئثار بعض الشركاء في شركة محاصة بإدارة الشركة وأرياحها 
دون الشركاء الآخرين يجيز لهؤلاء طلب وضع أموال الشركة 8 الحراسة 
٠ 5000 1 1‏ 0 30 
القضائية حتى تفصل المحكمة المختصة في موضوع النزاع القائم بينهم . 
؟ ‏ المسألة الثانية : الرابطة القانونية بين المدير والغير: 


يقوم المدير بالتعامل مع الغير باسمه الشخصي» كما لو كان يعمل لحسابه 
الخاص» فلا يلتزم ببيان أسماء الشركاء . ولذلك فإن العقود التي يبرمها والتصرفات 
التي يقوم بها في مواجهة الغير» تعتبر كأنها حاصلة لحسابه الخاص ويقع أثرها في 
ذمته الشخصية دون ذمم الشركاء المحاصين. وهذا ما يعني أنه تكون للمدير سلطة 
التصرف بالأموال الداخلة في ملكيته» وهي تشمل أمواله الخاصة» والأموال التي 
نقل الشركاء ملكيتها إليه لمصلحة الشركة» والأموال التي اشتراها باسمه للحساب 
المشترك» والأموال الناتجة عن إدارة المحاصة والتي لا تزال في حيازته. وتعتبر 
أيضاً بمثابة الأموال الداخلة في ملكية المدير تجاه الغيرء الأموال المنقولة التي 
سلمها الشركاء إلى المدير للاستثمار المشترك» ولو كان الشركاء قد احتفظوا 
بملكيتهاء لأنها تظهر إلى الغير كأنها داخلة في ذمة المديرء وهم يتعاملون معه 
بشأنها على هذا الأساس”"“. ويلتزم الشركاء أيضاً على هذا الأساس بأعمال 


.50 مج 7 ص‎ 2١97١ /١١ استئناف مصري مختلط 5؟/‎ )١( 


(؟1) ع2 الموممع نل 5رزملالامم وعل» :121 "هم ممتادمء اتوم دع ومملغةاء2550 ,21102 .ماع لإعمط 
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210255 5صعلط وعى ع0 عتاناه ,3ع5و03500 51مأة اناعم 11 .(222 [(١. 2. 58. ١.‏ ,1858 لهم 5 .07ز) 
5عاطناء ططتما 5ع ,كأمقمكء امهم د5ع1 عدم ع16ممء 616 2 لبأ موزذوء055م 18 أصمل دع[ طياعم دعل 
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المدير» ما لم يتبين من ظروف الحال أن الغير الذي تعامل معه كان على علم بعدم 
صفة المدير للتصرف بأموال الشركاء المنقولة المسلمة إليه9" . 


ولا تار مسألة سلطات المدير ومداها وحدودها تجاه الغير ممن يتعاملون معه 
طالما أنه يقوم بالعمل باسمه الشخصيء وبذلك ينمتع بسلطات واسعة مطلقة لا 
تضاهيها سلطة أي مدير في شركة أخرى من شركات الأشخاصء كالمدير في شركة 
تضامن أو في شركة توصية بسيطة أو محدودة المسؤولية» كما لا تضاهيها سلطة 
رئيس مجلس الإدارة في الشركات المساهمة» وذلك لأن الغير يجهل مبدئياً» وجود 
الشركة وبالتالي وضع المدير وسلطاته”"2. ويترتب على ذلك أن المدير يكون 
وحده مسؤولاً تجاه الغير الذي تعامل معه دون الشركة أو الشركاء. فالغير لا يستطيع 
الرجوع على الشركة لأن التعامل مع المدير لم يكشف له عن شخصيتها ولم يستعمل 
المدير إلا إسمه الشخصيء كما أنه لا يستطيع الرجوع على الشركاء لأنهم من الغير 
بالنسبة إلى التعامل الذي حصل مع مدير المحاصة» ولم يكونوا طرفاً في العقد 
المبرم بينهما. ولا يجوز للغير الرجوع على الشركاء» إذا استفادوا من نتائج العمل» 
بدعوى الإثراء بلا سبب» لأن الإثراء هنا لم يكن بدون سبب بل يجد سببه في عقد 
المحاصة . 


)١(‏ كعل أنهالن65 11د عناق امعمعناياة اتقيعد معام [1» :2493م ,1 ؛ بالنهظ )ء موسوعوع 
عنصل .65م نك تلمع اللغيء عل دعمان) دعل ناه 5مناعلةل قعل 16اعط!! نال اخدطع طن لنة]20 ,رقعع32] 5م100 
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ولا يجوز للمدير أن يتخذ للشركة عنواناً؛ سواء فى واجهة المحل الذي يتجر 
فيه أو في معاملاته مع الغير. ولا يجوز له أن يذكر إلى جانب اسمه اسم شريكه أو 
عبارة وشركاه. فإن فعل ذلك بدون علم شريكه أو بدون رضاه فلا يفقد هذا الشريك 


7 ا ع 00( 
صفته كمحاص » ولا يكون للغير دعوى مباشرة في مواجهته”' 1 


ولا تثار مسألة الحظر الذي يمنع بعض الشركاء ولا سيما الشريك الموصي 
من أن يقوموا بعمل متعلق بإدارة الشركة ولو بناء على توكيل» كما لا تثار مسألة 
الحظر على قيام المديرين والشركاء بغير الأعمال التي تدخل في موضوع الشركة 
والعرف التجاري» طالما أن الشركة لا تتمتع بالشخصية المعنوية؛ ولا يعلم الغير 
المتعامل مع المدير بوجودهاء وليس ثمة حصر لأعمال الأفراد ما لم يفرض القانون 
على بعضهم عدم القيام بأعمال محددة» تبعاً للظروف والحالات التي تستلزم هذا 
الحصر. 

وليس ثمة مانع من أن يعهد مدير المحاصة إلى بعض الشركاء ببعض عمليات 
الإدارة» كأن يوكل بعض الشركاء في بعض التصرفات» وذلك لأن المدير يباشرء 
في مواجهة الغيرء نشاطأً شخصياً» والشركاء يعملون لحساب المدير. ولكن إذا 
تدخل الشركاء في أعمال الإدارة مع المدير دون أن يكون دورهم كوكلاء معلوما 
للغير فإنهم يسألون مع المدير كما لو كان التصرف حاصلاً لحسابهم جميعاً» وتكون 
مسؤوليتهم تضامنية إذا كانت المحاصة تجارية . 

وتظل العلاقة القانونية مقتصرة على الطرفين المتعاقدين دون الشركاء 
المحاصين. متى حصل التصرف مع الغير باسم المدير. ويترتب على ذلك أنه لا 
يجوز للغير مقاضاة المديرء أو الشريك الذي تعامل معهء إلا أمام محكمة مقامه 
الشخصي. ولا سيما أنه ليس لشركة المحاصة محل إقامة أساسي تجري مقاضاتها 
)١(‏ الشواربي. م. س.؛. ص 559. 
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أمام محكمته. وهذا ما ذهب إليه القضاء معتبراً أن شركة المحاصة لا تتمتع بميزات 
الشخصية المعنوية» فإذا لم يعين مركز للشركة يمكن إقامة الدعوى أمام محكمة 
محل إقامة الشريك المدعى عليه( . 
ولا يحق للدائن سوى مطالبة المديرء ويمكته التنفيذ على جميع أمواله 
المنقولة وغير المنقولة؛ ويزاحمه في ذلك سائر دائنيه باعتبار أن الأموال المسلمة 
إليه لا تشكل ضماناً خاصاً للدائن الذي تعامل معهء كما هي الحال في سائر 
الشركات» لانعدام الشخصية المعنوية لشركة المحاصة”'“2. ويكون للدائن طلب 
إفلاس المدير أو الشريك الذي تعامل معه دون سائر الشركاء. وهذا ما قضى به 
الاجتهاد اللبناني معتبراً أنه لا يمكن طلب إفلاس الشريك في شركة المحاصة لأن 
هذه الشركة ينحصر كيانها بين المتعاقدين ولا يكون للغير رايطة قانونية إلا مع 
الشريك الذي تعاقد معه”" . 


ويرفع المدير الدعوى على الغير لمصلحة الشركة باسمه الشخصي لا باسم 
الشركة التي لا يتعرف الغير عليها. 

للدائنين الذين يتعاملون مع مدير شركة المحاصة حق إرتهان عام على 
أمواله» دون أموال سائر الشركاء» على اعتبار أن الدائنين يقيسون الثقة التي يجب 


)١(‏ استئناف بيروتء غرفة 2.7 قرار رقم 211/4 تاريخ /٠‏ ه/ ١190#‏ . النشرة القضائية 
1١40‏ غ٠‏ ص ردك" 
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(9) استكناف بيروت» غرفة ١١‏ قرار رقم ١١97‏ تاريخ 8 ا .١19608‏ حاتم ج 2”0 
ص .73١‏ 


لوف 


أن يمنحوها بالنسبة إلى ملاءة المدير حتى في الحالة التي يمكنهم فيها معرفة وجود 
شركة اليخاصة » ويكوق المدير مسؤولاً عن ديون الشركة على كافل أمواله. 


وإذا كان للمدير دائنون شخصيون نشأت ديونهم بنتيجة تعامل مع المدير في 
غير عمليات الشركة. ودائنون آخرون نشأت ديونهم بنتيجة تعامل المدير معهم 
بصفته مديراً للشركة» ففى مثل هذه الحالة لا تتمتع أية فئة من هؤلاء الدائنين بامتياز 
على أمؤال العذير بالنسة إلى الفلة الأخرى . وذلك خلافا لما هي القاعذة علية في 
شركات الأشخاص التي يكون الشركاء فيها مسؤولين بأموالهم الشخصية عن ديون 
الشركة كشركة التضامن. وشركة التوصية البسيطة فيما يتعلق بالشركاء المفوضين. 
والسبب في ذلك هو أن شركة المحاصة لا تتمتع بالشخصية المعنوية لكي يكون لها 


معه. وهذا ما ذهب إليه الإجتهاد معتبراً أنه لا وجود لشركة المحاصة بالنسبة إلى 
عقد أحد الشركاء المحاصين عقداً مع الغير. كان وحده مسؤولاً عنه تجاه هذا الغير 
دون سائن الشتركاءة. 


ثانياً - سلطات الشركاء غير المديرين : 
لا يتدخل الشركاء المحاصون غير المديرين في إدارة الشركة مبدئياً» ولكن 


يبقى لهم حق الاطلاع على سير أعمال الشركة. ويجوز للمدير أن يعهد إلى أحدهم 
أو بعضهم القيام ببعض الأعمال الإدارية» كالقيام بأعمال الإدارة الداخلية» أو 


تفويضهم إجراء بعض التصرفات مع الغير لمصلحة الشركة» إذ لا يمتنع عليهم 
إجراء مثل هذه الأعمال» على اعتبار أن منع التدخل في أعمال الإدارة الخارجية 
المقرر بالنسبة إلى الشركاء الموصين لا يسري على الشركاء المحاصين. 


. 088 1958.ا لمكتب الفني لسنة 19. رقم 44 ص‎ /# /5١ نقض مصري»‎ )١( 


ارال 


وإذا تدخل الشركاء في أعمال الإدارة مع المدير وأجروا تصرفات مع الغير 
دون أن يتخذوا صفة الوكلاء في ذلك فإنهم يسألون مع المدير عن هذه التصرفات 
على وجه التضامن تطبيقاً لأحكام المادة 107 من قانون التجارة التي نصت على أن 
المديونين معأ بمقتضى موجب تجاري يعدون متضامنين في هذا الموجب» وتطبق 
هذه القرينة على كفلاء الدين التجاري . فهذه المادة ا 0 
المدينين معاً بموجب تجاري مهما كان نوعه. ولذلك يفترض أن شركاء المحاصة 
يلتزمون بالتضامن تجاه الغير إذا أجروا عقوداً معه إلا أنه يجوز استبعاد قرينة 
التضامن بمقتضى نص يدرح في سند إنشاء الموجبء. أو في القانون. ولا تعتبر 
قرينة التضامن القانونية قاطعة؛ ولذلك يمكن إثبات عكسها بكافة الطرق بما فى 
ذلك البينة الشخصية والقرائن الواقعية المستمدة من ظروف القضية . ْ 


وللشركاء المحاصين أن يطلبوا من المدير تقديم الحساب عن إدارته» وأن 
يراقبوا هذه الإدارة. ولكن ليس لهم منع المدير من القيام بأعمال داخلية في حدود 
سلطتهء بل يكون لهم حق عزل المدير باتفاقهم جميعاً ما لم ينص عقد الشركة على 
خلاف ذلك”7' . 


ثالثاً ‏ مفاعيل الإشتراك فى شركة المحاصة : 


يترتب على الاشتراك في شركة المحاصة نتائج بالنسبة إلى العلاقة بين 
الشركاء أنفسهم من جهةء وإلى علاقة الشركاء مع الغير من جهة أخرى . 


)١(‏ ممتعملم مع امعلازمل تاأموجعغع دمم ؤقأء50و3 وعل» :496 "م ,1.) أأنهظ اع وعوعءوظ 
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نال ١152‏ ع2 ,ممم .0 ,27 عاأعناعد'! عوم ع6للاكها مملالطلطممم هشآل .دععنهأملضقم ععناأتأكممء 
65 عن اللاعلاباعم ‏ ك6أعوذكة وعا ,عصعغم عط .وعكنة لل 7مسصممء 65أعموكة دعا 
.18117 ممتاوعع عل «دعاعد مدعل عأاممرمععة'ل 

عطمعالاء [ملاوعع عل 5عاء3 كحعل 1 أقعمك2101م آبال كاأمممغع ممم 65أعووكة و5عل 
+010 ل ك5عماع12مم نان أقاء1011060ممء ,أموععغع نال د5عئ5011031 كتتاعإتطءلقفك أمعمص برعل 
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مفاعيل المحاصة بين الشركاء : 


يتوجب على كل شريك أن يقدم المقدمات التي وعد بها. ويعتبر مديناً تجاه 
الشركاء بهذه المقدمات. ومن حقه أن يستفيد من الأرباح التي تحققها الشركة. كما 
أنه يتحمل ما يتوجب عليه من الخسائر إذا وقعت الشركة بالخسارة. ويتم توزيع 
الأرباح والخسائر وفقاً لاتفاق الشراكة» وإلا فبنسبة حصة كل شريك . 


وقد يتفق على أن تحدد مساهمة الشريك بتحمل الخسائر بنسبة حصته فقط. 
فتكونء عندئدذ» بين الشركاء محاصة توصية (ع1ذلسقصتددمء مء ممأنادماء11دم). 
ويمكن أن يدرج بند بإعفاء الشريك مقدم عمله من الخسارة» ومع هذا الشرط تبقى 
الشركة صحيحة» ولا تتجاوز خسارة الشريك قيمة عمله فقط. وهذا ما ذهب إليه 
الاجتهاد اللبناني عندما اعتبر أنه من ال جوع ل م فقرتها الثانية من قانون 
الموجبات والعقود يتبين أنه ورد فيها أن كل نص يعفى الشركاء من الاشتراك في دفع 
ل ام 
(الشريك) من الاشتراك في دفع الخسائر كي يمكن تقرير إبطال العقد. لأن المدعي 
المفروض عليه تقديم عمله قد قدمه. وعند حصول خسائر يكون عمله قد ذهب 
سدى دون نتيجة» ويكون إذاً قد تحمل قسماً من الخسارة لم تعوض عليه وكان 
يمكن اعتبار المدعي معفواً من الاشتراك في دفع الخسائر» وبالتالي إبطال الشركة لو 
أن العقد تضمن نصاً مآله تقديم عمل المدعي بمبلغ من المال يضاف إلى ثمن 


اتعاكاء ألعلالاعم 115 .امومع نال 6األاناعد'! ع31ئامرمه ذن 102065 )و5 5شلعووقن وعنا 

5 لال عذ5غطاوملزط'! دقل ,5ع0و6250019م دعام مرمء عل كصه خأ 6تللع؟ ذعل امعد العسل تناتلما 
.ع16نال عناع ه10 035562 5021 50612165 1201005 6م0 و5ع1 ننه 

العللوغ5رمء اهم العلاناعم عم اع ماعلا عل إزمعل يال 5هم أصءو5مم015 عم 5ماء2550 دعرز 

ذنك عل عقلقهك عط كصمل ألقمارع1 6131098م0 عطنا علأمطرمععه'0 أموتقع لد عدألععاما 

عل ,عل لهتطنا اأقعته لامعد عسل امد حللاد ,بأمعل0556ج2 ذالائاو 6الباعدة 12 اللندى ,كمم ال طأئأاج 

02526161ك امع لماعم ه1الم أعتاعهم ذا عل كالأهاذ دعا 5ل812 .غأء2550 ممق المومعع ع1 ععبومرقم 
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البضاعة ومصاريفها ويعاد إليه تماماً في حالة الخسارة» كي لا يتحمل الاشتراك ف 
دفع الخسائر. أما في الحالة الحاضرة فتعتبر المحكمة أن الفريقين اتفقا على أنه ف 
حالة الخسارة يتحمل المدعي خسران ثمرة عمله وتعبه بصورة مقطوعة. ويتحم 
المدعى عليه الخسارة التي لحقت برأسمالهء وهكذا يكونان مشتركين في تحم 
الخسارة الناتجة عن هذه العملية» وبالتالي لا يمكن تطبيق الفقرة الثانية م 
المادة 846 موجبات وعقودء ويقتضي إذاً فسخ الحكم المستأنف واعتبار أن العة 
لا يستوجب الإبطال بسبب كيفية اشتراط توزيع الخسارة» بل هو عقد قانوة 
يتوجب تنفيذه على حالته''2. وقضي أيضاً بأنه في حالة وقوع خسارة على الشركة | 
عا.م حصول ربح لهاء يفقد الشريك مقدم عمله دون أدنى مقابل قيمة أتعا 
والجهود التي صرفها لإعداد المشروع وتنظيمه . فالخسارة إذن لا تحل على شريا 
دون آخر. لأنه إذا كان في حالة الخسارة يضيع على الفريق الأول المال أو بعض 
المال الذي صرفه في المشروع فإن الخسارة تتناول الفريق الثاني أيضاً الذي يضم 
عليه بدل أتعابه وقيمة ما صرفه من جهود لتنفيذ المشروع. وبما أنه عند تطبيق بنو 
الاتفاقية المطعون بها قد يتأتى أن يمنى الفريق الثاني بخسارة ثمرة جهوده وأتعا 
بينما الفريق الأول لا يخسر أي مبلغ من ماله أو تقتصر خسارته على فائدة ماله 
وذلك عندما لا ينشأ عن إتمام المشروع أية خسارة أو ربح» ففي هذه الحالة يستعٍ 
الفريق الأول رأس ماله غير منقوص بينما يضيع على الفريق الثاني في حالة الخسار 
بدل أتعابه. وبما أنه لا شرطء إذنء في العقد يتأتى عنه تحميل فريق واحد كام 
الخسارة» وبالتالي ليس من سبيل لتطبيق أحكام المادة 846 موجبات وعقود”" , 


)١9‏ استئناف بيروت. غرفة ”2 قرار رقم 55١‏ تاريخ م/م 5/ .١195‏ النشرة القضا؛ 
/51. ص 060. 
() استئناف بيروت. غرفة ١١‏ قرار رقم 585 تاريخ 50/ .١9409 /١١‏ النشرة القضاة 
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توضع مقدمات الشركاءء سواء كانت عينية أو نقدية» أعياناً معينة أو من 
المثليات؛ في يد المدير» وتسلم إليه إما على سبيل الملكية أو على سبيل الانتفاع ؛ 
إلا إذا كانت من المثليات» فتسلم إليه عندئد» على سبيل الملكية . . وقد تطرقنا إلى 
هذا الموضوع سابقاً ولا نرى ضرورة لتكراره . 

يستعيد الشركاء» عند حل الشركة» المقدمات المسلمة إلى المدير على سبيل 
الانتفاع إذا كانت من الأعيان المعينة» وإذا كانت ما تزال بين يديه. أما المقدمات 
المثلية والنقود فتتم المحاسبة عنها. والأصل هو أن يمتلك كل شريك حصته إذا 
كانت مفرزة» إلا إذا اتفق الشركاء على أن تكون الحصص مملوكة على الشيوع. 
وفي حالة إفلاس مدير المحاصة فللشركاء الدخول في التفليسة كدائنين عاديين 
للمطالبة بأموالهم أي بمقدماتهم إذا كانت من المثليات» على أن يضاف إليها 
حصتهم غير المدفوعة في الأرباح» وعلى أن يطرحوا من أصل الديون التي يتقدمون 
بها إلى التفليسة ما يترتب عليهم تحمله من أصل الخسائر المشتركة. ويشترك 
الشركاء في الإفلاس مع سائر دائني المدير المفلس بمن فيهم الدائئين الذين نشأت 
ديونهم بنتيجة تعامل المدير معهم لحساب الشركة . 

ب - مفاعيل المحاصة بالنسبة إلى الغير : 


بما أن شركة المحاصة لا تتمتع بالشخصية المعنوية» ولا وجود لها بالنسبة 
إلى الغيرء ولا يكون للغير علاقة قانونية إلا مع الشريك الذي تعاقدوا معه. فإن 
الدائنين لا يمكنهم. في الأصلء. ملاحقة الشركة» بل يلاحقون فقط مديرها أو 
الشريك الذي تعاقدوا معه''': وذلك حتى لو علم الغير بأن عمل المدير كان 


)١١‏ سملانم قل عهم أصملة وملأوم اع عدم دع غام6لعم5 هله :497 كم ,1 1١‏ النعع ام موموعوط 
ع5 ,...عاع ,5ع اللوصقط ذ5ع1 ,كتبناء155ه 1001 5ع1 ععتل-قةناوعا'ء ,كمعن 5عا ,عاألاعءه 6اماعء0و عمن 
ع1م012© 5098 كلامم القدوتية 11د 202152616 أهو(ج (عملبااءء أصومقع ع[ عننو أمعووتوصمموه 
غختلة 0 12 كنامم ,اناعد تنا عتتدمء اع ,تنا عقاممء وملاعة اأممكتلهة 5تعأعموغيق دعا ,[عمورمومعم 
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لحساب الشركة”''» شرط ألا يكون المدير أو الشركاء قد قاموا بما يحمل على 
الاعتقاد بأن هؤلاء يسألون عند تنفيذ العقد”" . ولذلك فإن ضريبة الأرباح 
التجارية» بالنسبة إلى شركة المحاصة» تفرض على الشريك الظاهر دون التفات إلى 
ما قد يكون هناك من شركاء مستترين» أما عن مدى التزام بقية الشركاء بالضرائب 
المستحقة على نشاط الشركة تجاه الشريك الظاهر وكيفية إيفائها فيرجع فيه إلى 
اتفاق الشركاء بهذا الشأن””“. وقد قضي بأن الحقوق التي للشركة بذمة الغير لا 
يمكن أن يطالب بها إلا الشريك الذي أبرم العقود التي نشأت عنها تلك الحقوق» 
عن طريق دعوى يرفعها على المدين وفق القانون» لأن الشريك في شركة المحاصة 
يتصرف بصفته الشخصية ولا يمثل الشركة. أما الديون التي على الشركة فلا يستطيع 
الدائن أن يطالب بها إلا الشريك الذي تعاقد مع ذلك الدائن» ويكون لكل شريك 
حق الرجوع على شركائه بما له من حقوق عليهم بدعوى يرفعها مستقلة”؟». كما 
قضي بأنه يمتنع على الشريك في شركة المحاصة مطالبة الغير بتنفيذ العقود التي 
أبرمها شريك آخر. ولكن الشركاء فيها يتحملون آثار العقود التي يبرمها أحد 
المحاصين مع الغير تحقيقاً لأغراض الشركة باعتباره وكيلاً عنهم؛ فيكون الكسب 
لهم والخسارة عليهم» ويحق لمن تعاقد منهم باسمه مع الغير» لحساب الشركة» أن 


)١(‏ وعل .ممننومء0)عهم 15 عل ععمعاكل '! أنه دع الع ل2ماتدصمم ؤاتأناقو عمقم درملة» :)كه .مه 
هآ .15امةمأع هم ذعا عتلممه عاعع:01 105]ع2 عملاعناج امعل20ع05560م ع5 5تعاعمة6 نه 
١5‏ عتاهمء الاعل7عاءع01 أامعذواعة 15'نقو عء 3 عاعداوطه أعم كنهناممه دعل 6 للالنوا[عر 
.«كاناء غ30 12166 235 ]200 ألا 2101م عدم 15 عل وع عط تعجر 
(؟) أمعأاكزوطند 5عمأعمامم و5عل» :149 "5 ,ممتتدمكء1)هم مع مملمواأء2550 .21102 .ماع نرممع 
ها ع0 عع55325لقتضمء ألو لع لاع 2 ؤ5ععلا ع1 أموعع عا ععلنة القالون) للعلاو عطقم ؤرملاج 
عنال عرتأميء ع0 5تطتقعم 23 02550165 5عل اع اتتوئقع نال أقهم 13 عل ترعء 51 162أهم 3701م 
1893.12.2.94.1.61 .أأنناز 31 .وع؟ ,آء ز«اأوعاممء نال أمع نه لمممغمء كع تأميعل وعم 
(9) نقض مصري»ء /١ /٠‏ الاوؤاء ص 45١6‏ الشواربي» م. ن.ء ص 778. 
(1:) استئناف بغداد. مدئية ثانية مستعجل. فرار رقم 2 تاريخ /٠١‏ 4/ #ا/91١»,‏ النشرة 
القضائية العراقية» السنة »١‏ عدد ”27 ص ١88‏ : 


حون 


يرجع على شركائه في حالة الخسارة. فيحملهم نصيبهم فيهال!؟. ومن جهة أخرى لا 
يكون للشركاء فى شركة المحاصة حق مقاضاة الغير. 

غير أن هذا المبدأ ليس مطلقاء بل ترد عليه بعض الاستثناءات» وبالتالي 
يكون جائزاً للغير مقاضاة الشركاء المحاصين في الحالات الآتية : 


: تعامل المدير مع الغير بوصفه ممثلاً للشركاء‎ ١ 

إذا خول الشركاء المدير حق التعامل مع الغير بوصفه ممثلاً لهم. واستعمل 
المدير هذا الحق» فأعلن عن صفته هذه إلى من تعامل معهء فيكون عندئذ في حالة 
وكالة مع تمثيل ويصبح من حق الغير أن يلاحقوا الشركاء الذين خولوا المدير حق 
تمثيلهم. وذلك تطبيقاً لنص المادة 6٠١‏ من قانون الموجبات والعقود التي نصت 
على أن الوكيل الذي يعمل بصفة كونه وكيلاً» ولا يتعدى حدود سلطته» لا يترتب 
عليه موجب شخصي على الإطلاق للأشخاص الاخرين الذين عاقدهم. ولا يجوز 
لهؤلاء أن يطالبوا غير الموكل . 


؟ -المسؤولية التضامنية في حال اشتراك الشركاء مع المدير: 


قدمنا أن المدير والشركاء أو أحدهم يسألون بالتضامن عملاً بأحكام المادة 
7 من قانون التجارة إذا اشتركوا في العقد الذي يجريه المدير مع الغير. وكذلك 
الأمر فيما لو التزم شريك أو أكثر بصورة أصلية أو تبعية مع المدير تلبية لطلب ضمان 
صادر عن الشخص الثالث المتعاقد» أو في حالة صدور غش بأساليب متنوعة عن 
واحد أو أكثر من الشركاء لإيقاع الغير في الغلط حول طبيعة الشركة؛ (مثلاً عن 
طريق الدعاية)0" . 


220 نقض مصري» مجموه حكام النقض» س ٠١‏ ع .١‏ ص .١98‏ 
زهم فابيا وصما في شرح 255 التجارة» المادة 736 . 
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"' - اتفاق الشركاء وإقرارهم : 


الأصل في شركات المحاصة أن الشركاء ليسوا مسؤولين عن تعهدات 
أحدهمء ولو عقدها لمصلحة الشركة. إلا إذا اتفقوا على خلاف ذلك أو أقروا ما 
تعاقد عليه شريكهم. وهذا ما ذهبت إليه محكمة النقض المصرية عندما اعتبرت أنه 
إذا كان الحكم قد أثبت ان عقد الشركة ينص على أن تمسك لها حسابات منتظمة» 
فإن إمساك الدفاتر وقيد الحسابات بها يكون التزاماً مفروضاً على الشريكين معاً. 
فإذا كان آحد الشريكين قد تعاقد مع شخص على أن يقوم بعملية إمساك الدفاتر وقام 
بها هذا الشخص فعلاً. كان الشريك الآخر يعلم بذلك ولم يعترض» فهذا يعتبر أنه 
أقر عقد استخدام ذلك الشخص ء ويكون الحكم على صواب في اعتباره الاتفاق 
المعقود بين الشريك المتعاقد وبين المستخدم سارياً على الشريك الآخر”"2. كما 
قضي أيضاً بأن قم شركة محاصة مستترة في صفقة ما لا يجعل الشركاء فيها 
مسؤولين عن تعاقد الغير عليها مع أحد الشركاء باسمه الخاص ما لم يثبت الشركاء 
أنهم قد اتفقوا على خلاف ذلك. أو صدر منهم إقرار بالاشتراك في التعاقد. ولا 
يكفي لمساءلة الشركاء مباشرة تجاه الغير القول المجرد الذي قد يصدر من أحدهم 
بأنه شريك في انصفقة. إذ! لم يقرن هذا القول بالإقرار بأنه طرف في التعاقد» إذ أن 
اتناك ينمز الاشحاس :فى يمقفة ا افيد لزنا انهم طرف قن المعنه الذي زم 
عن هذه الصفقة مع الغير حتى يسألوا عنه جميعاً تجاهه. فإذا كان الحكم المطعون 
فيه قد استظهر من أوراق الدعرى ذلك» وكان ما يحصله قاضي الموضوع في هذا 
الخصوص هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل المقدم فيها فإن الحكم 
المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون أو شابه قصور””' . 


.15190 نقض مصري. د/ د/ ١3و٠١ ربع قرنء ج ١ء بند 1419. ص‎ )١( 
١6٠١ قم‎ ١5 ا تب الفد السنة‎ َ 0 
3 9535ء المكتب لفني» غ٠ ركم‎ /١١ ,+ نقضص مصريء. تاريخ‎ )٠( 
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وعلى كل حال فإنه إذا كان يمتنع على الشريك في شركة المحاصة, أصلاء 
مطالبة الغير بتنفيذ العقود التي أبرمها شريك آخرء وإن الشركاء فيها يتحملون آثار 
العقود التي يبرمها أحد المحاصين مع الغير تحقيقاً لأغراض الشركة» باعتباره وكيلاً 
عنهاء فيكون الكسب لهم والخسارة عليهم» ويحق لمن تعاقد منهم باسمه مع الغير 
لحساب الشركة أن يرجع على شركائه في حالة الخسارة فيحملهم نصيبهم فيها. 
ولذلك قضي بأنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في أسبابه إلى تقرير التزام 
الطاعن وحده بالمبالغ المتأخرة من ثمن المبيع المسلم إلى وكيلين بالعمولة» وذلك 
لمجرد أنه هو الذي عقد معهما الصفقة» ورفع الدعوى عليهما باسمه» وتصالح 
معهما على طريقة التسديد» وحصّل جزءاً من الدين المحكوم به ضدهماء مع أن 
هذا لا يفيد في ذاته أن التعاقد لم يكن لحساب الشركة القائمة بين الطاعن والمطعون 
عليه؛ فإن الحكم المطعون فيه يكون قد عابه فساد في الاستدلال مما يجعله قاصراً 
تعبا لقظيه 7 

؛ - تدخل الشريك في أعمال الإدارة الخارجية : 

إذا تدخل أحد الشركاء في أعمال الإدارة الخارجية بشكل أظهر فيه نفسه للغير 
كمدير» فإنه يصبح عندئذء مسؤولاً بالاشتراك مع المدير”"". وتطبيقاً لذلك قضى 
الحاكم المنفرد التجاري في بيروت بأن الشريك الخفي في شركة المحاصة يعتبر 
متدخلاً بشكل ظاهر بأعمال الإدارة الخارجية» وبالتالى 0000 تجاه الغيرء إذا 
عين وكيلاً عنه لإدارة معمل الشركة. وإذا أعلن هذا الركبل يس مطه للف كرك 
عن الشريك الخفي ء وإذا سدد ديوناً لدائني المعمل مصرحاً بأنه يدفع من مال 
الشريك المذكور وبصفته وكيلاً عنه”” . 
)010( نقض مصريء تاريخ 5؟/ ؟/ .147١‏ المكتب الفني» السنة ١١‏ ص .١98‏ 
إفة استئناف بيروت» قرار رقم 7”37 تاريخ /١9‏ ؟١/‏ 1958. التنشرة القضائية 219149 
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00 الحاكم المنفرد في بيروت. الحكم رقم ١801‏ تاريخ /١١5‏ 8/ 1904. النشرة 
القضائية 14 »؛ ص 5148 . 


قرف 


5 - كون الشركة شركة تضامن أو توصية: 

قد تكون الشركة المسماة شركة محاصة ظاهراًء هي في الحقيقة ومنذ تكوينها 
شركة تضامن أو شركة توصية بسيطة» ففي مثل هذه الحالة تطبق على علاقتها مع 
الغير الأحكام المختصة بشركة التضامن أو التوصية البسيطة» لأن العبرة ليست 
للتسمية المعتمدة من قبل الشركاء ولكن للوضع القانوني الذي يطبق على حقيقة 
العقد. وبالتالي يكون لمن تعامل مع الشركة أو أحد الشركاء أن يطالب الشركاء 
المتفتاففين أو المفوضيين الأي 0 


وفي جميع الحالات المذكورة أعلاه يكون للغير حق مقاضاة الشريك أو 
الشركاء المحاصين بدعوى مباشرة”" . كما يكون لهم أيضاً حق مقاضاتهم بالدعوى 
غير المباشرة في الحالات الآتية : 


5 حق إقامة الدعوى غير المباشرة: 


قد يصبح الشخص الثالث الذي يتعامل مع المدير دائناً لهذا المدير»ء ومن 
الجائز أن يكون هذا الأخير دائنآً بدوره لأحد الشركاء الآخرين. ففي هذه الحالة 
يحق للشخص الثالث مقاضاة الشريك عن طريق الدعوى غير المباشرة لإلزامه بدفع 
ما يترتب عليه إلى المدير. إلا أنه يجوز للشريك عندئذ أن يدلي بوجه الشخص 


دلق دعل نه عدغطامملاط'! أكملة ع7معمع اوء وع 1[» :55497 ,1.) األنهظ اع وسصوعيط 
10 1 لع 501606 عن م302 العتقالهعا 15لأناو عتلمىك أمعممعم تائعةا| نام امه درعاعموقن 
لتاعع اام 

5اأ ,كقطءععطعع: امعمرعاعع 12ل عن الرعلاناعم كأقدملء )عدم 5ع[ ناه كد 5ع1 ذلاه) 5م122 
.«وع7اناق 5ع كلنا قع1 5ع 1هل011؟ اء الوععغع ال 5م 5011021 أرمى 

(؟) اه كاضوماء عدم دعا عبوكيه! العتلتمقامم تكمتة اكع مع 11» :152 "م .2ملالوط .ملع برعمع 
ا عل مملادع [ نالل كمملن هر 11[ أتاعع أامء كلمم دع ئغاء550ة أمعلناك كالكناو عكلمه محدلنا 
«التأوم لع تاكلم 


ارفرضنا 


1 )0 5 1 0000 
المذكور يستعمل دعوى المدير''“. وكذلك يعود للشركاء حق مقاضاة الغير 
(الشخص الثالث)» مستعملين حق المدير الدائن تجأه الغير بطريق الدعوى غير 
المباشرة» إذا كان الشركاء دائنين للمدير بسبب إدارة الشركة وقد أهمل مطالبة الغير 
بالدية: 


رابعاً - توزيع الأرباح والخسائر : 


عملاً بأحكام المادة 744 من قانون التجارة اللبناني» يجري تقاسم الأرباح 
والخسائر وفقاً للشروط المعينة في عقد الشركة أو في اتفاق الشركاء. وإذا لم يكن 
ثمة اتفاق على توزيع الأرباح والخسائر فتطبق أحكام التراعد العامة المنصوص 
عليها في المادة 845 من قانون الموجبات والعقود: ويكون نصيب كل شريك في 
الأرباح والخسائر متناسباً مع قيمة مقدماته. وإذا لم يعين في العقد سوى النصيب 
في الأرباح» فيطلق هذا النصيب على توزيع الخسائر» أي أن نصيبه في الخسائر 
يكون معادلاً لنصيبه في الأرباح . 


وتعتبر الشركة باطلة إذا تضمن عقدها حرمان أحد الشركاء من كل نصيب فى 
الربح» أو إعفاء أحدهم من أي نصيب في الحسارة. وذلك تطبيقا ننص المادة 464/ 
من قانون الموجبات والعقود. 


وليس ثمة التزام قانوني باقتطاع الاحتياطي القانرني المنصوص عليه في 


)١(‏ عرمعوة العلالعم ورعنه دع[ ,عاععرلل وملاعهل الساغل كه دخا "م ا#ولليط بمامرموع 

اف فياف يت لفرت انا فى الى عن | ا ل ا ا الل ا 0 6 حت 3000 
585 اع «عأعضوقى علاعا أوع 1أ ناه عكلاوعم 12 حصهل .حكن سسكام كاد عمامك مياعوزطغل عربت! 
دع5 كلاه) اأمتاع؟ 2 امومع )جومم ع1[ أذ “كنا علن حالتحقل عل كناع علوكك «زأمكنمم 
كننام 2 نكم 1ز ,كاتممل كعا عععرعيء لمعاعوم دعن عا اصمل مستسحة! كن دمع جاممرموعع ميم 
10 بالناقظ اع وممعوط 511 "م بعلممعها اع اعصدلا : مبوناضت مملاعة عمن عنرمم ععمام 
,؟1116عم مم :597 .1925 بعم3 الوررومز ,1921 حت ذ|! .تاااعكعملا بطرم بطتن :497 كم 

18801228110 بحعمت لد ,وعصمع ]1 .21 .1932 عمد .ناهر ,1930 روم 3 ! 


537 


المادة /8681 -ى قانون الموجبات والعقودء طالما أن هذا الاحتياطى مرتبط بوجود 
رأس المال» ومن المعلوم أن حصص الشركاء لا تشكل رأس مال لشركة المحاصة 
التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية. 

ولا يتم توزيع أرباح على الشركاء إلا إذا حققت الشركة أرباحاً فعلية تظهر فى 
الحساب الذي يضعه المدير لأعمال الشركة» والذي يحق للشركاء الاطلاع عليه 


وتدقيقه» ويجري التوزيع بالاستناد إليه. ويترتب على كل شريك قام بالإدارة على 
انفراد أن يقدم حساياً عن أعماله . 
ويجري توزيع الأرباح عند انتهاء العملية التي قامت من أجلها الشركة» وإذا 
امتدت هذه العملية أو العمليات التي تقوم بها الشركة عدة سنوات» فليس ثمة مانع 
من توزيع الأرباح في نهاية كل سنة . 
ولا يتناول التوزيع سوى الأرباح النهائية . ولذلك اعتبر الفقه والاجتهاد أنه لا 
يدخل في الأرباح القابلة للتوزيع المبالغ التي يطالب باسترجاعها الأشخاص الذين 
سبق لهم أن دفعوها""' . 
وعادة ما ينصب التوزيع على مبالغ نقدية» ولكنه قد يتناول أموالاً عينية إذا 
كان موضوع شركة المحاصة شراء بضائع أو قيم منقولة بالاشتراك ثم توزيعها بين 
الشركاء . ويحدد عندئذ نصيب كل من الشركاء في التوزيع عن طريق سحب القرعة» 
أو عن طريق حكم يتم تعيينه من قبل الشركاء أو المحكمة وتوكل إليه عملية 
0 
التوزيع”"©. 
)١(‏ وعمللتمئط دعل ناد عنيل +ع1,مم اناعم عم ععقاعدم مك :202 ثم بوملاقط .مك برعمع 
53 ص ,1 .ا ب كاناع1 8051 اع متمنسهط :2004 "مص رذ ا يعلط اك ععالانط] ) كتناوعة أمعحى !ا تمتاعل 
عضن ذءاطمعع 3163م وعء 1 مصغط دع1 عسصول عقلتئع1م لم أناعم عم 003 ,عم رع ناو6 كرك مط .لعمأا در 


ععيت١‏ ن'! أل تلاعت عل أتدم ذا عل مهنا لأتاوع ف علسممدعل عمبخل اأعرطج"! اتلد أبال عسستصمع 
.«(29 .2.75.1 .لآ ,1874 تهممم .20 حاك) 


(؟) جاتن عنب كزه, دعا دعاناه) عالناهم قن أتدا عد ععقاموم عك :203 "م .بوالوط .ماعرعوظ اع 
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ويكون توزيع الأموال غير القابلة للقسمة بطبيعتها صحيحاً وشرعياً» فتخرج 
هذه الأموال بنصيب شريك أو أكثر إما بطريقة حبية» أو بناء على حكم المحكمة. 
ولكنه لا يكون صحيحاً ولا قانونيً توزيع الأموال التي اكتسبها المدير ودخلت فعلاً 
في ملكيته الشخصية”" . 


يلتزم كل شريك بأن يتحمل نصيبه في الخسارة إذا وقعت. ولا يجوز له 
الاحتجاج بأن أعمال المدير قد جرت مع الغير باسمه الشخصيء ولذلك فلا يتحمل 
هو نتائجهاء إنما يتحمل المدير وحده هذه النتائج . فإن مثل هذا التذرع يكون باطلاً 
لأن الشريك يظل ملتزما بنتائج أعمال المديرء وإن اقتصرت آثار التصرفات التي 
يجريها المدير مع الغير على طرفيها فقطء بحيث لا يحق للغير الرجوع بشأنها على 
المدير. فهذه القاعدة لا تطبق إلا على علاقة المدير بالغير» أما فيما يتعلق بعلاقة 
المدير بالشركاءء فيحق لهذا المدير أن يرتد بآثارها على الشركاء الذين تعاقد 
لحسابهم» فإذا نتجت عن تصرفاته خسارة ماء فيرجع بها على الشركاء» كل بحسب 
نصيبه . وهذا ما كرسه الاجتهاد معتبراً أن الشركاء في شركة المحاصة يتحملون آثار 
العقود التي يبرمها أحد المحاصين مع الغير تحقيقاً لأغراض الشركة باعتباره وكيلاً 
عنهم. فيكون الكسب لهم والخسارة عليهم» ويحق لمن تعاقد باسمه مع الغير 


35 .(499 "5 ,1 .ا بأأناهظ اع وممدعوظ) كأصدم تع ناعم دعل و«متتسعلمة"! أتهاة عللع) أو اع عاطلوومم أوع 
5 عل ملاسطرم لع أقطعة'! أعزطه نمم غ201 غع7أع رع أناعم رملغوم وم مآ 
ركعة©) 2850165 5ع[ عتامء 1165هدوم6 عالتلاقمعء أمموعة أو د5عرغزازطمم 5عنعاج/ا عل ناه 
5 3 ,35011 ناة ع1138] 31م 5قناط ]2 امعد 1015 5ع[ .(11 .98 .ع0 بلاعظ ,1897 .ماناز 6] 
ع1]ذط:32 ملنكل (ععتأكتاز 21م ناه كاناء 35م) مدع 0651 عل ناه 165اع2550 وع1 عمامع عامعمعال 

10 نامقمة؟ لذ ععلعقعم,مم عل فونم 
)1١(‏ كهم غممد عم كلاه وقاءا] عماغ زمعلازمل والاتفها ممعتط دعل» :204 كم .02للة2 .ماع برعوع 
1897 أقمر 18 ,عمزع5 .ياك بطنن -.503 09 1 غ انظ ء وعروعوظ) 22415 لع دوع أطوعع 2113م 
اء تصممقع ع1 هم كتناوء2 كمعلط ذه( ععالء!! عل باعنا قهم 2 لثم 11 دلهل3 .(362 .97 .عمد .مونامز 
.79 .1948 .50 .18نروز ,1946 .اع0 14 ,جمنزنا) ع[اعمرمدمعم 646 5021582 أنان 


اكرول 


لحساب الشركة أن يرجع على شركائه في حالة الخسارة فيحملهم نصيبهم فيه" . 


ولا يحق للشريك المطالبة باسترداد حصته قبل إجراء المحاسبة ودفع نصيبه 
في الخسائر ويجوز الاتفاق على تحديد نصيب أحد الشركاء فى الخسائر بمقدار 
حصته. ولا يعد مثل هذا الاتفاق اسدياء ون كرزيائلاة) كاله اندلا عق الريك 
من أي نصيب في الخسائرء بل يقصر هذا النصيب على القيمة المقدمة منه للعمل 
المشترك”" , وهذا ما ذهب إليه الاجتهاد اللبناني» فاعتبرت محكمة استئناف 
بيروت أن البنود الأسدية المبطلة للعقود في ضوء المادة 8460 من قانون الموجبات 
والعقود هي تلك التي تعفي أحد فرقاء العقد من الاشتراك في الخسائر بصورة كلية 
بحيث لا يتحمل منها شيئأ بل يشترك فقط في جني الأرباح في حال تحققهاء فلا 
يكفي والحالة هذه اعتبار البند أسدياً أن ينص على تحديد خسائر أحد الفرقاء بمبلغ 
محدد ومقطوع؛ أو أن ينص على جعل النصيب الذي يتحمله فريق ما من الخسارة 
أكبر أو أقل من نصيب الفرقاء الآخرين”". كما يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك 
الذي قدم حصته عملا من الخسارة. لأنه يكون في الواقع قد اشترك في الخسائر 
بنسبة قيمة العمل الذي قدمه إلى الشركة بدون مقابل . 


إذا دفع أحد الشركاء أكثر مما يتوجب عليه دفعه من الخسائرء يحق له 


(؟1) مسمنبط تامع 13 عناو عتصع لمم العلاناءعم كأموم اع لهم 5عل» :211 "م بعمالوط .ماعنرممع 
عا عل عتتدذدععم5 اوع 11 زع 6ق تطعع غ06 عتزمره5 عضن ة عقاتصس ذا هجع5 5عامعم عزينه عزباع'ل منذا عل 
وعناعدم دعل لملامعاها"! عنبو عاطفكدعم15له1 أوء [ز تمل نات انام ناه العموع ل أعمم؟ رعلنام لاد 
بااناع80511 اع متمناه11) كومنامع لممء دعل عاطاسمسعدمع'! عل امعمرعااعم عارمووعء لنقوة )عه 3 
عم 35 ,3 ا يعلط اع ععالقط1 :1065 "م .2 .) اللاقصعظ اء رعد0 -مملايل :2*354 ,1 1١١‏ 
1929.679 بع50 .تاكترول ,1929 .16 22 روتيوط -.502 *5 ,1 .) بالسحظ اء مموعوظ 7027 "ل 
(9) استئناف بيروت.ء غرفة .١‏ قرار رقم كل تاريخ ١4 /١15 /١‏ النشرة 
المقضائية . 4 . ص 5017 


وفرننا 


الرجوع بالمبلغ الزائد المدفوع من قبله على سائر الشركاء لا على وجه التضامن » 
بل بنسبة نصيب كل منهم . أما إذا كان أحد الشركاء معسراً فيوزع نصيبه في الخسائر 
على بقية الشركاء بنسبة مقدمات كل منهم» وبدون تضامن فيما بينهم أيض]”'" . 


)١(‏ دعناعل دعل انهم هد عنانو كلام 6نرهم 2 أنان كتمهم تامهم وغل تناع 0» :213 "م دمالهه .ولمبرموع 
نال .1916 5215 13 ,ذعأصدلظ .لمك .ط18) 5011031116 5825 ,725)ناة 5ع1 عألرمء كالامعن؟ ولا ل 
.«ذاء 140 2 ,2زمناة .لا ,1932.85 .ع50 .لكناول .172 .1931.2 221 5 ,عه :107 ,1918 نوع 


فابيا وصما في شرح قانون التجارة» م 48 5.؛ رقم .١١‏ 


لون 


الفصل الرابع 
انقضاء شركة المحاصة وقسمتها 


أولاً ‏ انقضاء شركة المحاصة 

تخضع شركة المحاصة لأسباب الانقضاء التي تخضع لها شركات 
الأشخاص. ولا سيما تلك المبنية على الاعتبار الشخصي. كما تخضع للأسباب 
العامة لانقضاء الشركة ومنها انقضاء الشركة بانتهاء مدتهاء إذا كانت معقودة لمدة 
محددة. أو بانتهاء العمل الذي أشنيدت من أجله أو باستحالة تنفيذه » أو بهلاك 
موضوعها. 

كما تنقضي باتفاق الشركاء على إنهائها إذا كانت غير محددة المدةء أو 
بانسحاب أحد الشركاء» أو باجتماع الحصص في يد شريك واحدء أو بحكم 
فضائي مبني على أسباب مشروعة تبرر حل الشركة . 

وتنقضي شركة المحاصة أيضاً بفقد أحد الشركاء أهليته أو بإعلان إفلاسه أو 
استقالته أو غيابه» ما لم يتفق سائر الشركاء على استمرار الشركة بالرغم مما طرأ 
عليها من هذه الحالات. 


وبالنسبة إلى تأثير وفاة أحد الشركاء على انقضاء الشركة» سبق أن أبدينا رأينا 
يأن هذه الشركة تنقضي بوفاة أحد الشركاء» انطلاقاً من قيامها على الاعتبار 
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الشخصى من جهةء ولعدم وجود نص يقضي بغير ذلك كما هو الأمر في نص 
القادة 5 من قائون العجاره من جهة ثانية !ولك بوفاة الجدالشرعاء ل يؤزدي إلى 
انقضاء الشركة إذا كان ثمة اتفاق صريح أو ضمني بين الشركاء على الاستمرار في 
الشركة بين الشريك أو الشركاء الباقين وزوج المتوفي أو أولاده”''» أو بين الشركاء 
الباقين عند عدم وجود زوج أو أولاد للشريك المتوفي. زلا أن بعض الفقهاء 
والقضاء اعتبروا أنه إذا كان الشريك المتوفي هو الذي يقوم بإدارة الشركة» فإن 
الشركة تنقضي بوفاته» نظراً للدور المهم الذي يقوم بهء ولتحمله الالتزامات شخصياً 
تجاه الغير» إذ لا تكون لمدير جديد يعينه الشركاء مكانه سلطة تنفيذ تلك الالتزامات 
لانعدام صفته بهذا الشأن”". وقد قضي بأن موت أحد الشركاء لا يضع حداً لحياة 
الشركة» ولو لم يكن ثمة اتفاق يقضي باستمرارها بين الشركاء الأحياء» إذا تبين أن 
طبيعة الاتفاق وغاية الشركة وموضوعها لا تستلزم حلها بوفاة أحد شركائهاء كما لو 
كان ثمة حق أو تكليف عليها لمصلحة شخص آخر. ففي مثل هذه الحالة يعتبر أن 
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كلا من الشركاء ملتزم بمتابعة أعمال الشركة حتى انتهاء مدتهاء كما يلتزم بذلك 
ورثة الشريك المتوفي حتى القاصرون منهم. ولذلك لا يحق لهؤلاء الورثة مطالبة 
الشركاء الآخرين ببيع العقار الذي تستثمره مؤسسة الشركة» بالمزاد العلني» إذا كان 
ضروريا لاستثمارها وغير قابل للقسمة”''. كما قضي باتجاه آخر بأن الشرط القاضي 
باستمرار الشركة مع ورثة الشريك المتوفي لا يطبق. إلا إذا كانت مقدمات الشريك 
المتوفي باقية في ذمته المالية. وينتج عن ذلك استبعاد إمكان متابعة أعمال الشركة 
مع الورثة» إذا كانت مقدمات الشريك المتوفي هي عبارة عن مقدمات صناعة أو 
عمل”'"'. وقضي أيضاً بأن تجنيد أحد الشركاء من شأنه أن يؤدي إلى حل الشركة إذا 
نتج عنه إنهاء لمشاريعها المشتركة”" . 


اتجه بعض القضاء المصري إلى الأخذ بالنظرية القائلة بأن موت شريك في 
شركة المحاصة لا يؤثر على بقائها إلا إذا ثبت أن شخصية الشريك المتوفى كانت 
هي الباعث على قيام الشركة”*'. ولكن بعض الفقه اعتبر أن هذا الرأي الذي اتخذ 
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صفة الحكم القضائي يتجاهل الأصل العام» وهو أن شركة المحاصة تقوم على 
الاعتبار الشخصي »ء وبالتالي فالقاعدة هي أن شخصية الشريك 7 تعتبر باعثاً على قيام 
الشركة”2. 


ولا يخضع انقضاء شركة المحاصة لإجراءات النشر المقررة بالنسبة إلى 
الشركات التجارية الأخرى» طالما أن التستر هو ميزة رئيسية من ميزاتها. 


ثانياً- قسمة شركة المحاصة 


قدمنا أنه ليس ثمة محل لتصفية الشركة بالمعنى القانوني للتصفية المتعارف 
عليه في سائر الشركات التجارية» طالما أنها لا تتمتع بالشخصية المعنوية» وبالتالي 
لا تتمتع برأس مال خاص بهاء ولذلك تقتصر تصفية شركة المحاصة على مجرد 
المحاسبة بين الشركاء (165م2زه» 5عل ]2ءمرواع88) عن أعمال الشركة» يعهد بها إلى 
خبير محاسب أو حكم» وليس إلى مصف بالمعنى القانوني المألوف. 


وعادة ما يتولى مدير الشركة؛ عمليات تنظيم المحاسبة بين الشركاء» مستنداً 
في ذلك إلى المحاسبة التي نظمها في أثناء سير العمل بالشركة» وعلى هذا الأساس 
يقدم الحساب إلى الشركاء . 


ويذهب الرأي السائد في الفقه والقضاء إلى أن مدير شركة المحاصة يحوز 
على وكالة ضمنية لهذا الغرضء» ولا مبرر لتعيين مصف آخرء إلا إذا استحال على 
المدير القيام بهذه المهمة. أو إذا اتفق الشركاء المحاصون على عزله منها"'' . ولكن 
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فد ينص عقد الشركة على تعيين مصف أو حكم غير المدير» فيجري تعيينه؛ عندئذ» 
من قبل الشركاء وفقاً لنص العقد كما يجوز تعيين المصفي أو الحكم باتفاق لاحق 
يجمع عليه الشركاء؛ أو بواسطة المحكمة» عند الاقتضاءء على أن يعطى في هذه 
الحالة السلطات التي تتفق مع طبيعة المحاصة20© . 


إذا تولى مدير المحاصة أعمال التصفية» يعود له إتمام العمليات التي باشرها 


قبل انتهاء الشركة» كما يكون له مطالبة المدينين بإيفاء ديونهم والتزاماتهم» ويترتب 
عليه بالمقابل تنفيذ التزاماته تجاه الدائنين. ولكن لا يجوز له القيام بعمليات جديدة 
تنشأ عنها التزامات على عاتق الشركاء»ء وخصوصاً أن عقد المحاصة بينهم قد 
انتهى . وإذا لم تكف المبالغ النقدية لإيفاء الديون فإنه يلجأ إلى بيع الأموال المسلمة 


إليه 


من الشركاءء لا إلى رهنها أو التأمين عليهاء كي لا تطول مدة التصفية» ما لم 


يوافق الشركاء بأجمعهم»على خلاف ذلك”" . 
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إذا عين غير المدير مصفياء كانت سلطته أقل شمولا من سلطة المصفي 
المديرء وذلك يعود إلى طبيعة العلاقة التي تربط بين المدير والغبرء والتي لا يتمتع 
بها المصفي غير المدير. ومن أهم ما يميز سلدلات المصفي المدير عن سلطات 
المصفي غير المديرء أنه لا يحق لهذا الأخير أن يحل محل مدير المحاصة لإتمام 
العمليات السابقة لانقضاء الشركة. كما لا يستطيع تحصيل الديون وتنفيذ 
الالتزامات التي أبرمها المدير مع الغير» لأن المدير إنما أبرم د.ذه الالتزامات باسمه 
الشخصي. ولأن الغير لا يتعرف إلا على المدير الذي تعاقد معه بصفة شحصية» 
وليس بوصفه مدثلاً للشركة. ولذلك تقتصر مهمة المهمفي غير المدير أو الخبير أو 
الحكم المعين على تنظيم الحساب» وله من أجال, ذااك أن يطلب المستندات اللازمة 
ال 


لا يمكن للمصفى» سواء كان مديراً لشركة الميخاصة أو شخصاً آخر» أن 
يمثل الشركة أمام القضاء لانعدام شخصيتها المعنوية. ولاسات رها عن الغير. وجل 


وكالة صريحة بذلك» شرط أن يمثل أمام المحكمة بصفته كم كيل . وأن يذكر أسماء 
موكليه من الشركاء فى أوراق الدعوى. علماً بأنه لا يستدنيع أن يدكر فى الدعوى 
سوى اسم الشريك أو الشركاء الذين قاموا بالتعامل مع الغير. عام اعتبار أنه لا صفة 


آناء1021 نا ياك عأمطامء للق الورع؟لاعمعل كنل مكحن كفل تلام ححن؟! عمدك مأعمة امم 
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لسائر الشركاء لمخاصمة الغير. 


ويستطيع المصفي إذا كان غير المدير أن يذكر اسم هذا الأخير في الدعوى إذا 
كان العمل المنازع فيه صادراً عن المدير. كما لا يحق للدائنين أن يرفعوا الدعوى 
إلا بوجه المدير أو الشريك الذي تعاقدوا معه. مما يعني أنه لا يسعهم إقامة الدعوى 
بوجه المصفي إذا لم يكن هو نفسه المدير الذي تعاقد معهم . 

ولا يعتبر المصفي ممثلاً للدائنين الذين تعاقد المدير معهم» من أجل مطالبة 
الشركاء المحاصين بنصيبهم في الديون الناتجة عن هذا التعاقد”'". أما الدائنرن 
فيكون لهم أن يرجعوا على المحاصين عن طريق الدعوى غير المباشرة» مستعملين 
حقوق المدير إذا اقتضى الأمر. 

ولا يحق للمصفي مقاضاة بعض الشركاء بما يترتب عليهم لمصلحة البعض 
الآخرء ما لم يكن بيده وكالة خاصة لهذا الغرض . إنما عليه أن يطلع أي من الشركاء 
على الحسابات والمستندات التي تمكنه من المطالبة بحقوقه”"' . 

بعد أن ينهي المصفي أو الحكم أو الخبير وضع الحساب على الوجه المتقدم 
يسترد كل من الشركاء الحصة التي قدمها إلى الشركة عيناً إذا كان قد احتفظ بملكيتها 
وكانت ما تزال موجودة عند انقضاء الشركة . أما إذا لم تكن موجودة عيناً. أو كانت 
قد تبدلت» فيسترد قيمتها إما نقداً أو عيناً من موجودات الشركة الأخرى. وإذا كانت 
الحصص مملوكة من الشركاء على وجه الشيوع؛ فتقسم بينهم أو تباح بالمزاد العلني 
ويوزع ثمنها عليهم بنسبة حصة كل منهم . وإذا كان الشركاء قد ملكوا الحصص إلى 
المديرء فيكون هذا الأخير مسؤولاً عن قيمتها نحوهم. وتدخل في تقدير هذه 
القيمة الزيادة التي طرأت عليها أو النقص الذي أصابها في أثناء فترة استثمارها. غير 


)١(‏ وعل كلام همهم كهم عامعومرمعم عم عبعندلأنونا ع0» :194 "م ,21162 .ملعنرعمع8 
.«15أققملء تأعقم 5ع1| ععأممء كاتوعل 5عل مه أنال كمع أعموعق ىن 


؟) فابيا وصفا في شرح قانون التجارة؛ المادة 144؟. 
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أن الشريك لا يستطيع استرداد حصته» في أي حالء إلا بعد دفع ما يتوجب عليه من 
لحار اي خباله وتوعها على اعتار أذ ساهيه التركار الي يؤطل :اهنا لتر 
شرطأً أساسياً من شروط عقد الشركة» ولذلك لا يحق لأي شريك الادعاء بأنه دائن 
ا ارك قر لو سو اسار ©. ا ل كش حار وات شرك 
أن الشريك غير ملتزم بتسوية الخسائر '. أما إذا لم ب 
مقدماتهم» فإن الموجودات الباقية تشكل أرباحاً يجري توزيعها بين الشركاء بالنسبة 
المتفق عليها في العقد» وإلا فبنسبة مقدماتهم . 

قد يصدف أحياناً ألا يكون الشركاء قد دفعوا عملياً أي حصص إلى المدير» 
ففى هذه الحالة لا توزع عليهم أرباح» ولا يستردون أي حصص عند انقضاء 
الشركة إنما توزع عليهم القيم المختلفة التي يكون المدير قد اكتسبها لمصلحة 
الشركة؛ كالبضائع والسندات وغيرها. على أن يدفعوا قبل ذلك إلى المدير ما يكون 
قد أسلفه لمصلحة الشركة من ماله الخاص”" . 


يطرح سؤالء فيما لو تم نقل ملكية الحصص من الشركاء إلى المدير» عما إذا 
كان هذا الأخير يحتفظ بملكيتها عند حل الشركة» ويقوم بتسوية الحساب بينه 


عٍِ 


وبينهم فيدفع لهم ما يوازي قيمتهاء أو أنه يتوجب إجراء مزاد علني على الحصص 
المذكورة بحيث تستقر على ملكية من رسا عليه المزاد. 


يذهب الرأي الراجح إلى استبعاد المزاد لسببين. 


لق عخلل )3932 12118 ع5 اناعم ع5 لزنأ نطلاوعع عااعء 181315» :503 ثم 1 .ا بااناهع. أن ووموع 

دعل عصنا"! أعلقء مع أوء وعامعم ك«ناة صونانط لاوم قط .قتاطهاة 616 اصعتة دعام مرو وع1 

5ع هنا" عن ععمعناو56ممء عناعء نوا .616اعوو عل أقكاصمء يل دعلاع أ أمعووة كممزتلوو 

ألا1 أع القمع8 يال يعأعصمقي ععلمعافيم عد ,6انلنوو 12 عل مق 13 < بأناعم 26 كأموم اع نارهم 

أ 0115م عل عاممرمء منأنان أمو2 أعكتم اين حك ال تا ألعل1ع15ناوط رع 16 ععررواعمر 
.«تأطقاة ع1طصهلو6ئم لله 616 1( وعارهم 


زفق نأك .مه 
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الأول: هو أنه لا يلجأ إلى المزاد أو القسمة عندما يكون هناك أموال غير قابلة 
للقسمة؛ كما أن هذه الأموال ليست ملكاً شائعاً بين الشركاء بل هى تدخل 
في ملكية المدير الخاصة . 


والثاني: هو أن تصفية شركة المحاصة ليست تصفية بالمعنى القانوني بل هي عبارة 
عن تنظيم الحسابات بين الشركاء . 


وعلى العكس من ذلك تكون القسمة أو المزاد واجبين» عندما يتحصل من 
عقد الشركة أو من نية الفرقاء أن الأموال المقدمة منهم دخلت في الملكية الشائعة 
للشركاء» وليس في ملكية المدير الخاصة. وعندئذٍ يكون للقسمة مفعول رجعي 
فنا يمر كرجه و[ومالافة [إكدوية الى يفيك بطي بعد اشع 0 هر اين 
تاريخ القسمة نفسها بل من تاريخ تأسيس الشركة؛ أو من يوم دخول الحصة 
المذكورة في الملكية المشتركة. ويكون الرد على خلاف ذلك في العلاقة ما بين 
الشركاء والغير» عندما يكون الأمر متعلقاً بعقار أو بمؤسسة تجارية» إذا جرى 
تسجيل البيع في السجل العقاري أو في السجل التجاري باسم أحد الشركاء كالمدير 
مثلاً. ففي هذه الحالة يعتبر التسجيل سارياً بحق الغير» ويكون المفعول الرجعي 
محصوراً فقط في العلاقة بين الشركاء بدون أن يتعداهم إلى الغير. 

يلتزم الشركاء بعد القسمة تجاه بعضهم البعض بموجب الضمان المنصوص 
عليه فى المادة 454 من قانون الموجبات العقود. وهذا الموجب يفرض على كل 
شريك متقاسم إلا يأتي بتصرفات من شأنها أن تحول دون انتفاع المتقاسم الآخر 
بموجودات موضوع القسمة التي دخلت في حصته؛ أو أن تحرم المتقاسم المذكور 
من تلك الموجودات”" . 


)١(‏ الحاكم المنفرد في بيروت. حكم رقم 149 تاريخ 58/ 4/ 219037 النشرة القضائية» 
كمول ص 195. 
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ما هي مدة مرور الزمن في الدعاوى بين الدائنين وشركاء المحاصة . هل يطبق 
بشأنها مرور الزمن الخمسي المنصوص عليه في المادة 5/ا من قانون التجارة. أو 
المنصوص عليه في المادة 76٠‏ من قانون الموجبات والعقودء أو يطبق عليها 
القاعدة العامة لمرور الزمن . 


لا تخضع الدعاوى بين الدائنين وشركاء المحاصة لمرور الرمن الخمسي 
المنصوص عليه في المادة 71 من قانون التجارة» لأن مرور الزمن هذا مقرر 
معاد ا ولس الم ع نوه 
ا ل ا 
المحاصة بالشخصية المعنوية» أنه لا وجود لدائنين لها بالمعنى القانونى. ولذلك 
ترفع الدعاوى من الدائنين على الشريك الذي قام بإدارة الشركة» وتكون خاضعة 
لمرور الزمن وفقاً للقاعدة العامة . 


ولا تكون دعاوى الدائنين المقامة على المدير أو الشريك الذي تدخل بأعمال 
الإدارة خاضعة أيضاً لمرور الزمن الخمسي المنصوص عليه في المادة 6٠‏ من 
قانون الموجبات والعقود» إذ أن هذه المادة تتعلق بالدعاوى التي تستند إلى تعامل 
قام به الشريك مع الغير بوصفه عضواً في الشركة أو مديراً لهاء في حين أن مدير 
المحاصة أو الشريك الذي يقوم بأعمالها الإدارية» يتعاقد مع الغير باسمه الشخصي 
دون ذكر صفته أو علاقته بالشركة. كما أن النص المذكور يجعل مرور الزمن سا 
منذ نشر حل الشركة في حين أن شركة المحاصة لا ينشر حلها. ولكن ليس ثمة ما 
يحول دون تطبيق مرور الزمن هذا على الدعاوى العالقة بين الشركاء المحاصين 
أنفسهم. لأن حل الشركة يعتبر سارياً بالنسبة إليهم؛ دونما حاجة لأي نشرء عملا 
بالمادة 55٠١‏ من قانون التجارةء فيبدأ مرور الزمن» إذن» في هذء الحلة من تاريخ 
حل الشركة . وهذا ما قضت به المحاكم إذا اعتبر الحاكم المنفرد في بير ت أن مرور 
الزمن يبدأ بحق الشركاء في شركة المحاصة من تاريخ انحلال الشركة. إذ يعلمون 
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حتما د يبحلهاء. و تعتبر شركة المحاسة م: منحلة , بمجرد إتمام ١‏ لصفقة التى انشئت من 
52008 : ' 

أجلها . ويطبق هذا الحكم على الدعوى غير المباشرة التي يقيمها الدائن ضد 
الشريك المحاص مستعملاً حقوق مدينه المدير أو الشريك الآخر الذي تدخل فى 
أعمال الشركة” ''. ْ 


للق ادوار عيد. ج 2١‏ رقم .١54‏ ص 17”9. هامش .١‏ 
هق راجع كتاينا مرور الزمن المتفظن الجزء السادس من موسوعة العقود. ض 75960. 
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مأذج عقود 
شركة المحاصة 


الاسم والعنوان: ل ا را قفد لتر تور نل تو ون و يا ار لو باون ل ل و وود لو هك كلقا ,ات ا 
فريق أول 
الاسم والعنوان: 2 بد د © ب أو ود بور وو و يو ل لا ل ا د زا لون قا ونا بع قا يفنا امد قف ون حو كد "متيل عمال ها داجو لود ا ع الي 
فريق ثان 


لما كان الفريقان يتعاطيان التجارة بالاشتراك» كما يستثمران بالاشتراك كذلك 
مشاريع مختلفة وهما ينويان تنظيم أعمالهما وعلاقاتهما المشتركة . 

لذلك: 

اتفقا على إنشاء شركة محاصة لهذه الغاية بينهما تكون خاضعة للشروط التالية 
وللقوانين اللبنانية السارية المفعول. 


أولاً ‏ تعتبر المقدمة أعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد. 
ثانياً رأس مال الشركة : 
ثالث موضوع الشركة : 

الغرض من تكوين الشركة استيراد الإسمنت (أو حديد التسليح أو الرخام أو 
قطع غيار السيارات أو السيارات المستعملة أو. . . الخ) من دولة. . . بقيمة تعادل 
رأس المال المدفوع بعد حسم المصاريف اللازمة للانتقال إلى هذه الدولة والإقامة 
مبلغ . . . فقط. . . كحد أقصى لهذه المصاريف . 


رابعاً- إدارة الشركة : 
أ -يقوم الفريق الأول باتخاذ كافة ما يلزم لتحقيق هذا الغرض وقد تسلم رأس 
المال كاملا . 


ب - يلتزم الفريق الأول ببذل عناية الشخص الحريص عند قيامه بإبرام التصرفات 
اللازمة لتحقيق غرض الشركة على نحو يتعين معه تحقيق أرباح لا تقل عن 
7 من رأس المال عند التصرف فى الكميات المستوردة بداخل لبنان وإلا 
عان للقريق الثائين التحق فى أ مذ ة السية كارياع لتحصحه وما يتقن خض بد 
الفريق الأول بحيث لا يجاوز تلك النسبة . 

اج - يتم التصرف في البضائع المستوردة بمعرفة الفريق الأول على أن يكون ذلك 
بموافقة الفريق الثاني بموجب إقرار موقع عليه منه متضمناً شروط التصرف. 
وفي حالة التصرف بغير هذه الموافقة يكون للفريق الثاني تعديل الثمن إلى ثمن 
المثل فيما بينه وبين الفريق الأول عند احتساب الأرباح . 


05 


خامساً ‏ توزيع الأرباح والخسائر: 

توزع الأرباح والخسائر فيما بين الفريقين مناصفة بعد الانتهاء من التصرف في 
جميع البضاعة «أو يقسم حاصل بيع كل صفقة بين الطرفين مناصفة». ولا يضمن 
الفريق الثانى الخسائر إلا فى حدود حصته . 
سادساً ‏ انقضاء الشركة : 


تنتهي الشركة فور تقسيم ثمن الصفقة الأخيرة بين الطرفين مع مراعاة الحد 
الأدنى من نسبة الأرباح المقررة للفريق الثاني والموضحة سابقاً. 
سابعاً ‏ مسؤولية الفريق الأول : 

يسأل الفريق الأول عن العيوب التي تظهر في الكميات المستوردة والتي 
يمكن للشخص الحريص اكتشافهاء وفي هذه الحالة يكون للفريق الثاني الحق في 


استرداد حصته في رأس المال وفوائدها بواقع /1/ سنوياً. 


امنا الالتزام بدفع الضرائب : 

يلتزم كل فريق مناصفة بالضرائب التي قد تتقرر سواء من ناحية الرسوم 
الجمركية أو ما يكلف به الفريق الأول كضرائب على الأرباح التجارية المتعلقة 
بالبضائع المستوردة لحساب الشركةء وللأخير الرجوع بها فور التكليف النهائي 
على الفريق الثاني» فإن رفض الوفاء التزم بالفوائد القانونية بواقع 0/ حتى تاريخ 
الوقاء . 

فإن اتفق الطرفان على اتخاذ إجراءات الطعن في التقديرء تحملا المصاريف 

يمكن زيادة نسبة توزيع الأرباح المقررة للفريق الأول على أن يتحمل وحده 
ما قد يتقرر من ضرائب وفي هذه الحالة يجب النص في العقد على ذلك . 


”7”0/ 


تاسعاً - الدعاوى والمنازعات: 


تختص محاكم. . . بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد ويعتبر 
عنوان كل فريق المبين تجاه اسمه موطناً مختاراً في هذا الصدد. 
عاشراً- نسخ العقد: 


تحرر العقد من نسختين أصليتين؛ لكل فريق نسخة. 


(الفريق الأول) (الفريق الثاني) 
ملاحظة : 


لا يكون لشركة المحاصة وجود إلا فيما بين الشركاء وحدهم إذ لا توجد لها 
شخصية اعتبارية ولا تخضع لإجراءات الشهر وإنما يسري في شأنها بالنسبة إلى الغير 
أحكام المؤسسة الفردية» فمن عقد من الشركاء المحاصين عقداً مع الغير يكون 
وحده شخصياً مسؤولاً عنه أمامه. فأي شركة تتحقق في شأنها هذه الأحكام؛ فهي 
شركة محاصة وغالباً ما يكون تكوينها بغرض القيام بعملية واحدة أو أكثر إلا أن ما 
يميزها عن غيرها كونها مستترة لا اسم ولا مركز ولا عنوان لها ولا ينال من ذلك 
علم الغير بالشركاء فيها طالما أن كل منهم يعمل باسمه الشخصيء فقد تكون للقيام 


بعمل مستمر يستغرق وقتأً طويلاً بشرط أن تستمر مستترة لا كيان لها. 
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نموذج رقم (؟) 


عقد شركة مخاصة لاستغلال مقلع 


ولق وها قف فلأف أو يهل كه حار هجهل نو فياه او ها كف طق جد يوه ا كاج :هخ الوا هار يول بخن زع فلل ل جه يو وذ عار جه أنوة الها بق هر © 


لما كان الفريقان يتعاطيان التجارة بالاشتراك» كما يستثمران بالاشتراك كذلك 
مشاريع مختلفة وهما ينويان تنظيم أعمالهما وعلاقاتهما المشتركة . 

لذلك. 

اتفقا على إنشاء شركة محاصة لهذه الغاية بينهما تكون خاضعة للشروط التالية 
أولاً - تعتبر المقدمة أعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد. 
ثانياً ‏ تتكون شركة محاصة فيما بين الطرفين تتمثل حصة الفريق الأول فيها في 

بموجب الترخيص رقم... بتاريخ ‏ / / ١١‏ والكائن... أما 
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والآلات اللازمة لهذا الاستغلال وهي عبارة عن. . 
ثالثاً - يقوم الفريق الأول بالعمل في المقلع مستخدماً العمال اللازمين لذلك لقاء 
نسبة من المبيعات بواقع 5 على أن يحدد الحد الأقصى المقرر لأجور 
بما يتناسب مع حجم الإنتاج . 
رابعاً - ليس للفريق الأول تأجير معدات الشركة أو تشغيلها في أعمال الغير سواء 
كان ذلك بأجر أو بدون أجرء وعليه أن يقصر تشغيلها على ثمان ساعات 
يومياً تتخللها فترة راحة لمدة ساعة على أن تتم أعمال الصيانة في غير المدة 
المحددة للتشغيل . 
خامساً ‏ على الفريق الأول إمساك دفاتر منتظمة يقيد فيها يومياً الكميات التي تم 
تم تحصيلها على أن تسلم إليه صورة من أمر التسليم ويوقع على الأصل 
الذي يتضمن البيانات السابق بيانها . 
سادساً - تحدد أسعار المواد المستخرجة بواقع مبلغ. . . فقط. . . للمتر المربع من 
الرمل ومبلغ. . . فقط. . . للمتر المربع من الحجارة الصغيرة ومبلغ . . . 
فقط... للمتر المربع من الحجارة التي تتجاوز الحجم السابق. ويجوز 
تعديل هذه الأسعار باتفاق الطرفين. 
من الحجارة الصغيرة و... متراً مربعاً من الحجارة الأكبر حجماًء على 
الأقل مما يتعين معه على الفريق الأول أن يخطر الفريق الثاني فوراً في حالة 
نقص الإنتاج عن هذا القدر وإيضاح الأسباب التي أدت إلى ذلك؛, وإلا 
كان مسؤولاً عن المحاسبة وفقاً لحجم الإنتاج المتقدم . 


ام 


امنا يلتزم الفريق الأول باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتجديد الترخيص 
وأسد ستمراره وليس له التنازل عنه أو إنهاؤه إلا بموافقة كتابية من الفريق 
التاين: 
تاسعاً ‏ مدة الشركة خمس سنوات تبدأ من تاريخ هذا العقد ويجوز مدها لمدة أو 
مدد أخرى متى اتفق الفريقان على ذلك . 
عاشراً ‏ تنتهي الشركة قبل حلول الأجل المحدد لها بإفلاس أحد الفريقين أو في 
جالة وقائه أن ققد ألييهه. هما صتيى ]ا لم تدفق عاذ مكين ,مر الينين 
أرباحاً لا تقل نسبتها عن /٠١‏ من قيمة رأس المال باعتبار أن قيمة الحصة 
العينية المقدمة من الطرف الأول متمثلة في المقلع تبلغ . . . فقط. . . مالم 
يقرر الطرفان استمرارهاء وفي حالة انتهاء الشركة يسترد الفريق الثاني 
المعدات أو قيمتها وفقاً لتقديره لقيمتها إذا ما قبل الفريق الأول ذلك . 
حادي عشر - توزع الأرباح والخسائر بنسبة. . ./ للفريق الأول و. ../ للفريق 
الثاني على أن يتم ذلك في نهاية كل سنةء ولا يضمن الفريق الأول 
ثاني عشر ‏ يتحمل كل فريق الضرائب المستحقة بالنسبة المبينة بالبند السابق» 
وللفريق الأول الرجوع على الفريق الثاني بما يخصه منهاء فإن رفض 
الوفاء بها التزم بالفوائد القانونية بواقع 9/ حتى تاريخ الوفاء. وإن اتفق 
ويمكن زيادة نسبة توزيع الأرباح المقررة للفريق الأول على أن 
يتحمز وحده ما قد يتقرر من الضرائب» وفي هذه الحالة يجب النص في 
العقد على ذلك حتى ب يمتنع الرجوع . 
ثالث عشر ‏ تختص محاكم. . . بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد. 
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ويعتبر عنوان كل فريق المبين تجاه اسمه موطناً مختارا في هذا الصدد. 


حرر العقّد من نسختين» لكل فريق نسخة. 


(الفريق الأول) (الفريق الثاني) 


دنا 


نمودج رقم (؟) 
قد شركة مخاصة لاستثهار محل 


فيما بين 

الاسم والعنوانت: 3 2 لقم برجن انرون وق وود يا | وان ل ا م2 يجفا ان ا يو ا ا ا 
فريق أول 

الاسم والعنوان: ا ااا اا 00 
فريق ثان 


لما كان الفريقان يتعاطيان التجارة بالاشتراك. كما يستثمران بالاشتراك كذلك 
مشاريع مختلفة وهما ينويان تنظيم أعمالهما وعلاقاتهما المشتركة . 

لذلك. 

اتفقا على إنشاء شركة محاصة لهذه الغاية بينهما تكون خاضعة للشروط التالية 
وللقوائيق اللتائية السازنة المنعون: 
أولاً - تعتبر المقدمة أعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد. 
ثانياً ‏ يمتلك الفريق الأول محلا تجارياً لبيع وإصلاح الساعات كائن... مقيد 


رحس 


بالسجل التجاري تحت رقم. . . كمؤسسة فرديةء وقد التزم الطرف الثاني 
باستلامه بما فيه من أدوات وبضائع وفقاً لما هو ثابت بالكشف المرفق بهذا 
العقد وقد تم تقدير المحل بموجوداته بمبلغ. .. فقط. . . تمثل حصة 
الطرف الأول. 


م 


ثالثاً ‏ يقوم الفريق الثاني باستغلال المحل وفقاً للغرض المشار إليه بالبند السابق 
دون أن يكون له أدنى سلطة في تعديل هذا النشاط وإلا أصبح العقد ملغى 
من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أي إجراء آخر. 


رابعاً ‏ يباشر الفريق الثاني نشاطه كعامل بالمحل يخطر عنه الفريق الأول 
الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بموجب الاستمارة رقم )١(‏ ويحرر 
له عقد عمل على أن يكون عقد شركة المحاصة هو المعول عليه في العلاقة 
ما بين الطرفين بحيث إن انتهى لا تكون ثمة علاقة عمل بينهما. 


خامساً - تظل لافتات المحل كما هي بدون أي تعديل أو إشارة إلى شركة المحاصة 
أو اسم الفريق الثاني» كما يظل القيد بالسجل التجاري وبالبطاقة الضريبية 
على ما هو عليهء ولا يجوز للفريق الثاني توزيع مطبوعات تخالف 
المطبوعات الحالية ويكون الطرف الأول وحده هو المسؤول أمام الغير. 

سادساً ‏ يستمر الفريق الأول في إدارة المحل إلا في أوقات غيابه فيتولاها الفريق 
الثاني كتابع للفريق الأول. 

سابعاً - تتمثل حصة الطرف الثاني في عمله فقط أما المحل وموجوداته فهي ملك 
للطرف الأول وحده ولا حق للطرف الثاني في شيء منها عند حل الشركة . 
للطرف الثاني على أن يتحمل الآول كافة الأعباء المقررة قانوناً كالضرائب 
والتأمينات وأجرة العين واستهلاك الإنارة . 
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تاسعاً ‏ يستحق الفريق الأول مبلغ... فقط... والفريق الثاني مبلغ. . 
فقط... شهرياً على أن تحتسب من الأرباح التي يتقرر صرفها في نهاية 
العام. فإن لم تتحقق أرياح رحلت المحاسبة إلى العام التالي وحيتتذ لا 
تصرف هذه المبالغ إلا بعد د تحقيق الربح وتغطية الخسائر التي 3 26 تحققت من 
قبل على أنه لا يجوز للفريق الأول الرجوع على الفريق الثاني بأية مبالغ في 
حالة خسارة الشركة . 

عاشراً ‏ تجري الميزانية في نهاية كل عام»ء فإن لم تحقق الشركة أرياحاً لا تقل عن 
٠‏ من رأس المال سنوياً في ستتين متتاليتين فسخ العقد من تلقاء نفسه 
دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أي إجراء آخر. 


حادى عشر ‏ مدة الشركة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى . 


ثاني عشر - تنتهي الشركة قبل حلول أجلها بوفاة أحد الفريقين أو فقد أهليته أو 
إعلان إفلاسه (يمكن الاتفاق على استمرارها مع ورثة المتوفى أو مع 
نائب من فقد أهليته إذا كانت الشركة مكونة من أكثر من طرفين» فإن 
كانت من طرفين فقط تنتهي الشركة) على أن يحتفظ الشريك الباقي 
على قيد الحياة بجميع موجودات الشركة مقايل تعويض ورثة المتوفى 
وفقاً لقيمة حصة مورثهم يوم الوفاة. 

الث عشر ‏ تختص محاكم. . . بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقدء 
ويكون عنوان كل منهما المبين تجاه اسمه موطناً مختاراً في هذا 
الصدد. 


رابع عشر ‏ حرر العقد من نسختين لكل فريق نسحخة . 


(الفريق الأول) (الفريق الثاني) 
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تموذج رقم (؛) 


قد شركة مخاصة لطبع كناب 


فيما بين 

الاسم والعنوان ف سج حلي ل لانن وو و وا نول يي ل لت و لقا ترق بل جحي ا 1 اجو ا 102 
فريق أول 

الاسم والعنوان: اع ا نت تلم رونو اي مون ينه الاح ل لقي و 0 زخو و م832 باحق اي افد ترق 9 ع به 
فريق ثان 


لما كان الفريقان يتعاطيان التجارة بالاشتراك» كما يستثمران بالاشتراك كذلك 
مشاريع مختلفة وهما ينويان تنظيم أعمالهما وعلاقاتهما المشتركة . 

لذلك. 

اتعقا على إنشاء شركة محاصة لهذه الغاية بينهما تكون خاضعة للشروط التالية 
وللقوانين اللبنانية السارية المفعول. 
أولاً - تعتبر المقدمة أعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد. 
ثانياً - تكونت شركة محاصة لطبع كتاب من تأليف الفريق الأول هو «...» 


حش 


وتتمثل حصته في رأس المال في تقديم مخطوطته؛ أما حصة الفريق الثاني 

ثالثاً -يتم طبع خمسة آلاف نسخة طبعة واحدة تنتهي الشركة بالانتهاء من 
توزيعها. 

رابعاً - يلتزم الفريق الأول بأعمال المراجعة للبروفات فور إعدادها ولا يجوز له أن 
يعهد بذلك إلى الغيرء فإن تأخر في المراجعة لمدة تجاوز. . . كان للفريق 
الثاني القيام بها على أن يستحق مبلغ . . . فقط . . . عن مراجعة كل ملزمة . 

خامساً ‏ على الفريق الأول تقديم مخطوطة الكتاب إلى المطبعة فور تعاقده معها وله 
وحده وضع اسمه على النسخ التي يتم طبعها . 

سادساً ‏ يلتزم الفريق الثاني بشراء كمية الورق اللازمة للطباعة وعددها. . . ماعون 
مقياس داعا ١٠١٠١‏ من إنتاج شركة... «(أو مستورداً» وعدد... من 
الورق الخاص للغلاف وذلك فور التعاقد مع المطبعة وإلا كان مسؤولاً في 

سابعاً ‏ يتم استلام النسخ بعد الانتهاء من تجليدها بمعرفة الفريق... على أد 
يباشر توزيعها بإشراف الفريق الآخر. 

ثامناً ‏ يشرط على وكيل التوزيع أن يتم المحاسبة كل ثلاثة أشهرء وفي حالة البيع 
نقداً يتم القبض بمعرفة الفريق. . . 

تاسعاً - تعتبر جميع النسخ مملوكة على الشيوع للفريقين بنسبة. . . ./ للفريق الأول. 
...2 للفريق الثاني . 

عاشراً ‏ لا يجوز لآي من الفريقين التنازل عن حصته للغير إلا بموافقة كتابية من 
الطرف الآخر. 

حادي عشر - توزع الأرباح والخسائر بذات النسبة المبينة بالبند التاسع من هذا 


عض 


العقد» وإذا لم تتحقق الأرباح المرجوة بعل انقضاء عام من بدء 
التوزيع كان لأي من الفريقين قسمة النسخ الباقية بذات النسبة بعد أن 
تتم المحاسبة على ما سبق توزيعه. 

ثانيى عشر - في حالة تحقق خسارة لا يجوز للفريق الثاني الرجوع بشيء على 
الفريق الأولء اكتفاء بالقسمة الواردة بالبند السات . 


ثالث عشر - لا يجوز للفريق الثاني إعادة طبع أو تصوير الكتاب إلا بموافقة الفريق 
الأول وبموجب عقد جديد. 

رابع عشر ‏ تختص محاكم. . . بنظر ما قد ينشب من منازعات فيما يتعلق بتنفيذ هذا 
العقد؛ ويعتبر عنوان كل من الفريقين المبين أعلاه موطناً مختاراً في هذا 
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الشان. 


خامس عشر ‏ حرر هذا العقد من نسختين» لكل فريق نسخة . 


(الفريق الأول) (الفريق الثاني) 
ملاحظة : 
لما كانت شركة المحاصة من شركات الأشخاص فيجب النص فى عقدها 
على عدم جواز تنازل الشريك عن حصته للغير إلا بموافقة باقي الشركاء . وإذا كانت 
الشركة مدنية وجب أن يكون عقدها مكتوبأء أما إن كانت تجارية جاز أن يكون 
عقدها غير مكتوب وأمكن إثباته بكافة الطرق ومنها البينة والقرائن. 
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نموذج رقم زه) 


عقد شركة مخاصة لشراء سطلعة 


قبع يه ١4‏ عل وه اذه ايو لل كيو بهد الود نوراق “وأ شف أو حور كو لل ا جا 
الح اك 8 اد يه وات و مقا اقح وار جوف هه ا هاب فك ا وعد 14 


لما كان الفريقان يتعاطيان التجارة بالاشتراك» كما يستثمران بالاشتراك كذلك 
مشاريع مختلفة وهما ينويان تنظيم أعمالهما وعلاقاتهما | لمشتركة . 
لذلك. 
اتفقا على إنشاء شركة محاصة لهذه الغاية بينهما تكون خاضعة للشروط التالية 
وللقوانين اللبنانية السارية المفعول. 
أولاً - تعتبر المقدمة أعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد. 
ثانياً ‏ تكونت شركة محاصة بين الفريقين برأس مال قدره... فقط... دفع 
مناصفة بينهما. 
ثالثاً - الغرض من تكوين الشركة قيام كل شريك باستخدام حصته في رأس المال 


احلوا 


في شراء (التمر هندي) المتداول بالأسواق في مختلف المحافظات لاحتكار 
توزيعه والتحكم في أسعاره. 
رابعاً ‏ على كل فريق القيام بهذه العملية خلال أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ 
هذا العقد لتحقيق أكبر ربح ممكن . 
خامساً ‏ يتم توزيع الكمية التي أمكن الحصول عليها بالمؤسسة المملوكة للفريق 
الأول والكائنة. . . على أساس سعر الكيلو. . . للجملة» . . . للمفرق. 
سادساً ‏ لا يجوز لأي من الطرفين إفشاء ما تضمنه هذا العقد ولو في تحقيق أجرته 
سابعاً - لا يجوز لأي من الفريقين التنازل للغير عن حصته إلا بموافقة الفريق 
الآخر. 
ثامناً - تكون ملكية البضاعة للفريقين على الشيوع بحق النصف لكل منهما. 
تاسعاً - توزع الأرباح والخسائر بين الفريقين بذات النسبة المبيئة بالبند السابق على 
أن تنحصر مسؤولية كل شريك في حالة الخسارة في حصته . 
عاشراً ‏ لا تنتهي الشركة قبل تمام توزيع البضاعة بموت أحد الشريكين أو فقد 
أهليته وإنما تستمر مع ورثته أو القيم عليه. 
حادي عشر ‏ تختص محاكم. . . بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بتنفيذ هذا 
العقد. ويعتبر عنوان كل فريق المبين أعلاه موطناً مختاراً فى هذا 
الشأن. 


حرر العقد من نسختين» لكل فريق نسخة. 


(الفريق الأول) (الفريق الثاني) 
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نموذج رقم )١(‏ 
شركة مخاصة 


تقد شركة مخاصة لعملية واحدة 


لجح ضر ار لو لوطا ص تناب ما جود يها جك فال في ميا جل بعد د وا وار اا هل اصالر مهن جا 79 ار بول عد روف يف ها فيرو وو لهجأ لوحي ايد أها 


فريق ثان 
اتفق المتعاقدان على تكوين شركة محاصة فيما بينهما بالشروط الآتية : 

١‏ تحديد العملية: يقر الفريق الأول أنه تعاقد مع شركة... الكائن مركزها 
كب كه على استيراد ألف متر حرير حسب العينة الموجودة تحت يده والتى 
اطلع عليها الفريق الثاني بسعر إجمالي قدره.... ليرة لبنانية من الصفقة 
جميعها عدا مصروفات الشحن والتأمين والجمرك تسليم ميناء وستصل هذه 
البضاعة حوالي . . . . وقد اشترط دفع ثمنها بالكيفية الآتية : 
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١‏ - طريقة دفع الثمن: قبل الفريق الثاني أن يدفع إلى الفريق الأول نصف البضاعة 
الموضحة بالمادة السابقة وقد دفع له فعلاً وقت التوقيع على هذا العقد 
مبلغ . . . . عبارة عن نصف جميع المبلغ الذي دفع من الفريق الأول حتى الآن 
وقد تعهد الفريق الثاني بأن يدفع له أيضاً النصف في جميع المصروفات التي 
تستجد المتعلقة بهذه العملية والتي تستحق الدفع مستقبلا . 


طريقة بيع البضاعة: عند ورود البضاعة للفريق الأول يبيعها باسمه خاصة 
وتحت إشراف الفريق الثاني على ألا يقل سعر البيع عن متوسط سعر الجملة في 
أسواق لبنان وقت البيع - وفي حالة تعذر تصريف كل هذه البضاعة أو جزء منها 
في المزاد العلني بالطريقة التي يتفقان عليها. 


؛ ‏ الأرباح والخسائر: توزع الأرباح والخسائر بين الفريقين بنسبة. . . . في المائة 
الطرف الأول و. . . . في المائة الطرف الثاني . 

4 النزاع بين الشريكين: كل نزاع ينشأ بين الشريكين أو بين أ<دهما وورثة الآخر 
أو ممثليه فيما يتعلق بأي شرط من شروط هذا العقد يكون الفصل فيه من 
اختصاص محكمة . . . . التجارية . 


5 - نظراً إلى أن الفريق الأول هو الظاهر وحده أمام مصلحة الضرائب والجهات 
الرسمية الأخرى فمن المتفق عليه بين الطرفين أن يحتجز الطرف الأول تحت 
يده على ذمة تسديد الضرائب وغيرها التي ستستحق على الفريق الثاني 
مبلغ . . . . من حصته من ناتج البيع على أن تتم المحاسبة بين الفريقين بعد ذلك 
المبلغ المحتجز بعد تسديد مطلوب الضرائب وغيرها. 
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/ا- نسخ العقد: تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل من الفريقين واحدة منها للعمل 


(الفريق الأأول) (الفريق الثانى) 


وفنا 


فيما بين 
الاسم والعنوان ا ل ا او ونا ارط تراه ان ار ا ا 
فريق أول 
الاسم والعنوان ا ا ا اع ع وب ا ا ا ا 
فريق ثان 
اتفق المتعاقدان على تكوين شركة محاصة فيما بينهما بالشروط الآتية : 
١‏ -غرض الشركة : شراء 000 وبيعها بالنقد لتجار الجملة . 


١‏ التعامل باسم الشركة: تكون جميع المعاملات والتعاقد عن الشركة باسم 
الفريق الأول وحده وبإرشاد الشريك الآخر وتحت إشرافه . 

" - مركز الشركة : مركز الشركة بشارع. . . . ولا يجوز نقله إلا باتفاق الشركاء . 

؛ - الأرباح والخسائر: تدفع أثمان المشتريات من الشريكين مناصفة وتوزع الأرباح 
والخسائر بينهما بهذه النسبة أيضاً بمجرد تصفية كل عملية مباشرة على أن 
تستنزل من أثمان البيع المصروفات من أي نوع كانت وفي حالة تخلف أحد 
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الشريكين عن دفع نصيبه أو جزء منه في ثمن إحدى العمليات أو خسارتها يلتزم 
بفوائد المبالغ المستحق دفعها بواقع.... في المائة سنوياً من تاريخ 
استحقاقها دون حاجة لتنبيه أو إنذار فضلاً عما يترتب على ذلك من تعويضات . 

5 مدة الشركة وانتهاؤها: تبقى الشركة قائمة طالما بقى الشريكان متفقين على 
ذلك» وتفسخ عند أخطار أحدهم الآخر بخطاب برغبته في الانفصال وكذلك 
عند وفاة أحدهما أو فقدان أهليته على أن تصفى العمليات التى تمت فعلاً قبل 
ذلك. 

١‏ - حظر منافسة الشركة : محظور على كل شريك أن ينافس الشركة بالقيام بأي عمل 
من أعمالها وإلا حق للشريك الآخر مطالبته بالتعويضات الناتجة عن تصرفه 
هذا. 

- نظراً إلى أن الفريق الأول هو الظاهر وحده أمام مصلحة الضرائب والجهات 
الرسمية الأخرى فمن المتفق عليه بين المتعاقدين أن يحتجز الفريق الأول 
تحت يده مبلغ.... من حصة كل من الشريكين من ناتج البيع لتسديد 
مستحقات الضرائب وخلافها بالنسبة إلى كل شريك على أن تتم المحاسبة بين 
الشريك الأول والشريك الثاني بعد تسديد المستحق على كل شريك . 

6 - النزاع بين الشركاء: كل نزاع ينشأ بين الشريكين أو بينهما وبين ورثة أحدهما أو 
ممثليه خاص بأي شرط من شروط هذا العقد يكون الفصل فيه من اختصاص 
محكمة. . . . التتجارية. 

9 نسخ العقد: تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل منهما واحدة للعمل بموجبها. 


. أتعاب العقد: أتعاب العقد تحتسب ضمن المصروفات العامة‎ - ٠ 


(الفريق الأول) (الفريق الثاني) 


١108 4- 


نموذج رقم [1) مكرر 
٠‏ ما سه ليما م ٠‏ )00( 
عقد شركة مخاصة لاستغلال سينها 
اتفق المتعاقدان على تكوين شركة محاصة فيما بينهما بالشروط الآتية : 
١-غرض‏ الشركة: استغلال دار السينما المملوكة ل.... والكائنة بشارع.... 
ند أوالمستاجرة راميية قو 2" تإنعا و جتهرى لقره احبر نهد وكا نيد 
من. . . . وتنتهى فى . . . . قابلة للتجديد. 
؟ ‏ التعامل باسم الشركة: تكون جميع المعاملات والتعاقد عن الشركة باسم 
الشريك الأول وحده وبإرشاد الشريك الثاني وتحت إشرافه . 
إدارة الشركة : تكون الإدارة الفنية والإدارية للشريك الأول وحده (أو لكل من 
الفريقين) . 
:-رأس مال الشركة: ساهم الفريق الأول في هذه الشركة بتقديم دار السينما 
بجميع مشتملاتها ومحتوياتها كالمبين تفصيلياً بكشف مرافق كما ساهم الفريق 
الثاني بمبلغ . . . . تعهد بدفعه بالكيفية الآتية : 00 
© مركز الشركة : يكون مركز الشركة بدار السينما نفسها. 
5-مدة الشركة: تحددت ملة الشركة ب.... سنة تبدأ من + وتنتهى 
في. ... قابلة للتجديد لمدد أخرى ما لم يحصل تنبيه من أحد الفريقين للاخر 
بخطاب قبل انتهاء أجلها أو أجل أية مدة مجددة ب. . . . شهر على الأقل (أو 


)١(‏ ملاحظة: تطبق هذه الصيغة على شركات المحاصة الخاصة باستثمار أي محل تجاري 
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لمدة.... تنتهي في . . . . وهي نفس المدة الباقية من عقد إيجار دار السينما 
وتجدد مع تجديد عقد الإيجار المذكور) . 


7 - مرتب المدير: تقرر للفريق الأول مرتب شهري قدره. . . . يدفع له في نهاية 
كل شهر علاوة على حصته في الأرباح . 

- استهلاك موجودات السينما: يحسم من إيراد الشركة مبلغ. . . . شهرياً يدفع 
للفريق الأول في نهاية كل شهر مقابل استهلاك جميع آلات السينما ومعداتها 
من الأدوات والمعدات التي تستهلك بالاستعمال أو القدم وإصلاحها 
بمصروفات على عاتقه . 

9 - دفاتر الشركة: تمسك الشركة دفاتر تجارية منظمة ترصد فيها جميع الإيرادات 
والمصروفات وغيرها حسب الأصول التجارية وفي آخر كل. . . . شهر بتنظيم 
جرد للأصول والخصوم وحساب الأرباح والخسائر وتحرر ميزانية عمومية 
ويعتمد الحساب ويعتبر نهائياً بمجرد توقيع الطرفين عليه؛ ويكون من حق كل 
منهما في أي وقت شاء أن يطلع على دفاتر الحساب ورصيده بنفسه أو بواسطة 

ويراعى في تحديد قيمة الأرباح والخسائر النهائية استنزال إيجار دار السينما 
ومرتبات المدير والمستخدمين والعمال وإيجار الأفلام واستهلاك الآلات 
والإعلانات والضرائب وغيرها من المصروفات التي يتطلبها حسن سير العمل . 

٠‏ الأرباح والخسائر: توزع الأرباح والخسائر بنسبة.... في المائة للفريق 
الأول و.... في المائة للفريق الثاني وفي حالة ظهور خسارة في إحدى 
الميزانيات ترحل للميزانية التي تليها وهكذا. ولا توزع الأرباح على الشريكين 
إلا بعد تغطية خسارة الميزانية السابقة . 

-١‏ فسخ الشركة: تفسخ الشركة قبل انتهاء مدتها باتفاق الشريكين أو إذا اتضح من 


وغضل 


إحدى الميزانيات أن الخسارة قد تجاوزت. . . . من تاريخ بدء الشركة ما لم 
يتفق على خلاف ذلك . 

- حظر منافسة الشركة: محظور على كل شريك أن ينافس الشركة بالقيام بأي 
عمل من أعمالها وإلا حق للشريك الآخر مطالبته بالتعويضات الناتجة عن 
تصرفه هذا. 

١‏ تصفية الشركة: فى حالة انتهاء عقد الشركة لأي سبب من الأسباب يسترد 
الفريق الثاني المبلم المتافوع منه يعد انتزال'نصيبة في الخسنازة إن ونعزدت 
وتعود دار السينما بجميع محتوياتها إلى الفريق الأول وحده على أن يلتزم 
بتسديد المبلغ المستحق للفريق الثاني في مدة 5 يوم من تاريخ الفسخ 
وإلا التزم بدفع فوائد بنسبة.... في المائة سنوياً وتكون السينما بجميع 
مشتملاتها ضامنة لتسديد مطلوب الفريق الثاني . 


4 -الوفاة وفقدان الأهلية: في حالة وفاة أحد الشريكين أو فقدان أهليته بإفلاسه 
أو إعساره أو الحجر عليه تفسخ الشركة وتتبع إجراءات التصفية المتفق عليها 
بالمادة السابقة . 

6 - عدم النشر : بما أن هذا العقد محاصة فلا يجوز النشر عنه كما أنه محظور على 
الفريق الثاني بتاتأ اطلاع الغير عليه وفي حالة مخالفة ذلك يحق للفريق الأول 

7 -النزاع بين الشريكين: كل نزاع ينشأ بين المتعاقدين أو بين أحدهما وورثة 
الآخر أو ممثليه خاص بأي شرط من شروط العقد يدون الفصل فيه من 


١٠‏ - نسخ العقد: تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل فريق واحدة للعمل بموجبها 
عند اللزوم . 
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-المصروفات والأتعاب: مصروفات هذا العقد وأتعابه تحسب ضمن 


المصروفات العامة . 


«الفريق الأول) (الفريق الثاني) 


اول 


تموذج رقم (8) 


عقد شركة مخاصة بين تاجر ووكيل بالعمولة 


الاسم والعنوان 1102 11 
فريق أول 

الامع اهران يز[ ز[ؤز[ؤز1«1/071101101 
فريق ثان 


اتفق المتعاقدان على تكوين شركة محاصة فيما بينهما بالشروط الآتية : 

المادة الأولى: بموجب هذا العقد قبل الفريق الثاني بصفته وكيلاً بالعمولة 
التي ينتجها الفريق الأول) والتي يستوردها من الشركة التي يمثلها في الجمهورية 
اللبنانية والترويج لها بالأسعار الأساسية التي يحددها الفريق الأول باتفاقه معه مع 
العلم بأنه محظور على الفريق الثاني أن يقوم بمثل هذه الأعمال بنفسه أو بالوساطة 
لصالح الغير. 

المادة الثانية : جميع المبيعات التي يعقدها الفريق الثاني باسم الفريق الأول 


ليكلا 


رأساً وبالنقد حتمآ (أو يدفع. . . . فى المائة من ثمنها نقداً والباقى بكمبيالات أو 
سندات سحب لا يزيد أجل آخرها عن ..... شهر وعلى ألا يكون البيع بالأجل إلا 

وتعتبر جميع المبيعات التي تقوم بواسطة الفريق الأول أو تطلب منه رأساً 
سواء صدرت من عملائه المجدد أو السابقين على هذا العقد. أنها تمت بفضل 
مجهودات الفريق الثاني ويكون لهذا الأخير نصيب في أرباحها. 

المادة الثالثة: على الفريق الأول المحافظة دائماً على مستوى منتجاته 

المادة الرابعة: مدة هذا العقد.... سنة تبدأ من واتنقهى فق م 
قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الشريكين الآخر بخطاب برغبته 
في الانفصال قبل نهاية مدة هذه الشركة أو المدة المجددة ب 1 اشنهن علق 
الأقل. 

على أنه نظراً لأن الفريق الأول لم يبرم هذا الاتفاق مع الفريق الثاني إلا 
لزيادة مقطوعيته فى المبيعات والأرباح فإذا نقصت كمية المبيعات عن.... فى 
الستة الأشهر الأولى (أو السنة الأولى) حق للفريق الأول بعد. . . . يوماً من أخطار 
الفريق الثانى بخطاب اعتبار هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه ودون حاجة 

المادة الخامسة: جميع المصروفات اللازمة لانتقالات الفريق الثاني وإقامته 
وكذلك مصروفات من يضطر للاستعانة بهم لمعونته في مأموريته تدفع من الفريق 
الأول وتحسب ضمن مصروفات الشركة بشرط التصريح بها من هذا الأخير 
واعتمادها منه بمقتضى كشوف شهرية تقدم له من الفريق الثاني وبشرط ألا يتجاوز 


المادة السادسة: يمسك الفريق الأول دفاتر تجارية منظمة ترصد فيها جميع 
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المبيعات والمصروفات وغيرها حسب الأصول التجارية وفي آخر كل. .. . شهر 
ينظم جرد للأصول والخصوم وحساب الأرباح والخسائر وتحرر ميزانية عمومية 
تعتبر نهائية بمجرد توقيع الفريقين عليهاء ومن حق الفريق الثاني أن يطلع في أي 
وقت شاء على الدفاتر ورصيد الحساب» ويراعى في تحديد قيمة الأرباح والخسائر 
النهائية استنزال أجور المستخدمين والعمال وإيجار المحل ومصروفات انتقاللات 
الفريق الثاني والإعلانات والضرائب (واستهلاك العدد والآلات إن وجدت) وغيرها 
من المصروفات التي يتطلبها حسن سير العمل . 

المادة السابعة : توزع الأرباح والخسائر بين المتعاقدين بنسبة . . . . في المائة 
للفريق الثاني و. .. . للفريق الأول وفي حالة ظهور خسارة في إحدى الميزانيات 
ترحل للميزانية التي تليها وهكذا ولا توزع أرباح على الشريكين إلا بعد تغطية 
خسارة الميزانيات السابقة على أن الفريق الأول يتعهد بأن يدفع للفريق الثاني إلى 
أن تحرر الميزانية الأولى مبلغ .... في نهاية كل شهر تخصم من حصته في 
الأرباح ويتوقف دفع هذا المبلغ بظهور أول ميزانية سواء اتضح منها وجود أرباح أو 
خسائر. 

المادة الثامنة : وفي حالة وفاة أحد الفريقين أو فقدان أهليته بإفلاسه أو إعساره 
أو الحجر عليه يفسخ هذا العقد ويسري الفسخ ابتداء من تحرير آخر ميزانية ويكون 
من حق الفريق الثاني أو ورثته أو ممثليه الحصول على نسبة من الأرباح أو الخسائر 
محسوبة على أساس ما أظهرته آخر ميزانية أو المدة التي انقضت بين تحرير آخر 
ميزانية وبين فقدان أهلية أحد الطرفين أو وفاته . 

المادة التاسعة: يتعهد الفريق الأول بعدم التصرف بالبيع أو التنازل عن محله 
طوال مدة سريان هذا العقد كما أنه محظور على كل من الفريقين طلب فسخه قبل 
نهاية مدته وفي حالة مخالفة أحدهما لهذه الشروط يلزم بكافة التعويضات الناتجة 
عن ذلك . 


نا 


المادة العاشرة: بما أن هذا العقد شركة محاصة فلا يجوز النشر عنه كما أنه 
محظور بتاتاً على الفريق الثاني اطلاع الغير عليه وخصوصاً عملاء المحل وموظفيه 
وفي حالة مخالفة ذلك يحق للفريق الأول طلب فسخ العقد مع إلزامه بكافة 
التعويضات . 


المادة الحادية عشر : كل نزاع ينشأ بين المتعاقدين أو بين أحدهم وورثة الآخر 
أو ممثليه خاص بأي شرط من شروط هذا العقد يكون الفصل فيه من اختصاص 
المادة الثانية عشر: تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل من الفريقين واحدة 


المادة الثالثة عشر : مصروفات هذا العقد وأتعابه ضمن المصروفات العامة. 


(الفريق الأول) (الفريق الثاني) 


الذكانا 
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2ن" غعزطه'1 م131 أتناعم 1أنان ,ر5عمة1]1 ...6 ترمد 12 ة 5عت5أهدم دع[ عتامء 
00116111 12021011 


5 501 12© , ...الث 7812 عهم مقع هكعء5 «ملأهل 13550 -.6 عالع لاقم 
1815 5ع نالقطمء أناء5 512 111ن ,أع2طه15عم 


د21 ز10امععء '1 اع عتغلامء ممناععءلل 12 أناء5ة 21013 11 ععمعناوة5ممهء لظ 

أء عقن ق عع تتم عل 5لطه؟ نال ,6غ111أط252ممدع؟ ع1ناء5 52 50115 ,21216 7ع طتطامه 

15أ0لامم وع1 بأع7لء اأعء ق ,فكتلة 11 [ع5502عم 2012 502 لع 5رعل) وع1 غ308 قرع 231 
11 21111116 52115 201015ع]6 كناآم 165 


21121565 ات 5011525 565 0115 0021161 اع 5م112 0101-5011 قع 2025021 وطللع0 11 

23 0115م راطع ططعاء 180116 ناه اللعطعاءت: 1ل وععمعاء 015 0107م 5225 2101م ل16 هم 12 

علمهومععم هد عل تعدوع67)ه!'؟ ناه عناوممء1عنان عععع77طرمء صنا أعممهدوعم عام مرمء 

دل أعزطه'! امدكتهك أساععء ة عمتةلتطاة عععلمترمء علتاعتية 3 ,تلوأ لمدء دعد عل ناه 
ع7 اع تروك 53156 تنا عل عاطتامعع5ناك ناه ععقيء 3 5لمه] 


.761 ع5 0115م 11 ,.....8 .14 ة لسدنان 


م8 


عل 05ده؟ دل عمغتلسعة: غغاللأطةأمصموء عمسن وعلمعنا ...للك .11 -.7 عأعتامطظ 
61 ذال 1153865 21075 أء 101 13 ة العطاع م0 مت رعع 1ع درم 


نال صق 15 ةق ععتل-ةداوعكء ,لهزءه5 ععاعععناء عناوقطء عل هق 15 3 ,معتاطهاة 11 
20115 06 عام تمت تنا أء مقلاط هنا رع ملق اطء10 نا رعقمصة عباوقطء عل ...06 12015 
615 اء 


215 561011 5غأ5عم اء 0115م عل عامصرمء ع1 اء مقللط غ1 ,ع لامع انآ 
كتناع1 0101م ,515265 ]52021 أء 120102ع1'3550 3 قاعع311 12[1ع6م5 168155 101 كلاد 
:نا 5ع ,1026102ممه 


ناع11 ذاه عع022215532 2161016 ,]12010212 أنا0) 3 ,12كنامم انا 
201 2و5 عل 2022026916 نا 21م 011 علتقطحتن1 عدم ,ركلده؟ دل ممتنجغزم1معء 'ل 
ع201ع1م أء 2)102زعءهدوة"'[ عل 6)ناأطدامصمء 12 عل .....نكث .84 عل عنرود 
15 ك5ك5كلا0] ع0 عناقو أكقطلة 5ع361أمطدمء 5ععغ1م 5عاناه) عل 2122102 تتام 
60 و16 كنال ع0 5ع1516]م50566 


1م 2ع 21002 أع1'8550 ع0 5اأعتاققة كأناوط قع61212م6ط دعن[ -.8 11616رم 
ع[ عنامم 10116مءء ععتعصسحدمء عل كلدم نل اعم عع فصقط غ1 عدم 65ناألأكممء ألرمد 
م م0 مامه 


06 225865 01 202 1ع6طمع 12315 5ع[ 06015 اغمهه 5ععآقمقط ومع ع1 
5 5عع13ممةط 5ع1 عأمعومممعء: ع5010 ع1 :2]1080م121ههم طء 13550126102 
11 


لا0م 966.....ع0 اع .....ك .11 كلامم 06....466 21502 3 لأتدمة هوعد ع5010 ع0 


ماعام ع0 0155006 ع5 5016166 13 ...للك .11 عل وغء06 عل مده مظ -.9 علءناهة 
فازك 


وع1 اع ...8 .84 عمامع عصرم 1م201 نادمه للطمغة دعم1ه هجعد عتتقامء نامز ولا 

5 ع0 1ع ,ع0 1ع لمتتتمء عل 20505 ع1 اء .....ى .]8 عل كأمقامء 65 نم2 أء درم ل لرقط 
00 5652 ,51010116ناز 011119761521116 502 0522 مطلمء كاأمعطلة 61 دعد عل م [طمرعدوع '[ 
عأدعلا 12 عل أمقوعء 2017م عراعم ع1 ,1نامم 5عناو تاطنام دع تغطعمء عتتلج ناه علأطقتصة'1 3 


ان 


65 و1 أء 13[1ع1ع70صرمء كتوقهم ع1 عملمتعاة ة 6لزه1مصاء ,لعمطه'0 اناما بعاة 
0 1151ل طلاء؟ 2ع عالناكلء 5أنام ,دعنال ع6]5 غه111216ا0م أنان 1غ أه1معء 'ل0 
2 201565 5ع أالمقأضطمطر ع1 .....ك .51 عل كأممامء165مع]2 اء كرء الفط عرناة أء 8 
5 ©0016 212851 ركتاووع0-كك 1201010665 كأصدمكء ممم عتاعل دعل عتمتو مقطتام 
0 128 0112م 178215امء دعام طامء مع وع256ة؟ 6ز210 نام المعناة 15ل تان 5ع 7تطرمد 
تأكهم 26 عكاة 5ع26112ة6ط و5ع1 أمهن) لأعصمء ع5510 16 مكصع أء ,عع رع ستورم» عل ولرمع تل 
81 عتادء عل6مع56م أنان 8 عاأعلامة'1 كناهد دع 6نال لطا كتاووعل-قء 5م10]ئمم20م 165 مدل 

...لك .81 عل وكأمقاطء165مع: أء 5ع تاألرقط وع1 أء 0 


أ ..... 1.8 هم 76....ع0 21502 3 529701 ,0116ممنا5 قرع 11 ,أل 061 عل قدء مظر 
تلك .14 عل )01ل 215ةئز3 ناه 5غ 1) 26 5ع1 31م 010....90 5ناآم ؟ناد ع1 كتامم 


ع0 مه10ن01550[1 12 35م 212122 رامعم .]ل عل وغع6ل عنآ -.10 علع مم 
165 اء ...لك .11 عتادء ععأواء'0 1211612 ممه 1أنان مملأهم 1111م لاع مملاه لء3550'[ 
...8 .14 عل 15 أامعومرمع2 اء دوع اأرقط 


5 ع0 02116 011 ناما ج660 20101112 2 25هم311121م دعل اللتاعتلخ -.11 عاأعناممة 

عل غلمعء6 عقم اع 5غ ممء العطرع أ مءدممء ع1 5325 25501201082 عأصعو6وم 12 3 5أاتمعل 

ناللاغ] ]501 ,]31م 53 ع0 ذناوع2 ع0 25ت ع ,عع أموعل عء عنان كمذد اع أصدم 1 2هم0ء رمد 
20115 و5ع1 ع1األقصممه ععتة1 مع"ل 


ألعموءا[عة ع1 ,عغ1!1ئ12 12 21م 01550016 22عء5 35501201092[ -.12 عاعلائم 
5 065 نا'1 عل 1112 1دصمء06 13 ناه 121 01نال 


5 011610116 0111م 6م3211 0155011102 ع0 235 ل2ء 011 11261012مناء نود كر 

21 626ع 112961262156 نا 663511 ورع؟ 11 .....ى .81 عل 5غعءغةل ع1 عنان عتالاة ,)1أم0داعء عنان 

أء 1655) قط و5ع1 اء .....ة .14 عتالء ناه 3205م311121م واباعل 5ع1 عقامء عناماء201 امم 
ع0 35511م نال اء كاعد '1 عل .....8 .11 عل 5ا2 امعد 6 رمعم 


ع1 أعممصهدموعم عأم امه 502 كلامم عع لارعومم عل 1]6ناءع12 12 دكنات .....كث .11 

11526 5085 0325 121102ع1'2550 ع0 غ35ل2هعمغ06 عع تعصصمء عل كله] 
رلثةط ناج لمعل ,ذأع5م0معمء اء 5[ع01م01ع12 واأمعلطةغ61 015) 15مطامء ع دع عنالو1ل نال 
عل عع 1[أطمط ,وع2015قطعتمم ,ععمقمطءعةء: عل وعع18م ,عتتلاهم عاناه) عل أع لم6 اهم 
بكتاووع0- كك 5 1'32]1216 50115 ألل أذء 11 نان أكطلد ,عأكتلاء مع 511 ر5ة15521ناء0ا5 ,لامعقتاط 
مااع | عامستد نهم أعلقء اأعء 3 6غه010/ 52 ع11همهمء ععلهة عل انا عقم عوتقط 3 
15 عل وكنامز عجصتيان 5ع1 صقل ع6دوع205 ,ممتامعءة عل كلك ععلكة عغلسصفسسرامعع 
أء ودعلا قط 5ع عل لللاعقطء 8 16مد ...5 .81 3 غأمد 50166 12 عل مم1أن[هد15ل 


ولدمء غ]زلدل ععامكء نل هتاصمء صه1خهن2[1؟6 عمنا 31015 أله؟ وععد 11 .كأصدامءو26مع1 
تقم ,0رمع0'26 غ061 ذ ب)ء د5ع1اء عغادة 3266010 1اتالتطرمء تنكل 165)هم 5ع1 عتارء 
كق مع 0603113865 وأمعمع واتلدوع! ,روع1اء'0 عمتاعقطء عدم 06518265 5أرعمء ابعل 
أنمة 061 ق ذاه عانك عهم قمع تقل أرعمناء 115) هنا 21م كاناء عتاطع 0جمع06526 عل 
6 76عصتصطدمء عل أقصتاطم) نل أمعل1و2:6 ع1 .11 هم ,أء زتاد عه 3 0رمعع0'3 


عل عأقدوة؟ ماق بأعلاء امه ذة وتأصءكممء المءد5ةم ذ 5غ 50216 01170155ج 5نا0] [عنا0نا2 
116 كتلام ع1 أرعمعرء '1 


عل ع6لهمعع2 أوعء تنا أناقنو غاللاعة؟ 12 عل ععكنخل ...للك .14 :دم اللد061 ذه 

اناق ننه ع[أطهتصسة'لة دهم ذ5ع1 1م لللدء؟؟ هجع5 عع تعسطمرم عل 10205 ع1 عع ارعورروء 

[ناء5 وعرعأوء1 ..لة .]نه ,9 ع1اع نرج '! 50115 كتاووعل- كك ]1ل أوء 11 عمتحطمء ,وعمغطعمء 

وععد ملاع 'ناو ع1اع) عناء نف نوعد'!1 3 عتال اماعطرء6)261155؟ ممم عك عتأمدجقع 15 عل بارعا 

5 غك ومع تقطء دعل ععتلطقء ع1 كهصقل ناه عأضع؟ عل عاعة'1 مشقل عث16نام 1أد 
.لمع اقهم ل عنامم تأطواة 


أصقلهعم راء مهأنم1اء1'2550 عل و5عام تدم دعل امعميعاعةغ؟ ع1 معتاطهاء الث .ا 
اء 86211115 565 نام - ...ا .]ا ,)معمعاوةغ: عه عل العمرءدد![طهاة'! عل عثعنل 12 
7 1'2116 50105 2060106 15616لم0ء ع0 1016ل ع1 دقع لالاء2015 -165121)2122]5م 12 


5 2 3ا0- 11 ذاء ...لك .1 ة العماعد نام طمرعء وغ 1م2 5ع 611معط وعنآ 

ع0 ع1 21251 501215 5ع2015 5تاناع1 ع0 1202226 ذال -32]5أمء165م12 ناه 5يع [أأرقط 
2 1نا0م 0101121165 665م0011 ع 5ع6156/١‏ 210[1 نام 21121601 010115 50120105 010165 
و 0325 3550165 5ع1 ع5ااء 2115م 16 ا1ملع5 رع 1ع0قطامء عل 5ل0مه1 نال لاملغوة6كن 
1هم2ع؟ عأقلع دع 511 ,وعامعم و5عآ .كلاووعل- كك 7 علء211ج'1[ 50105 11:65 01]1015م 10م 
.31 1م 105[م تاد ع0 90 ...و1 الامم اع ...لك .آلا 1نا0م 9460....ع0 5215082 3 وع0116ممناد 


.656215 أء 2611]1615 565 011 8 


أت 165)ئقم 15 5ع0066) 21م 1010976مم2 522 020102 آناو1! عل عأامطرمء ع.آ 
اع 72611615 و5ع5 8- .084 3 ععنزهم عنامم ...لع 06121 هنا هئات 0000 


......أظ2طضعلاع1 01[ وعطتحطمه 5ع1 -دامدأامعوة رمع 


001181210 ]22الاة رع أله1] ...0 ..02]6512]10115.0© 65)نا10 -.13 ع11قم 


201ل عل عنان0 


84 


تموذج رقم )1١(‏ 


112411017 2 1 4550014110171 
5 [آ'12 1121011411011 20101 


]0011 لآ 


:165 9و164 1أاظ 


:ألا أناو عع تلدع ناتزمك 616 113 


اء ...]2 .10 قالع ,قعامء165م 5ع1 هم ,6صممط أو 11 .عع تسمرعيم عاعلمم 
3110م 2ع ع121ء1ع2172دمء 1058)ةأء2550 ع2نا ,5265 1ودنامك 1 
ع ععتعصتصمء عل 20505 ال هه1غة1016معع'1 عنامم ,عا1ناعءعه المع طتسعنومكممء 
011 . 1 قال .....عة 116ه10م<ء أء ع0غ055م ..... 22 .84 عدن 5ع 1لاوكتاقطء 
655 5ع1 021 اع ع0 عصطرمء عل ع000) لال كاله تناد أء 42 5ع إعتاعة د5ع1 توم عزعة1 
505 


ع0 1212م طرمء ذة 5ع 212216 ...ع0 0101568 12 21152 2105 1أء3550 عناع0) -.2 عل 1اقم 
فيلك نك 


ودع عتالء العطا021152012101» ,انامز عه ع0 0316 18 ة ,أته! 6)6 2 11 -.3 ع161 11م 

عل كلطه؟ هل 5515م نال اع 1ناع1'2 عل [ه1عمعلتترمء عله امع لاد[ طلا ,وقلع أودنامى 

وع 6611 و5ع0 021 1أتاقدمة6: 13 ذ عك2ط عل مالارع5 ذ فمتاوعل ..... 32 .11 عل ععمع ترصام 
]1252م 12 ع0 026100 1نو1! 12 ذ أء 


1651م 12 5عمنع؟ عل 3000000 عل اعم كلاعة هنا عأدأكدمء عقلقامع لم1 ع0 


عء ع0 2550126105 لع ع2215 13 عنا ا لأقدمء انان .280 عل 121اء؟عصطتصامء عأمحج'| 
001 


52114 


عل كستهم دعا عماقء ,رعصسعغمم تلط 'لكتاه زنالج 76156 2 .1 ,هم عقأنة"0آ 
00000 عل عتتقطده5 عقنا ,25501210 2ع 1215 52 0105م ,ا27سصومعع.2 ع1 آنأو 000006 
.وعطةع] عل 


وعم عناع1 3 غ0م200512م 3550165 تاناعل 5عل 5012165 5ع2215 5ع[ -.4 ع1161ة 

3165م ,2ة'!1 40....ع0 311:2) 20 656]5)ط1 دعل ,كنامز عه عل رعاأم طم 3 ,الأععموعر 

5 5ع0 مغام10م0 لات 0165م 2024ع5 أتانو عقلنة عتاوقطاء عل 1 1 
0 8626121006 


ع عع 7عمتمطرمء ع0 5ل0مم1 ده [ناعة رعرغع فق هع تاستادمء .1 -.5 ع اعنام 

3 205560626 612 21112 11 .625022[116م 010211616 12-52ع5لاع0622 0101 5ع01اد5تاقطء 

1116 ط0252م5ع]؟ ع1م0)م 53 501015 10205 غ001 صم1غة) زه 1[معاء'! عل عغة امع مم1اععم 1ل 

دع 2تعامععع2 اع 50151152 ,722265 165 00010652 ,2107] 1م32 و1 01622 1[مطة 11 

[6150226م 6012266 5011 201011 01115 [نا0) 28155311 511 علتطلمء ععطع درق عل واعل]ء 

نان 2121112م أن أنانل ع 1001 2100 1ء1'3550 عل ]161غاس ا "1 مضصهل همع]1 ,لدجقمقع دع ,أء 
.62 - أن[ عنامم 12152311 ع1 11 عمتطمم» 5وع025122ع5 1ه 145لا0ا هع عللوووعء 726 ]أء 


05 5ع5 1015 اع طصمل شق اع 5وملرع! 502 أناه] 7ع 20252231 3 زعنامتاصمء وتزلاء0 11 
.0061 نال 2112115 210 


أع 021556 12 ع0 2012187611 7622 ناعع3'0 اع ادمع 53 تمهل 2مع1'210 ..... لا .3/1 
1 اممرم 13 ع0 


غ001 غ5086ئاتة ‏ 25500165 و5ع1 ,لنة220) لتاع1 عل 6121015 ناس 1[ 


:7 ,رلاطءة عمتوع) قاع أمعدرء [[ع ناد ع1 


:112125 عططصتهة عزنا 3 1 
:11825 ......ع0 5011116 نا 3 ا 1 


8616121106 11215 انلة 7010665 ]561011 5012132635 6501161165] 


5 الع 1عناولطنا أصميع![نوة كأصمم لمهم دوع وازمعل وعم[ -.6 1616ثم 
«اناعل 145 عتادء 20010 لتاصتصرمء سكل ك5ع5لم امومعو كدماواء06 5ع[ .دوعامءوميم 
1115م 


5 2550012108 '! تهقل 02015 دع رعل6ء 0112م ع2 قأمصقم ل116ئقم دعل التاعيام 
60021161020 502 عل الوعة 1قم ناه 185م<ة العمرع ارمع وو 16[ 


ل 


ع1 5ذه0؟ عتغتسعهم 12 عنامم اه عبطصيعء06 31 لله ركمة 5ع1 كيده -.7 عأعتاقق 

2 ,24]5م11161هم 5ع1 عتاتء اللعطاع 20126011 قاممه بتلطقاة هعد 11 ,.....عتطموعء 06 31 
.01261 ع0 10205 ندل 55115هم تال اع كناع 2 '1 عل لهاع تع تتطرمء عستقامء كما 

5 015ا1500م 065 6همعلمعامء "5 مملأدل550ة'1 عل كاعم دوع فمغط وع.1آ 

5 2015165 أع 0اة1 6206م 12215 5ع 22116 ده 1غء0600 ,كلمم؟ ل سملغة) تم1امعرء '0 

1100165 م0 2501151085 00165 عل اع كتاعة'1 عل امعطوعد5 1 أءممة دعل عنان أكصتة 


60011111317 


595 011165656 012011565 6]16 ]20132010622 أممع لعل وعم عقطء زوع تمتوط 
الى 105أناأأكهمع76 01_13 لعناستهمر ع1 أعزطه عيامم أسقئزة 11522165 5م0036 ناه 


55 لطع مم عل ع[ع 5د 


1 .10 3 اممعملمع لامهمم2 ك6مسمتصعء 06 أقصتهة واإعنامصمة كاعم دعع أ فمئط وع] 
...001 ...ل .18 اء 40.....كتامم 


206126 12 0325 011665ممنا5 )ع5 رعأكلزةء صهة 511 ,وعارعم وعنآ 
501 ,عولط 55 ع0 ععرع71ناعمم» 3'نالوكناز 106 نالعا ورع5 معام .لل .14 ,1010661015 
31م 016ممنا؟ الاعصوع21رع 116 عماغ أصهلاعل كنا [معتاك ع1 أناه) ,روعصد عل 1000000 


0 ,25500165 065 21056 '1 ناه ناا عل دغع06 عل هدع م -.8 16لء1ئم 

أءع 2612116155 5ع5 لا0- ...ا .2804 .لمعل صاعام عل عأناه0155 12ع17ام2) ع5 
دع أناءة'1 اناما أء عع تعصصصرمء ع0 10205 2هد 3105 2علرع رمع -كأاضقامعوغ رمعم 
-32]5)مء165مع2 5ع5 ع0 011- ...2 .84 ع0 5012102 020165 نا 021520) .أصهقلمعم قل 
ع1 606ع6:م 211152 101ل 12126315 22127عء0 211 202563065 تناع طقل أصمرع )5 1كمم» 115 
ع6قصة'1 ع0 01165و ة:م 5ع5626112 5ع 01]102م 2لا 301016 22ع5 11 5أعنالاناة 5غع06 
2 :ناو ع16ناء21ء اء وغع06 0050112101[ 16نا0ع6 ومطاعا نلة ع0111022116م10م 12266لامء 
2 عل و5عع1 1 قممغط 5ع]1 ؟ناذ 011 320665 5ع2185معل عاناعل وعل د5ععأممغط دعل عضمع مدر 
ع0 02522108 12 5لتامع0 385 «اناعل 6أنامء6 قهم أوع'5 عم 511 ععصمة علغ تصرعل 
ع0 ذاه ع21211٠121‏ 201011 انا 121 ع0 تاموعط أزه5 01011 5225 ,1261600ء1'0550 


315ل سل عع تمععل ع1 وتنامعل العط اتاعع]]ء وععء 11قوغط دعا بعطعععطءعء: 


ع5 أنا! ,5أمقامء265مع: وع5 عل ناه ....لا .801 عل 11265 أكصلة 2015ل 5ع.]آ 

131006 0ل 16]5ق6اطا غ37 ,682125 165 1الاطدة لع قعع8 5ع لع 0101565 لاه1 
عل كقء دع ,614015]نا1'0 .وغء06 ذال غنا0ز نال 1ء]م2زمء فق الام ع1 ...كلهم 35ع1طة/ا2م هه "1 
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نصوص قانون التجارة اللبناني 


فى ثركات التوصية 


(011«طقستسرمء سه 506665 وع1]22) 


المادة 715 شركة التوصية التي تقوم بأعمالها تحت عنوان تجاري تشمل 
فئتين من الشركاء أولاهما فئة الشركاء المفوضين (030801065:ت:0) الذين يحق لهم 
دون سواهم أن يقوموا بأعمالها الإدارية وهم مسؤولون بصفتهم الشخصية وبوجه 
التضامن عن إيفاء ديون الشركة والثانية فئة الشركاء الموصين (012312101]3155زمء) 
الذين يقدمون المال ولا يلزم كل منهم إلا بنسبة ما قدمه. 

المادة 7١17‏ - شركات التوصية نوعان: شركة التوصية البسيطة» وشركة 


التوصية المساهمة . 22110125 233 01233133110112ه 12 أع ع1 مدا 22016ه تلم 3[آ) 


المادة 7174 - تعلن شركة التوصية للجمهور تحت عنوان تجاري لا يشتمل 
إلا على أسماء الشركاء المفوضين. وإذا لم يكن هناك إلا شريك مفوض واحد 
فيمكن إضافة كلمة «وشركاؤه' إلى اسمه . 

وإذا تسامح الشريك الموصي بإدراج اسمه في عنوان الشركة أصبح مسؤولاً 
نشريك مفوض تجاه كل شخص ثالث حسن النية . 

المادة 7794 - إن الشركاء المفوضين سراء كانوا جميعهم يديرون أعمال 
الشركة أو كان يديرها أحدهم أو عدد منهم بالنيابة عن الجميع يخضعون لنفس 
النظام القانوني الذي يخضع له أعضاء شركة التضامن . 


انا 


المادة 5١‏ لا يجور للشريك الموصي أن يتدخل في إدارة أعمال الشركة 
تجاة الغير ولو كان لله مبنيدا إلى وكيا .. 

وإذا خالف حكم هذا المنع أصبح مسؤولاً بوجه التضامن حتى النهاية مع 
الأعضاء المفوضين عن الالتزامات الناشئة عن عمله الإداري فتكون التبعة الملقاة 
عليه إما محصورة في النتائج الناجمة عن الأعمال التي تدخل فيها وإما شاملة لجميع 
ديون الشركة على نسبة عدد تلك الأعمال وجسامتها. 

على أن مراقبة أعمال مديري الأشغال. والآراء والنصائح التي تسدى إليهم» 
والترخيص لهم في إجراء أعمال تتجاوز حدود سلطتهم كل ذلك لا يعد من أعمال 
التدخل . 

المادة 5١‏ تخضع شركة التوصية البسيطة للقواعد الموضوعة لتأسيس 
شركات التضامن ولحلها حتى فيما يختص بالشركاء الموصين. 

المادة 717 أما شركات التوصية المساهمة فيقسم رأس مالها إلى أسهم 
ويكون الشريك الموصي فيها خاضعاً للنظام القانوني الذي يخضع له المساهم في 
الشركات المغفلة. 

المادة 177 أن شركات التوصية المساهمة أياً كان موضوعها تخضع لقانون 
التجارة وعرفها. 

المادة 5174 عدل نص المادة (774) بموجب القانون الصادر فى 
*7/ اا/دؤوء ثم الغي هذا النص بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 04 تاريخ 
5517 وأبدل بالنص التالى. 

تطبق على تأسيس وسير أعمال شركات التوصية المساهمة القواعد 
القانونية المختصة بالشركات المغفلة. 

المادة 115 جميع الموجبات التي يفرضها القانون على أعضاء مجلس 


احا 


الإدارة في الشركة المغفلة تطبق على مديري أعمال شركة التوصية المساهمة . 


المادة 715 يجب أن يكون عدد مفوضى المراقبة ثلاثة على الأقل ومن 


اختيارهم من الشركاء المفوضين . 
ويجتمعون بهيئة مجلس كلما قضت باجتماعهم المراقبة والتحقيقات التي 
يجب عليهم القيام بها . 


أما مدة وظيفة مجلس المراقبة فتعين في نظام الشركة» على أن المجلس 
الأول لا يعين إلا لمدة سنة واحدة. 

المادة 31 د جميع قرارات الجمعيات العمومية ما عدا القرارات المتعلقة 

بتصديق الأعمال الإدارية» تفيد ضمناً موافقة الشركاء المفوضين الشخصية طبقاً 
للقواعد المعينة في نظام الشركة . 


يق 


فى شركات المخاصة 
(6100)مم لهم د و6اغ6لء50 وع12) 


المادة /ا4 ؟ - تتميز شركة المحاصة عن الشركات التجارية الأخرى بأن كيانها 
منحصر بين المتعاقدين وبأنها غير معدة لاطلاع الغير عليها. 

المادة 744 إن الاتفاقات التى تعقد بين ذوي الشأن تعين بحرية تامة الحقوق 
والموجبات المتبادلة بين الشركاء وتقاسم الأرباح والخسائر فيما بينهم مع الاحتفاظ 
بتطبيق المبادىء العامة المختصة بعقد الشركة . 

المادة 54  ”‏ يمكن إثبات وجود الاتفاقات المتقدم ذكرها بجميع طرق البينة 

المادة 56١‏ لا تخضع شركات المحاصة لمعاملات النشر المفروضة على 
الشركات التجارية الأخرى . 

المادة ١6١‏ لا تعتبر شركة المحاصة شخصاً معنوياً. 

المادة ١155‏ لا يكون للغير رابطة قانونية إلا بالشريك الذي تعاقد معه. 

على أن شركة المحاصة التي تتعرف إلى الغير بهذه الصفة يجوز أن تعامل 
بالنظر إليه كشركة فعلية. 


المادة 767 لا يجوز أن تصدر الشركة أسهماً أو أسناداً قابلة للتفرغ أو 
التداول لمصلحة الشركاء. 


نصوص انون التجارة البصري 
اليتعلقة بموضوع هذا الكتاب 


مادة 77 شركة التوصية هى الشركة التى تعقد بين شريك واحد أو أكثر 
مسؤولين ومتضامنين وبين شريك واحد أو أكثر يكونوا أصحاب أموال فيها 
وخارجين عن الإدارة ويسمون موصين . 

مادة 4 - تكون إدارة هذه الشركة بعنوان ويلزم أن يكون هذا العنوان اسم 
واحد أو أكثر من الشركاء المسؤولين المتضامنين. 

مادة 76" وإذا وجدت عدة شركاء متضامنين ودخلت أسماؤهم في عنوان 
الشركة سواء كانوا كلهم مديرين لها معاً أو كان المدير لها واحداً منهم أو أكثر على 
ذمة الجميع فالشركة تكون شركة تضامن بالنسبة لهم وشركة توصية بالنسبة لأرباب 
المال الخارجين عن إدارتها. 

مادة 75 - لا يجوز أن يدخل في عنوان الشركة اسم واحد من الشركاء 
الموصين أي أرباب المال الخارجين عن الإدارة. 

مادة /7ط١37-‏ الشركاء الموصون لا يلزمهم من الخسارة التي تحصل إلا بقدر 
المال الذي دفعوه أو الذي كان يلزمهم دفعه إلى الشركة . 

مادة 58 ولا يجوز لهم أن يعملوا عملا متعلقاً بإدارة الشركة ولو بناء على 
لوقل 

.ع 


مادة 9؟ - إذا أذن أحد الشركاء الموصين بدخول اسمه فى عنوان الشركة 
خلافاً لما هو منصوص في المادة 75 فيكون ملزوماً على وجه التضامن بجميع ديون 

مادة 7٠١‏ وكذلك إذا عمل أي واحد من الشركاء الموصين عملا متعلقاً بإدارة 
الشركة يكون ملزوماً على وجه التضامن بديون الشركة وتعهداتها التي تنتج من 
العمل الذي أجراه. 

ويجوز أن يلزم الشريك المذكور على وجه التضامن بجميع تعهدات الشركة 
أو بعضها على حسب عدد وجسامة أعماله وعلى حسب اتتمان الغير له بسبب تلك 
الأعمال. 

مادة ”١‏ - إذا أبدى أحد الشركاء الموصين نصائح أو أجرى تفتيشاً أو ملاحظة 
فلا يترتب على ذلك إلزامه بشىء. 


نطوص البجلة التجارية التونسية 


فى شركات المقارضة 


الفصل ١7‏ شركة المقارضة التي تقوم بأعمالها تحت اسم جماعي تشمل 
فريقين من الشركاء ‏ أولهما ‏ فريق الشركاء المقارضين بالعمل الذين يجوز تكليفهم 
دون سواهم بالتصرف في إدارة أعمالها وهم مسؤولون بصفتهم الشخصية وبوجه 
التضامن عن أداء ديون الشركة وثانيهما فريق الشركاء المقارضين بالمال الذين 
يقدمون المال ولا يلزم كل منهم إلا بنسبة ما قدمه. 

الفصل ١78‏ شركة المقارضة نوعان: مقارضة بسيطة ومقارضة بالأسهم . 

الفصل 119 تظهر شركة المقارضة للجمهور في مجال التعامل تحت اسم 
جماعي لا يشتمل إلا على أسماء الشركاء المقارضين بالعمل وإذا لم يكن في 
الشركة منهم إلا مقارض واحد فيمكن ذكر اسمه متبوعاً بكلمة «وشركاؤه». 

وإذا تسامح الشريك المقارض بالمال بإدراج اسمه في الاسم الجماعي أصبح 
مسؤولاً كشريك مقارض بالعمل لكل شخص حسن النية أجنبي عن الشركة . 

الفصل ١١‏ - إن الشركاء المقارضين بالعمل سواء كانوا جميعهم يقومون 
بالتصرف فى إدارة أعمال الشركة أو كان يقوم به أحدهم أو عدة منهم بالنيابة عن 
ال لجميع يخضعون لنفس النظام القانوني الذي يخضع له أعضاء شركة المفاوضة . 

الفصل ١4١‏ - يحجر على الشريك المقارض بالمال أن يتدخل في إدارة 
أعمال الشركة ولو كان تدخله بموجب توكيل. 


لاه 


وإذا خالف حكم هذا التحجير أصبح مسؤولاً بالتضامن غير المحدود مع 
الأعضاء المقارضين بالعمل عن التعهدات الناشئة عن تصرفه فتكون التبعة ملقاة 
عليه على نسبة عدد أعمال التدخل أو خطارتها إما محصورة في النتائج الناجمة عن 
تصرفه وإما شاملة لجميع الديون المترتبة على الشركة . 

ولا تعتبر من أعمال التدخل مراقبة تصر فات المديرين والآراء والنصائح التي 
تسدى لهم والترخيص لهم في أجراء أعمال تتجاوز حدود وكالتهم . 

الفصل ١47‏ - تخضع شركة المقارضة البسيطة للقواعد الموضوعة لتأسيس 

الفصل ١47‏ - في شركات المقارضة بالأسهم يقسم رأس مالها إلى أسهم 
ويكون فيها الشريك المقارض بالمال خاضعاً للنظام القانوني الذي يخضع له 
المساهم في الشركات الخفية الاسم . 

الفصل ١55‏ - إن شركات المقارضة بالاسهم أي كان موضوعها تخضع 
لقوانين التجارة وعرفها. 

الفصل ١45‏ - تنطبق على شركات المقارضة بالاسهم قواعد الإشهار 
والتأسيس وسير الأعمال المختصة بالشركات الخفية الاسم . 

الفصل ١55‏ جميع الالتزامات التي يفرضها القانون على أعضاء مجلس 
دارة الشركة الخفية الاسم تنطبق على وكلاء التصرف في شركات المقارضة 
بالاسهم . 

الفصل ‏ لو ل الأعضاء المكلفين بالمراقبة ثلاثة على 

ويجتمعوند للتشاور بهياة مجلس كلما قضت به المراقبة والتحقيقات التى 
,يجب عليهم القيام بها ويضبط القانون الأساسي للشركة المدة المعينة لتولى مجلس 


04 


المراقبة القيام بوظائفه على أن أول مجلس لا يعين إلا لمدة عام واحد. 

الفصل ١58‏ - جميع قرارات الجمعيات العامة ما عدا القرارات المتعلقة 
بالمصادقة على أعمال التصرف تفيد ضمناً موافقة المقارضين بالعمل الشخصية طبقاً 
للقواعد المعيئة بالقانون الأساسي . 
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فى شركات المخاصة 


الفصل 47 - تتميز شركة المحاصة عن الشركات التجارية الأخرى بأن ليس 
لها وجود إلا فيما بين المتعاقدين وبأنها غير معدة لأن تكون معلومة من غيرهم . 


الفصل "4 إن الاتفاقات التى تعقد بين الطرفين تضبط على حسب مشيئة 
الأرباح وفي الخسائر مع الاحتفاظ بتطبيق المبادىء العامة المختصة بعقد الشركة . 


الفنصل 45 - يمكن إثبات وجود الاتفاقات المتقدم ذكرها بجميع الوسائل 
الجائزة فى المادة التجارية . 


الفصل 45 لا تخضع شركات المحاصة لموجبات الإشهار المفروضة على 
الشركات التجارية الأخرى . 


الفصل 5؛ - لا يكون لغير الشركاء رابطة قانونية إلا بالشريك الذي تعاقدوا 


على أن الشركاء في شركة محاصة الذين تنكشف صفتهم لغيرهم يمكن 
اعتبارهم بالنسبة لهؤلاء كشركاء فى شركة مفاوضة . 

الفصل 47 لا يجوز أن تصدر الشركة سندات قابلة للإحالة أو للتداول 
لمصلحة الشركاء . 


5٠ 


نصوص قانون الشركات النجارية 
لدولة الإمارات العربية المتحدة 
البتعلقة بيوضوع هذا الكتاى 


شركة التوصية البسيطة 


المادة لا شركة التوصية البسيطة هي الشركة التي تتكون من شريك متضامن 
أو أكثر يكون مسؤولاً في جميع أمواله عن التزامات الشركة» ومن شريك موصي أو 
أكثر لا يكون مسؤولاً عن التزامات الشركة إلا بمقدار حصته فى رأس المال. 

المادة 14 يجب أن يكون - جميع الشركاء المتضامنين في شركة التوصية 
البسيطة من مواطنى الدولة. 

المادة 594 - يتكون اسم شركة التوصية البسيطة من اسم واحد أو أكثر من 
الشركاء المتضامنين مع إضافة ما يدل على وجود شركة» ويجوز بالإضافة إلى ما 
تقدم أن يكون لها اسم تجاري خاص . 

ولا يجوز أن يذكرا لل ا 
بذلك اعتبر شريكاً متضامناً بالنسبة إلى الغير حسني النية. 

المادة 6٠‏ تعتبر شركة التوصية البسيطة بالنسبة إلى الشركاء المتضامنين 
شركة تضامن» وتسري على شركة التوصية البسيطة الأحكام الخاصة بشركة التضامن 
مع مراعاة الأحكام التالية . 

المادة ١‏ يشتمل عقد شركة التوصية البسيطة بالإضافة إلى البيانات الواردة 
في المادة (17) على اسم كل شريك موصى ولقبه وجنسيته وتاريخ ميلاده وموطنه 
ومقدار حصته في رأس المال وما دفعه منها. 


ودح 


المادة ؟ 0‏ لا يسأل الشريك الموصى قبل دائني الشركة إلا بمقدار حصته في 
رأس المال. 

المادة 7ه لا يجوز للشريك الموصى التدخل في أعمال الإدارة المتصلة 
بالغير ولو بناء على تفويض وإنما يجور له الاشتراك في أعمال الإدارة الداخلية في 
الحدودا لمنصوص عليها في عقد الشركة كما يكون له أن يطلب صورة من حساب 
الأرباح والخسائر والميزانية وأن يتحقق من صحة ما ورد بهما بالاطلاع على دفاتر 
الشركة ووثائقها بنفسه أو بوكيل عنه من الشركاء أو غيرهم بشرط ألا يترتب على 
ذلك ضرر بالشركة. 

المادة 4ه إذا خالف الشريك الموصى الحظر المنصوص عليه في المادة 
السابقة كان مسؤولاً في جميع أمواله عن الالتزامات التي تنشأ عما أجراه من 
أعمال. 

ويجوز اعتبار الشريك الموصى مسؤولاً في جميع أمواله عن كل التزامات 
الشركة إذا كانت أعمال الإدارة التي قام بها مما يدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه من 
الشركاء بصفة مطلقةء» وفي هذه الحالة تسري على الشريك الموصى الأحكام 
الخاصة بالشركاء المتضامنين . 

فإذا قام الشريك الموصى بأعمال الإدارة المحظورة عليه بناء على تفويض 
صريح أو ضمني من الشركاء المتضامنين كان هؤلاء الشركاء مسؤولين معه 
بالتضامن عن الالتزامات التى تنشأ عن هذه الأعمال. 

المادة 55 تصدر قرارات شركة التوصية البسيطة بإجماع آراء الشركاء 
المتضامنين والموصين ما لم ينص العقد على الاكتفاء بالأغلبية» وتكون العبرة 
بالأغلبية العددية ما لم ينص العقد على غير ذلك . 

ولا تكون القرارات المتعلقة بتعديل عقد الشركة صحيحة إلا إذا صدرت 
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شركة المخاصة 


المادة 5ه شركة المحاصة هي الشركة التي تنعقد بين شريكين أو أكثر 
لاقتسام الأرباح والخسائر عن عمل تجاري أو أكثر يقوم به أحد الشركاء باسمه 
الخاص . 

وتكون الشركة مقصورة على العلاقة بين الشركاء» ولا تسري في حق الغير» 
ويجوز إثبات شركة المحاصة بكل طرق الإثبات . 

المادة لاه - ينظم عقد شركة المحاصة حقوق والتزامات الشركاء وكيفية 
توزيع الأرباح والخسائر بينهم ولا يخضع هذا العقد للقيد في السجل التجاري ولا 

المادة 4ه - لا يعتبر الشريك المحاص تاجراً ما لم يقم بالعمليات التجارية 


المادة 69 - يبقى كل شريك في شركة المحاصة مالك لحصته التي قدمها ما 
لم يتفق على غير ذلك . 

المادة 5١‏ - لا يجوز لشركة المحاصة أن تصدر أسهماً أو سندات قابلة 
للتداول. 

المادة 7١‏ - ليس للغير حق الرجوع إلا على الشريك الذي تعامل معهء فإذا 


6غ 


صدر من الشركاء ما من شأنه إعلام الغير عن وجود الشركة جاز اعتبارها شركة 
واقعية يكون الشركاء فيها مسؤولين على وجه التضامن إزاء الغير. 

المادة ”5 لكل شريك أن يطلب الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها بنفسه 
أو بوكيل من الشركاء أو من غيرهم بشرط ألا يترتب على إطلاع الوكيل ضرر 
بالشركة. وكل إتفاق على غير ذلك يعتبر باطلاً . 

المادة 5" تسري على شركة المحاصة أحكام المادة (717) من هذا القانون. 
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نصوص قأنون الثركان الزنم 
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7 


إإئحة المرأجم 


و المراجع باللغة العربية 


.1١997 إسماعيل» محمد حسين» القانون التجاري الأردني» عمان.‎ - ١ 

.١91448 أنطاكي» رزق الله؛ الحقوق التجارية البرية» مطبعة الجامعة السورية؛‎ - ١ 

١‏ - أنطاكي» رزق اللهء والسباعي؛ نهاد. الوسيط في الحقوق التجارية» دمشق». 
مطبعة دار العلمء 198١7‏ . 

البارودي» علي القانون التجاري. الإسكندرية؛. المكتب العربي الحديث» 
١9484‏ . 

0 بربري» محمود مختارء أحمدء قانون المعاملات التجارية السعودي. 1987 . 

5 البسامء أحمد إبراهيمء الشركات التجارية في القانون العراقي. بغدادء 
/ا96١.‏ : 

جادء حسنء شرح القانون التجاري العراقي» بغدادء مطبعة الأهالي؛ .١914٠‏ 

-_الجبرء محمد محسن.ء القانون التجاري السعودي» الرياض » جامعة الملك 
سعودء .1١9487‏ | 

4 جمعة» عبد المعين لطفي؛ موسوعة القضاء في المواد التجارية» دار الكاتب 
العربى للطباعة والنشرء ١9571‏ . 

٠١‏ الحاج» محمد عبد القادر. شرح القانون التجاري اليمني» بيروت ٠»‏ المركز 
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العالمي للتوثيق والطباعة . 

١-حبيب»‏ ثروت» دروس في القانون التجاري. القاهرة. .١948٠‏ 

. ١98/8 حكيم» جاك يوسف, الحقوق التجارية» مطبعة جامعة دمشق»‎ - ١١ 

١‏ خولي» أكثم؛ قانون التجارة اللبناني» ج27 الشركات التجارية؛ بيروت» دار 
النهضة العربية.» .1١9574‏ 

4 دويدارء هاني محمدء القانون التجاري اللبناني» جل بيروت. دار النهضة 


. ١1986 العربية»‎ 


6 رضاء موفق حسنء قانون الشركات» بغداد» مركز البحوث القانونية» لا 
تاريخ . 

7 رضوان. أبو زيدء الشركات المساهمة والقطاع العام القاهرة؛ دار الفكر 
العربي» 1987. 


الشركات التجارية في القانون المصري المقارن. القاهرة؛ دار الفكر 


العربى» ١/8‏ . 
١١‏ سامي» فوزي محمدء شرح قانون التجارة الأردني» ج١2‏ في الشركات»؛ 
عمان 19497. 


م١‏ الشرقاوي» محمود سمير »6 الشركات التحارية, القاهرة» دار النهضة العربية» 
45و . 


8 شفيق؛ محسن. الوسيط في القانون التجاري المصري. القأهرة؛» مكتبة 
النهضة العربية» ط 4 ؛» .١957‏ 


3٠‏ -الشمري» طعمه. قانون الشركات التحارية الكويتي » بيروت. دار التقدم 
العربى» والكويت» مؤسسة دار الكتب» كلموا. 


فى 


١‏ شمسان. حمود محمدء تصفية شركات الأشخاص التجارية» لا ناشر؛ لا 
مطبعة » + . 


"١‏ - شمس الدين» عفيف» المصنف في الاجتهاد العجاري. بيروت» لا ناشر» 
06. 


7 صفاء إيلي؛ وصفاء بيار أحكام التجارة البرية» بيروتء» الجامعة اللبنانية» 
كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية» .1١948٠‏ 


4 - طلبهء أنورء مجموعة المبادىء القانونية» ج 8» القاهرة» دار نشر الثقافة» 
.١944‏ 


.1 59١ 

75 -_طهء مصطفى كمال» القانون التجاري, بيروت. الدار الجامعية» .١984‏ 

"٠‏ عبد التواب.) معوض» المستحدث في القضاء التعجاري, القاهرة؛» دار نيك 
العربي .١1١ ١‏ 

6 - عبد الرحيم » ثروت» القانون التجاري المصري» القاهرة؛ دار النهضة 
العربية؛» .١9485‏ 

4 - العبيدي؛ علي سلمان» محاضرات في الشركات في القانون الأردني» مؤتة» 
.١591‏ 


٠٠‏ العريتى» محمد فريدء القانون التجاري اللبناني » بيروت. الدار الجامعية» 
6 . 


.1848٠ العريف» علي» شرح قانون الشركات في مصرء. ط"ا”‎ 5١ 


يفف 


؟١”‏ - عطوي» فوزي, القانون التجاري» بيروت. دار العلوم العربية» 1١985‏ . 

7 العكيلي؛ عزيزء الشركات التجارية في القانون الأردني» عمان» مكتبة دار 
الثقافة للنشر والتوزيع» ١998‏ . 

4" - العموش» إبراهيم» شرح قانون الشركات الأردني» عمان» 1994 . 


60 عوض ٠»‏ على جمال الدين» القانون التجاري المصري. القاهرة» مطبعة 
جامعة القاهرة» .١9//‏ 


عيدء أدوارء الشركات التجارية» ج ١؛‏ بيروت» مطبعة النجوى» ١1959‏ . 


 ١/‏ غنايم » حسين يوسف » الشركات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ 
دبى2 +148 . 


فابياء شارل» وصفاء بيار شرح قانون التحارة اللبناني » جزءان» بيروت» 
الجامعة اليسوعية . 


4 فهيمء مراد مئيرء تحول الشركات, الإسكندرية» منشأة المعارف. ط7ء 
كذرةا. 


٠٠‏ فودة» عبد الحكم؛ شركات الأشخاصء الإسكندرية» دار الفكر الجامعي, 
8 . 


.19894 فرعونء. هشام؛ القانون التجاري» البري؛ منشورات جامعة حلب»‎ - ١ 


؟؛: قايد؛ محمد بهجت عبد الله الحصة في العمل في الشركة القاهرة. دار 
النهضة العربية: 1946 . 


"4 قشيشوه» يوسف » قانون التجارة السوري» دمشق» 9لا9١.‏ 


34 القليوبي» سميحة» الشركات التجارية؛ القاهرة» دار النهضة العربية» 28 
818. 


0 


0 الماحي» حسين» الشركات التجارية؛ مصرء المئصورةء دار أم القرى» 
طاى .١49"‏ 
475 محرزه» أحمد محمدء اندماج الشركات من الوجهة القانونية» القاهرة» دار 


/ا: ‏ محمد») زيد أنيس » مركز الشريك الموصي » أطروحة دكتوراء» كلية 
الحقوق» جامعة القاهرة؛ 4للمة١ا.‏ 


محملين ٠‏ جلال وفاء المبادىء العامة في القانون التجاري» بيروت. الدار 


.١94/ الجامعية»‎ 


4 المحمود». أحمد» شرح قانون التحارة اللبناني» اج ١ء‏ بيروت» دار صادر 
ة:/اة١.‏ 


6 -_المصري؛ حسني» القانون التجاري» شركات القطاع الخاص» القاهرة؛ 
كموا. 

(١‏ - ملشء محمد أمين كامل» موسوعة الشركات التجارية؛ القاهرة؛ مطبعة قاصد 
خير بالفجالة» «لمو١ا.‏ 

موسى؛ طالب حسنء الموجز في الشركات التجارية؛ بغداد» "ا/ا91١.‏ 

“07 ناصيف» الياس» الكامل في قانون التحارة؛ 5 أجزاءء (المؤسسة التجارية» 
الشركات التجارية» عمليات المصارف» الإفلاس) » بيروت ‏ باريس » 
منشورات بحر المتوسط ومنشورات عويدات. 

6 موسوعة العقود المدنية والتجارية: صدر منها 48 أجزاء . 

6 الناهي » صلاح الدين» الوسيط في شرح القانرن التجاري العراقي. بغداد» 
١195‏ . 


احيق 


1 - نصر الله؛ مرتضى ناصر » الشركات التجارية؛ بغداد» .1١959‏ 

. نعيم» قائر. خروج أحد الشركاءء القاهرة؛ لا تاريخ‎  6/ 

الوتيدي» قاسم عبد الحميد»؛ شركة التوصية البسيطة. الرياض» منشورات 
معهد الإدارة العامة للبحرث» .١9848‏ 


4 يا ملكيء أكرم» الوجيز في شرح القانون التجاري العراقي. ج ”» الشركات 
التجارية؛ بغداد» 191/7 . 


التشريعات المتعلقة بالتجارة البرية في الدول العربية» الرباط؛ المركز 

1٠‏ يحيى)؛ سعيد » الوجيز في النظام التجاري السعودي. الإسكندرية» المكتب 
العربي الحديث» لا تاريخ . 

. 6 -يكن» زهدي. الشركات التحارية» بيروت. -دار الفكر العربي»‎ ١ 

7 اليماني؛ محمدء القانون التجاري؛ .١985‏ 

55 يونس » علي حسن »6 الشركات التحارية» القاهرة» دار الفكر العربي » لا 
تاريخ . 


كوف 


ثانيأ الراجع باللغة أضبية 


0 ,2215 .له أعتاع تتطرمء زم 0 ع0 2166 ,ولإاطارة-1 
ركعة2 .قء [هقء عع تصصصمء 501666 5ع ع نان2)1:م 6)نهع) ردملعة)2 2-8 


*3 ,15قة ,06204 نال اع )86م نال 501666 18 ع0 ,أطو كا اء مأرع تس ا أموع خآ -009ة 3-8 
.60 


0 ,ؤلعة2 .0غ 46 .ع1قأءععع انتصق أأمع لق ع0 ونلامء ,أعأوزه0 4-8 


,12 .كصعاط دوع 081052أنان1! اع ععتوكء01نازل أسعصءاوغم ,)معء01156 ,5-8050 
9 ,رقاعة2 


8 ,كاعة2 ,501616 قع0 25615 ,0همااعناآ أ» هه طسقط 6-0 

.1985 ,واعة2 رلهأء؟65:تطتمء 5016165 065 08011 ,عع تامقط 7-0 

.5 ,رواعة 5016665 ع0 12201856 لدء 5ا6 8 دل تروعع و15 ,عناوء84 اء عع 1اتدط8-0 
1939 ,رؤاعةط 501665 5ع 2466 2) ,115؟ 5ع5 اء 1 لاع مم0 9-0 


أنه ع0 65م ,هأناه1 اء عغ1ل120 ,1[106نز ,ععغ1لسدءه354 12 10-16 
1١1958.‏ ملهاععع تضم 


171 .60 46 .أق 2012112165 02016 ع0 كتنامء ,مأتأأممم1 اء أمقاعناز 11-12 
.6 6 ,2هالمة2آ 60315:م القاعاع لاتتامء الوعل ,12-1210161 
1950 .23235 .60121122651831 05011 ع0 2132111 مدع[ .قنققء13-85 


02216121 انمع ع0 دعم أع شلعم ,ا1ناه1 اء وععوءو14-8 


ضرف 


روعد2 مقع له عنتمم 6)65ل50 05 0133156ن08؟ ع0تأناع ,أوتقاء1 أء منة15-0 
1247 


4 .لد :طم أأهعل ع0 16نه م1 ,علمقع مآ أء أقصرة16-11 
6 ,11 .) .لقاع تتم أذه؟0 ع 221)6) راع كن 12 اء عل7مع3آ أء أعصسد- 17 


عل 5001665 5ع ا 6165ل50ع0 وغ 1 1أأآناه 065 01664 2241م أء 60216ط) ,لعقصة 18-11 
.6 .2325 .12116 


.8 .2225 ,1021102 م [3 لع تاتتدمء 5016165- ,5423112 اء 6ععع 1 ,لتقة 19-11 


5ع عناو نهعم غء عناوأعوقط) علوع 6 ممع 6)لهم) ,كاناء805901 اء تأون20-110 
ا 


1933 .قاعة2 ملقأع؟ع تتم أأ0ع ك0 ع0 ذأء26 م ,مممء )20 اع 1نامع21-13 


3 ,221102 ركته نآ-كلة)؟ اناج دعء[ه 2ع 77درمء 5016665 5ع1 ,ئناء2ع2118مع[-22 
.1951 


11٠‏ تزه ذه 0 ع0 9116 2) ,االاشمعظ أء ع3 -03لإ[-23 

,1021102 5أء6]م .قوع له 7ع تصرمء 6)65 50 لهاع عتتسترمء أأو» ل رء1ع24-11 
.2315.8 ,11701 ,5016165 065 "اناءع5كةأء5 نال مدع[ ,أعطء25-81 

.8 .701 3 روغان 50 3ع أعناه هم ,26-1011832 

1948 ,2.) ,6 36 روع[18ع72675تددمء 5016165 5ع ,ععطغت] أء 27-21 


7 ,21.) رقققع4222؟ أألاك 02016 ع0 عنمو2)1عم 6أنهم) ,اأرعماط اء [مأصة1ط-28 
2 .2315 ,لاع 1603182 


كلعة2 رقع لهأء<ع2126زمء 6165ل0ق 03 «وتاوعع اع 1ه 12د تدتد:0ه ,1نواءخ29-1 
.1247 


غل020 ع0 عتمأ سعصة61 16لدم) ,تصعظ (,أواأطمظ أء ,و5عع1مع0 ,أرعءم30-11 
74 ,تع ل نوم اعناز عل اء اأمعل عل ملمعفمقع عتعتةعطة! .1. رلقاءععسسصمىء 


ات 051111611 2261115ع ناوطع ,01212651 020115 ,أنأأعمم0 اء ع31-100182 
9604.7 ,1221102 


وفوف 


كلعة2 روم فوصهماة اأء قعمتقعصوع؟ وعلولء 2ع ستصيدم 5016065 143 ,نمه32-10100556 
.1238 


1 .2225 رأهأع 5752م 1أ0ع 0 ع0 ع" تها دع صنة 61 16له :ا ,33-1211 


كلعة2 رلهأء؟عتتلرهء أأمع0 ع0 عنانو1أغهعم أء عدنو لمق ط) علو مممقع 4اله-34 
.1989 


204 ع0 2810م أء عناوأعمقط) عله م6مصقع 29116 ,تاموعءعوءط اء 35-1131162 
106 .5ء28 رلهأء1 0121116 


0 ,عقاماصة عتعندعط6 خا ,60 ,طندامعلزء8 رلهأءعع تتسرمء 46أه02 رع انظ ,م36-192 
.515ة2 تقلع تتطدمء أأوعل ع0 عنانو نهعم أء عناوأمغطأا وأء6 م ,آاطة37-11 


فق 


أهم المجموعات القانونية 


أولاً - مجموعات قانونية لبنانية وعربية. 


١‏ اجتهاد القضاء الإداري في لبنان» ٠‏ أجزاء» مجنس شورى الدولة. 

؟ ‏ مجلة العدل: مجلة صادرة عن نقابة المحامين في بيروت. 

 '"'‏ مجلة القانون: مجلة صادرة عن وزارة العدل السورية. 

؛ ‏ قرارات محكمة حل الخلافات ومجلس شورى الدولة؛ 4 أجزاء» مجلس 
شورى الدولة. 

6 مجلة القضاء الإداري في لبنان: مجلة صادرة عن مجلس شورى الدولة. 

5 مجلة القضاء والقانون: صادرة عن وزارة العدل في المملكة المغربية . 

المجلة العربية للفقه والقضاء: مجلة صادرة عن الأمانة العامة لمجلس وزراء 
العدل العرب. 

8 مجلة المحامي : مجلة صادرة عن النقيب فؤاد رزق. 

4 مجموعة الأحكام العدلية: صادرة عن وزارة العدل في الجمهورية العراقية. 

. مجموعة أحكام النقض. صادرة عن محكمة النقض المصرية‎ - ٠ 


داوف 


١١1-المجموعة‏ الإدارية للاجتهاد والتشريع: صادرة عن المحامي جوزيف زين 
الشدياق. 


ويصدرها حالياً المحامي شكيب قرطباوي . 


6 مجلة العدالة: مجموعة قرارات محكمة النفض المصرية . 

7 مجموعة القواعد القانونية : مجموعة قرارات محكمة النقض المصرية . 

. مجموعة القوانين اللبنانية : يصدرها انطوان بارود وميشال صالح‎ - ٠١١ 

مجموعة المبادىء القانونية: مجموعة قرارات محكمة النقض السورية» 
يصدرها المكتب الفني لمحكمة النقض في دمشق . 

المراسيم الاشتراعية: مجموعة المراسيم الاشتراعية» الصادرة عن رئاسة 
مجلس الوزراء في لبنان في ثلاثة أجزاء. سنة 19417 . 

"٠‏ - مجلة القضاء والقانون: مجلة صادرة عن وزارة العدل في الكويت. 

١‏ -النشرة القضائية: صادرة عن المكتب الفني بمحكمة تمييز العراق 

. النشرة القضائية اللبنانية: صادرة عن وزارة العدل اللبنانية‎ - "١ 

انباً: مجموعات ومجلات ودوريات باللغة الفرنسية 


1715 65 


لأقأءرعستصمء أأوعل عل دم أقهمة-1 
-116226 ع2 .ععمع06نرمة ناز عل )ع هه1غةأذاع16 عل طناء 2-811 
ا 1221102 16ل 6مم1ء بإعم3-8 


غرف 


.6 121ء7361طرهء 1221102 عذألعمم1 بإعوظ-4 

5-0366 065 665+ 

.عام لاع '0 2016 عاناة مناط لم وعل غ)اء6-082 

.2 .0) قلة[هم دعل غااء7-022 

8-[ 01521 065 665. 

.0012126111 1لا01355) -115ن[-9 

.(.2 .© .[) عناو621001م عناء01355© -5أءن 10-1 

1 ناا أغمع 021 -عطعمءظ-11 

.2 انعبنءع 12-1 

./ا1221102-51 اأعسءه 13-1 

5و0 110106ناز اأعناعع 14-1 

1 مم6 1216 أعمم0'5 عنام 12 ع0 اعنء111ه اأعناءء 15-1 

/إع51 اأعداءعع 16-1 

,(1924-1946 5665لا 1025ا1012عناز) 22156صط 11 ععمعءلنرمك ناز عل عن 1زمامعم 17-16 
2701 

.ع1 .81 :3م .5أمعطة[مصناد اء 50166 9 ,021102آ عداو )2م عنأم)ععم 18-116 
(1231102 نم01 1كناز . [علإعم8) ع1الااء ععنالغء0م عل عرأاماوعءم19-186 
665 65ل عنالات20-15 

(ع1اعماذع طق لامع مل1) ,لقاع معصصمء اأمعل عل 1[قمعمغع عنمع186- 21 
6 065 1216122102216 عنالاخ22-1 

1665 145 2022211321 1150111062866 ناز عل اء عهأعاء 0ل عل 1216ء6م5 عنااء23-11 
.(...2.1) .لت؟جكء اأأمعل عل علاعتمادعط 1 عنالع 24-1 

1 أانأمعل عل ع ا أعترادع 22 ءا عنالاء 25-1 

ناز 3126 لاء 26-5 


يضر 


أولاً: القوانين اللبنانية 
١‏ قانون التجارة. 
” - قانون رسم الانتقال. 
#حقاثون صريبة الذخل. 
#-قانوث الموجنات والعقوة. 


ثانياً: القوانين العربية 
أ القوانين المدنية 
١‏ القانون المدني الأردني. 
 "‏ القانون المدني الجزائري . 
“' - القانون المدني السوداني. 
: - القانون المدني السوري. 
٠‏ القانون المدني العراقي. 
١‏ - القانون المدني الكويتي. 
7 - القانون المدني الليبي. 
خرف 


4 - القانون المدني المصري . 
9 - القانون المدني المغربي . 

٠‏ - قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة. 
١‏ مجلة الأحكام العدلية. 

. مجلة الالتزامات والعقود التونسية‎ - ١ 

١‏ - مشروع قانون المعاملات المالية العربي الموحد. 


ب - القوانين التجارية . 


. قانون التجارة الجزائري‎ - ١ 
قانون التجارة السوري.‎  " 
قانون التجارة الليبي.‎ -"' 

؛ - قانون التجارة المصري . 

© - قانون الشركات الأردني . 
١‏ - قانون الشركات الإماراتي . 
» - فانون الشركات البحريني . 
6 - قانون الشركات السعودي . 
4 - قانون الشركات العراقي . 
٠‏ -قانون الشركات العمانى. 
١‏ - قانون الشركات القطري . 
- قانون الشركات الكويتي. 
٠‏ - قانون الشركات المغربي . 
- المجلة التجارية التونسية . 


لاف 


ثالثاً: القوانين الأجنبية 
أ- القوانين المدنية 


١‏ - القانون المدني الألماني. 

؟ - القانون المدني الإيطالي . 

"' - القانون المدني الفرنسي . 

- قانون الموجبات أنسويسري. 

ب - قوانين الشركات التجارية 

. 19576 قانون الشركات الألماني»‎ - ١ 
. 1910// قانون الشركات الإيطالي؛‎ - ١ 
. قانون الشركات البريطاني؛ لا181‎ - '' 
. 1917/ قانون الشركات في البلاد المنخفضة»‎ - 4 
. 19176 قانون الشركات البلجيكي»‎  ه‎ 

.١وال: قانون الشركات الدانماركي»‎ 1١ 

- قانون الشركات الفرنسي» 1957 . 

4 - قانون الشركات اللوكسمبورجي»؛ 191/8 . 


غ١‎ 


يخيل إلى البعض أن هذا الكتاب يطرح موضوعاً كلاسيكياً لا مجال فيه 
لابتكار أو لاكتشاف جديد. والحقيقة هي أن الجديد في علم القانون عامة متوقع» 
مهما كان موضوعه في كل رأي فقهي أو اجتهاد قضائي» طالما أن الفكر البشري لا 
يعرف الركود ولا الاستقرار. هذا فضلاً عن أن التشريع يتطور باستمرار ويخضع 
للتعديلات والاستنباط المستمر. 

وإذا كانت هذه هي القاعدة سواء على مستوى الفقه أو القضاء أو التشريع فإن 
الجدة والابتكار في المواد القانونية ظاهرة دائمة التوقع مهما كان الموضوع 
المطروح للمعالجة. 

وهذا ما يستشعره القارىء لدى اطلاعه على هذا الكتاب» ولا سيما أنه ينتهج 
خطة القانون المقارن» فيستقطب النصوص التشريعية من منابعها الأساسية؛ كما 
يستقطب الفكر الفقهي والاجتهاد القضائي اللذين ينبسطان على مساحة جغرافية 
واسعة؛ فينهل من معين الفكر فيهاء ويصهر الحضارات المختلفة في بوتقة واحدة 
لتعطي مزيجا حضارياً جديداً أكثر صقلا ونقاءً وأشد متانة وأروع فكراً وعطاء . 


ولذلك فالجديد في علم القانون دائم الحضور وخصوصاً إذا كرس الباحث 
نفسه لهذا العمل المضني وأخلص له واستمر في محاولات جادة ودائمة على 
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الغوص إلى الأعماق اكتشافآ لكنوز الفكر والمعرفة» وابتغاءً لترسيخ العدالة بين 
البشر. فعندئذ يؤدي العلم القانوني دوره الاجتماعي» وينعم الباحث بلذة العطاء 
وتستهدي الأجيال الطالعة وتستنير بعلمه وخبرته» وتؤدي بدورها قسطها من التقدم 
في مضمار الحضارة التي تتناقلها الأجيال وتطورها جيلاً بعد جيل» فتستمر 
متواصلة في تقدمها نحو الأفضل . 


طد للمؤلف 


- موسوعة الوسيط في قانون التجارة في ثمانية أجزاء هي: 

الجزء الأوّل : المؤسّسة التحاريّة. طبعة خامسة ٠٠١8‏ 
الجزءان الثاني والثالثت : الشركات التجاريّة. طبعة خامسة ٠٠١8‏ 
الجزءان الرابع والخامس : عمليّات المصارف». طبعة خامسة ٠٠١8‏ 
اللجزءان السادس والسابع : الإفلاس» طبعة خامسة ٠٠١8‏ 


اللجزء الثامن : العقود التجاريّة» طبعة أولى 5٠08‏ 

- موسوعة العقود المدنيّة والتجاريّة 

الجزء الأوّل : أركان العقد. طبعة ثالثة /ا ٠٠١‏ 

الجزء الثانى : مفاعيل العقد. طبعة ثالثة لا ٠٠١‏ 

الجزء الثالث : التنفيذ العينى للعقد. طبعة رابعة 5٠١٠١‏ 

الجزء الرابع :| التنفيذ البدلي للعقد. طبعة ثالثة 5٠04‏ 

الجزء الخامس : الوسائل الممنوحة للدائن كي يتمكن من تنفيذ الموجب 
المستحق له. طبعة ثالثة ٠٠١5‏ 

الجزء السادس : مرور الزمن المسقط. طبعة ثانية ١994‏ 

الجزء السابع . حل العقود. طبعة ثانية »٠5٠1/‏ 

الجزء الثامن عقد البيع» طبعة ثانية ٠٠٠١‏ 

الجزء التاسع : البيوع الخاصّة. طبعة ثانية ٠١٠١‏ 

الجزء العاشر : البيوع البحريّة» طبعة أولى ٠٠١١‏ 

الجزء الحادي عشر : عقد الهبة. طبعة أولى ا لل 

الجزء الثانى عشر : عقود المصالحة والقرض والدخل الدائم» طبعة أولى ٠٠9‏ 

اديع الثاليت قشر : عقد التجارة أو فرض قرض الاستعمال 70٠١‏ 

- موسوعة الشركات التجارية 

الجزء الأوّل : الأحكام العامّة للشركة. طبعة ثالثة 0 

الجزء الثاني :2 شركة التضامن» طبعة ثالثة 5٠١9‏ 

الجزء الثالث : الشركة القابضة (هولندنغ) والشركة المحصور نشاطها في 


الخارج (أوف شور) طبعة خامسة ٠٠١8‏ 


قاف 


الجزء الرابع 1 شركة التوصية البسيطة وشركة المحاصّة. طبعة ثالثة 8٠٠١‏ 


الجزء الخامس : شركة الشخص الواحدء طبعة ثانية 5٠١5‏ 
الجزء السادس : الشركة المحدودة المسؤوليّة. طبعة ثالثة 5١٠١‏ 

الجزء السابع : تأسيس الشركة المغفلة. طبعة ثانية 

الجزء الثامن : الأسهم. طبعة ثانية 501١‏ 

الجزء التاسع : سندات الدين وحصص التأسيس» طبعة أولى 

الجزء العاشر : الشركة المغفلة - مجلس الإدارة» طبعة أولى ٠٠١8‏ 
الجزء الحادي عشر 2 : رئيس مجلس الإداة ومفوّضو المراقبة» طبعة أولى ٠٠١8‏ 
الجزء الثاني عشر : الجمعيّات العموميّة في الشركة المغفلة؛ طبعة أولى ٠٠٠١‏ 


سلسلة أبحاث قانونيّة مقارنة 

-١‏ البند الجزائى فى القانون المقارن وفي عقد الليزنغ 

؟- الحساب الجاري في القانون المقارن 

"- وديعة الصكوك والأوراق الماليّة في المصارف وإيجار الخزائن الحديدية 
العقود الدوليّة 

٠٠١8 عقد الليزنغ في القانون المقارن طبعة ثانية‎ -١ 

؟"- عقد المفتاح في اليد. طبعة ثأنية م5 

“- العقد الإلكترونى» طبعة أولى 6018ظ2ظ2> 

5- العقود الائتدانيّة طبعة أولى ٠٠٠١‏ 

ه- عقد ال 801 طبعة أولى ٠٠١5‏ 


نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي 


- الوصية 
الجزء الأوّل :| الوصيّة لغير المسلمين» طبعة ثانية /ا١٠٠٠‏ 
الجزء الثاني : الوصيّة للمسلمين وفي القانون الدولي الخاصّ. طبعة ثانية 


/ا 5 
5< قانون الإرث لغيرالمحمديين. طيعة أولى م٠5‏ 


ه٠‎ 


الفصل الأول 


ثانياً: تعريف شركة التوصية البسيطة ومفهومها 00 
ثالثاً: أهمية شركة التوصية البسيطة اح بنط امج ب نقاد ق االسطا مو ب 
رابعاً: خصائص شركة التوصية البسيطة وميزاتها اك ا وا بام او ا 

أ هي شركة أشخاص ود د سوط وان لقو و وو الل لقا ل اموا 


الفصل الثاني 
تأسيس شركة التوصية البسيطة 
وإدارتها 


أولاً: تأسيس شركة التوصية البسيطة ا ا ل 


أ صيغة عقد الشركة ل ع بويع و رع وت ع باح جد 
ب - نشر عقد شركة التوصية البسيطة م ل 
ثانياً: إدارة شركة التوصية البسيطة ع ل رمق و ا حم م نك 


| المسألة الأولى : قيام الشركاء 


المفوضين بإدارة الشركة 00 


المسألة الثانية : منع الشريك الموصي 


من التدخل فى إدارة الشركة 0 


الفصل الثالث 

حقوق دائني شركة التوصية البسيطة 
وحقوق الشركاء وواجباتهم 

في توزيع الأرباح وتحمل الخسائر 


أولاً: حقوق دائني شركة التوصية البسيطة 78 ش51 
أ مطالبة الشركة بالدين ال اس 

ب - مطالبة الشركاء المفوضين وما و ا 
ا ا 1 

حق الدائنين بإعلان إفلاس الشركة ف م 

ثانياً: : توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء 00 


الفصل الرابع 
حل شركة التوصية البسيطة 
وتصفيتها وقسمتها 


أولاً: حل شركة التوصية البسيطة 35152000 
ثانياً: تصفية شركة التوصية البسيطة وقسمتها نوكا ف و دو جل مار 
أ حقوق الشريك الموصي وواجباته 0 


>ه؛ 


ب - حقوق الشريك المفوض وواجباته ااا نل لارام مد عأ قم لشاف سعط ا لاه 
ج - تصفية الشركات المحولة والمندمجة حو وح ا ا ل بو الا 
نماذج عقود شركة التوصية البسيطة د عدو بكار لجر ولي لاود البجة اوعا ا ا 


شركة المحاصة 


الفصل الأول 


ماهية شركة المحاصة 


أولاً تريب الشركة وسنهوميا ا 000 
انياً: شركات المحاصة في التشريعات العربية 00 
ثالثاً: خصائص شركة المحاصة 0 
أ شركة المحاصة شركة أشخاص ل ا ا 
ب - شركة المحاصة شركة مستترة با م ل م وا ا ا 
ج ‏ انتفاء الشخصية المعنوية لشركة المحاصة خا ل ل اي 
د - الطبيعة التجارية لشركة المحاصة مط م اف ا ا 
ه - مدة الشركة و لوطاو قم فارطا درس رار اط رق للد ليوح "عاط جو لاز ا مام 


الفصل الثاني 


تأسيس شركة المحاصة 


أولاً: الشروط الموضوعية لتأسيس شركة المحاصة 9 7 ش1212 
أ الأهلية المطلوبة في الشركاء والمدير 500 
ب حصص الشركاء ونه هه ها لضا لمحي كوه 08 سلعوامز ار ةلقن وه اليه ع ا 8 


ود 


الفصل الثالث 


إدارة شركة المحاصة 


ثانياً: سلطات الشركاء غير المديرين ل 
الثا: مفاعيل الاشتراك في شركة المحاصة لخ ل 
أ مفاعيل المحاصة بين الشركاء 100 
ب - مفاعيل المحاصة بالنسبة إلى الغير 252000000 
رابعاً: توزيع الأرباح والخسائر 111 1 1 2101111 


الفصل الرابع 
انقضاء شركة المحاصة وقسمتها 


أولاً: انقضاء شركة المحاصة فوا شاط فاه هخ واوا هال و ولو لاوخ واج 
ثانياً: قسمة شركة المحاصة واه وامججر سا مو م ا 


نصوص قانون التجارة اللبناني ا 0100 


نصوص قانون التجارة المصري الوق باق ف افر جه مهد جا باصعا أ ويه 216 
نصوص المجلة التجارية التونسية 00 


نصوص قانون الشركات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة 


6 قار 37 لتر جار ل مواد فر له هذ يو "هت عد © امكو عل كوه يرو و أن عات م ل" الروك 9 وكير أنه 
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